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يف 


ل أ ارلا 
5 1 يل هه 
و ےک کے حي ۵۵ کے 


ر سس صم سسا 


لرن د م 


(۵۷۷۸( e 
فول عل شْحَةٍ رظ الولف وَكاتِ شخ أحْرى‎ 


دكي لزب قرزا (ليترلة ‏ و اض ہی اول نای 


ڪتابُ البُيُوع 


تن اشعرى رة أزواج بثمنٍ واحدٍء فقسّم الثمنَ على قدرٍ كل 


واحدٍ بالعدل» وأخيرَ بصورة ة الحال؛ فقد e‏ 


ومتى ظهر المَبيعٌ مستحقًا ؛ فللمشتري أن يرجم بالثمن على من قبّضه 
منهء أو ببدلِه» فإن كان القابض غائبًا؛ كم عليه إذا قامت الحَُبَّةٌ 
وسُلّم إلى المحكوم له حقّه من مال الغائبء مع بقائه على ييه(" 

ومن اث شترى جارية فأبقَتْ» وكانت معروفة بالإباق قبل ذلك» وكتم 
البائع ؛ فللمشترى ان يطالِبَ البائع بالكمن إذا انمت عند المشتري فى 
أصحٌ قوي العلماء؛ كما هو مذمّبٌ مالك والمنصوص عن أحمدَ. 

وق الآخره تطالئه بارش 

وإن حدّث العيبٌُ؛ فلا رد له» إلا عند مالكِ» له الردٌ إلى تمام ثلاثة 
أيام” " . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن اشترى عشّرةً. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
17 . 

0 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومتى ظهر المّبيع . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اشترى...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والبَحْسٌ في المكيالٍ والميزان من الأعمالٍ التي أهلك اله بها قوم 
شعَيب» والإصرارٌ عليه من أعظم الكبائرء ويوْحَذٌ منه ما بحَسّه على 
a E‏ تمك إعادلة إلى 
أصحابه» والذي يبخس لعيردة هو بين اشر الناس صفقة؛ إذ باع 
خرته بدنیا غيره. 

ولا يجل أن يَجْعَلَ بِينَ الناس وزَّانًا يَبْكَسُ أو يُحابي؛ كما لا يجل 
أذ بكوة تيم ا تحابي ب بتكيل أو ترز" اريف لمن 
برجوه» أو مخافةٌ من شر أو یکون له جاةٌ ونحوٌه؛ بخلافِ ما يکیل 
أو يقوّم لغيرهم» أو يظلِم من للخضه» وید من د 

ومن أعتقه سيه وهو بطل وله عائلةٌ؛ هل يجوز بيعُه؟ 

أما البيع الشرعينٌ فلاء ولكن إذا انضمٌ إلى بعض الملوك أو الأمراء 
[متسميًا]”'" باسم مملوکه» فيجعلّه من مماليكه الذينّ يُعْيَفّهمء لا يتملكه 
بولك الأرقَاء؛ فهذا ملْكَ السيدٍ الأوَّلٍ؛ فإن هذا الذي يفعلّه هؤلاء 
إنما هو بِيمٌ عادٍ وإطلاق عنادئ وأكثرٌ المماليكِ ملك بيتِ المالٍ» 


ولاؤهم للمسلمِينَ. 


)١(‏ في الأصل: (يوزن)» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والبَّحْسٌ في الميكال. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٤۷٤/۲۹‏ . 

(۳) المثبت من مجموع الفتاوى 2577/59 وفي الأصل» و(ك): فيقسما. وسقطت 
من (ز). 

(:) كذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوى ۲۲۲/۲۹: (إنما هو بيع عادي 


ڪتابُ البُيُوع 


ولا بدن أن مهباتك اھا إلى ننه : يعطيه حقّه وعليهم طاعة من 
وله الله أمرّهم» ولا يطيعوا أحدًا في معصية'''. 

ولا يَحِلَّ لأحدٍ يضمّن من ولاةٍ الأمور ألا يبيعَ الصنف القُلانيَ إلا 
هوء وإن كان ر 3 يقشرى بال خلال» جاز الشراة من .وإن 1 شترى بمال 
من يظَلِمه؛ فهو كالمغصوب». وحكمه ظاهر . 

وإن كان أصلُ ماله حلالّاء ولكن رَبِحَ فيه بهذه المعيشةٍ حتى زاد؛ 
فقد صار شبهة؛ إن كان الغالبُ حلالا؛ جاز الشراك» وتَرْكُه وَرَعٌْء وإن 
كان الغالتٌ راما فهل الشراة هسان على وج" . 

والنّباتُ الذي ينبت بغير فِعْل الآدميّين؛ كالكلا ينبتّه الله فى ملك 
الإنسان ونحوه؟ لابج وة أحد قول العلماء؛ لكن إن قصّد 
صاحبّها تركها بغير زرع لينبّتَ فيها الكلاً؛ فبيع هذا أسهل؛ لأنه بمنزلة 


ا 


وإذا دخل المسلم إلى بلاد الحرب بغير أمان» فاشترى منهم 


= وإطلاق عادي). 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعتقه سيذه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0 

© يقر أف اتر من كر زوالا بج لأ إلى هذا ى مجر اللقارق 
۹ 


بطر أصل الغعرى من قرلا (والتباث: الذي ب ٤٠.‏ إلى عتا ف مجع 
الفتاوى ۲۱۸/۲۹ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


أولادهم» وخرج بهم إلى دار الإسلام؛ کانوا ملكا له باتفاق» وله 


وكذلك إن باع الحربئٌ نفْسّه للمسلم وخرج؛ بل لو أعطوه أولاكهم 
بغي ثمنِء وخرج بهم؛ ملكهم» وكذا لو سرهم . 

أما لو كان بأمان ففيه قولان؛ أحدّهما: له شراءٌ أولادهم. 
والآخر :لا ور 

وكذلك لو هادَنَ المسلمون أهل بء فسَبَاهم من باعهم للمسلوِينّ. 

ولو قهّر أهل الحرب بعضهم بعضاء أو اشترى بعضّهم بعضّاء أو 
سرقهم» فومهَبّهم أو باعهم للمسلوِينَ؛ ملكوهم'"'". 


قَصَلّ فيما يجوز بيه وما لا يجوز 
إذا انق آهل السّوقٍ ألا يَزيدوا في سِلْعَةٍ لهم فيها غَرَضٌ ليشتريّها 
أحدهم ويتقاسمونهاء فهذا يضر بالمسلمِينَ أكثرٌ مِن تلقي الركبان. 
أما إذا اتَّفْقَ اثنان وفي السوقي من يزيدٌ؛ فلا يحرّمٌ ذلك؛ لأن باب 
المزايدة مفتوخ . 
ولا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمنًا كثيرًا؛ ليغرٌ المشتري» فيدفعٌ ما 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا دخل المسلم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


ل" 


فيما يجورٌ بیځه» وما لا يجوز 
دا و هو 55 ۰ 3 7 هو هو 
يزيد على قيمتها إذا كان جاهلا بالقيمة. 


وهل يلزم الوكيلَ عهدة العقدٍ إذا سمّى موكلا؟ على قولين هما 
روايتان» وإن لم يسم طولب بِدَرَكِ المبيع. 


والماء والكلاً الذي يكون في الأرض المباحة؛ لا يجورٌ بيه باتّفاقِ 
ال 


ولا يجورٌ للمالكِ أن يزيد في السّلْعة» فإنه يكون ظالمًا ناجشا؛ٍ بل 
هو أعظم من نجش الاج فإنه لا يبطا البيعَ ؛ وأما البائع إذا ناجَشَ 
أو واطأ من يُناجششٌ ؛ ففي بطلان البيع قولان؛ هما روايتان”” , 


لا يجورٌ خَلْط الماء باللبن لمن يريد بيعّه» ولو أَعْلَّمّ به المشتري؛ 


۰ ص ف اوضر 
فإنه لا يدرى قدرَ ما شابه. 


1-1 ت‎ 2500 2 2 ٠ 7 E 
والشريكان في العقار ورو يجوز لكل واحدٍ أن يؤاجر للآخرء‎ 
. ويؤاجره لغيرهماء ويتهايآه بالمكان وبالزمان""‎ 


13) ينظر آمل القغرى من وله (والماء والكنا, .) إلى ها فى مجمرع التعاوق 
748 . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجورٌ للمالك. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
14 

() قال في المصباح المنير ؟/ 1545: (تهاياً القوم تهايرًا: من الهيئة» جعلوا لكل 
واحد هيئة معلومة» والمراد النوبة» وهايأته مهايأة» وقد تبدل للتخفيف فيقال: 
هاييته مهاياة)» وقال الجرجاني في التعريفات ص77 : (المهايأة: قسمة المنافع 
على التعاقب والتناوب) . 


القَوَاعِدُ النوْرَانِيَةَ في احْتِصَارِ التُرَرِ المُضِيَّةِ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والشريكان في الحَقار. ..) إلى هنا في مجموع 
الفقاوئ 777/994 


بَابُ الرّبَا 


بَابٌ الرّبًا 
الذَمَبُ المخيّيل”"'؛ إذا عُلِم مقدارٌ ما فيه من الفِضَّةٍ والذهَب؛ فهل 
يجوز بيه بأحذهما إذا كان المفرد أكثرَ من الذي معه غيره؟ فهذه على 
ثلاثة أنواع : 
أحدّها: أن يكونَ المقصودٌ بِيعَ فِضَّةٍ بفِضَّةٍ متفاضلاء أو بِيمَ ذهب 
بلحب مفاضلة: ويضمٌ إلى الأنقص من غير جِنْسِه حيلة؛ سي 
أصلا . 


والثاني: أن يكون المقصوذ بيع أحدهما وبي عرض بأحدهماء وفي 
العرض ما ليس مقصودًا؛ مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه جِلية يسيرةٌ 
صوفيٍ بصوفيء وذاتٍ لبن بلبن؛ فيجوز عند أكثر العلماء؛ وهو 


الصوابٌ» وبيع الفضة المَخَيِّشْةٍ بذهَب يذهب عند السَّبّكِ بِفِضّةٍ مثله؛ 
و ري و 
المصنوعة ال بدهب » أو 


Gk 


0 


خر عن هذا البات» فاا بيعت الفضة 
اه 4 5 5 5 ° a‏ چ و 
أكثرٌ منها لأجل الصّناعةٍ؛ لم يجرٌ. 


)١(‏ الدينار المخيش: هو ما غطي بالذهب وحشوه مغشوش . ينظر: تاج العروس 
۹/۷ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


والغالث: أن يكون كلا الأمرين مقضودا؛ مغل أت يكوة على 
السلاح ذهبٌ أو فِضَّةٌ كثيرٌ؛ فهذا إذا كان معلومَ المقدار» وبِيعَ بأكثرٌ من 
الك هه راع مشر ا را 

وإذا ايحت الفضة المصة ف ا بذهب» أو أبيعث بذهب 
مغشوش؛ جاز ذلك» وإذا أبيعت الفضّة المصنوعة بفِضَّةٍ أكثرٌ منها؛ لم 


و 0)4( 
يجز . 


ومن احتاج إلى دراهمَ فاشترى سلعة يبيعها في الحالٍ؛ فهو مكروة 
في أظهر قولي العلماء. 

وأما الجياصة؛ الذَّمَب أو الفِضّة: فلا تُباعٌ إلى أجل بذهب أو 
و E‏ : 1 0020 
فِضْدٍ؛ لكن تباع بعوض إلى أجل .. 


ومن اشترى قَمْحًا إلى أجل ثم عض البائعَ عن ذلك الثمنٍ سِلْعة 
إلى أجل ؛ لم يججزء وكذلك إن احتال على أن يَرِيدَه في الثمن» ويزيده 
ذلك في الأجل بصورة يظهرٌ رباها؛ لم يز ولم يكُنْ له عندّه إلا 
الدّينُ الأول؛ فإن هذا هو الرّبا الذي أنزل الله فيه القرآنَ؛ يقولٌ الرجل 
لغريمه عند مَحِلَّ الأجل: تقضي أو تَرْبِيء فإِنْ قضاه وإلا”" زاده هذا 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الذَّهَب المخيّشنُ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
7۹ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الحياصة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
9 . 

(۳) في الأصل: (ولا) والمثبت من (ك). 


بَابٌ الرّبَا 
في الدَّين» وهذا في الأجل» فحرّمً الله ذلك» وأمر بقتال مَّن لم ينه E‏ 

ومن تداي مو وجا فدحَل به السوقء فاة شعرى ا 
الرجل » ثم باعه عليه بفائدة؛ فهى على ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن يكو بيتهم مواطأةٌ لفظية أو عُرفية؛ على أن يشتري 
السّلعةَ من رب الحانوتِ» ثم يبيعَها للمشتري» ثم عاد إلى صاحب 
الحانوت؛ فلا يجوزٌ. 

الثاني : أن يشتريها منه» ثم يعيدّها الذي كلا جور أيضًا ؛ لحديث 
(Y)l o 4‏ 
ا ولد زد ين اک 

والثالث: أن Ts‏ 
فا أعدهناء قله شدي العورقع لأن ردن المشعري الررف؛ 
اشامات وي عليه ماد وترون يكل 4 د تنازع في ذلك السَّلَتْء 


اح 


0 


والأقوى: أنه منهيةٌ عنه؛ لدعم بهد العرو اندر درا ؟ فإن 


3 


الله حرم أَخذّ دراه بدراهمٌ أكثرٌ منها إلى أجل ؛ لما في ذلك من ضرَّرٍ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اشترى قَمْحًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ 
(۲) وهو ما رواه عبدالرزاق )١5817(‏ والدارقطني »)۳٠٠۲(‏ عن أم محبة قالت: يا 
أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة 
درهم إلى عطائه» وإنه أراد بيعهاء فابتعتها منه بستمائة درهم نقدّاء قالت: 
فأقبلت عليناء فقالت: «بئسما شريت وما اشتريت» فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل 
ا مع رسول الله بي إلا أن يتوب»» فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا 
س مالي؟ قالت: فمن جام موعظة من رید هئ فل ما سل € [ارر:: بم . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


المحتاج» وأكل ماله بالباطل» وهذا المعنى موجودٌ في هذه الصورةء 
وإنما الأعمال بالنيّاتِء والذي أباحه الله البيعَ والتجارة""' . 


# ا n Ha‏ 2 ر 5 
وكل قَرْض جر منفعة فهو ربّاء كما يقرض صُناعَه ليحابوه بالأجرة 
فهو ريّاء أو يقراضة ماه زه سلا تساوى هاثة يماثة وخمسية ولحو 

كيك 


ويجبٌ على المقترض أن يوفيَ المقرض في البلدٍ الذي اقتَرَضَ فيه 


وذ کہ 


ولا يكلفه شيئًا من موّنة السفر إلى بلدٍ آخَرّء وحَمّل ذلكء. فإن قال: ما 
أوفيك إلا في بلدٍ آخر؛ كان عليه مون المُفْرِضٍ وها ا 


ولا يجورٌ الوفاء فلوسا إلا برضى البائع» وإذا وفوا فلوسًا؛ فلا 
يكون إلا بالسّعْرٍ الواقع . 

أما اللقداة؟ يرز اسعيناة أحدهما عن الآخر كابعتاء أحدهما 
عن نفْسِهء فلا يكون ذلك من باب المعاوضةهء ولا يجورٌ فيه الزيادةٌ 
بالشرط› كما لا چ کک القَرْض ونحوه مما يوجبٌ المماثلة: 


فإذا اتَّمَقَا على أن يوق أحدّهما أكثرٌ من قيميّه؛ كان كالاتفاق أن 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تدايّنَ من رجل. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۲۹/ ٤۳۳‏ . 

() ينظر آصل الع هن رل توك فَرْضٍ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ على المقترض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٥۳۰/۲۹‏ . 


بَابُ الرّبَا 


يوفي عنه أكثرٌ منه من جنسه؛ بخلافي الزيادة من غير شرط . 


وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شرب قري من الأثمان: 
فتوفيتهما عن أحدٍ النقَدَين كتوفية أحدهما عن صاحبه"" . 


وإذا قوّمَ السّلْعَةَ بقيمةٍ حالَةء ثم باعَها إلى أجل بأكثرٌَ من ذلك» 
فهذا منهينٌ عنه في صح قولي العلماء؛ كما قال ابنُ عبَّاسٍ: «إذا 
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بنسيئة ؛ فتلك دراهم بدراهم»”". وقوله: «استقمت»)› ا و 
ولو باعه ملكه بيّع أمانة على أن يشتري منه الملك بعد ذلك بأكثرٌ 
مور اة فيذا جرا 
إذا كان له على رجل دراهمٌ موجّلةٌء فباعه بأقلَّ منها حالَّة؛ فهذا 
ا ا اا العف و اممو العف وا 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز الوفاء. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ENV‏ 
ونص السؤال: (عن جماعة تبيع بدراهم وتوفي عن بعضها فلوسًا محاباة» ثم 
تخبر عن الثمن بالثمن المسمى؟). 

(۲) في الأصل: أسلمت. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى . 

(۳) رواه عبدالرزاق .)۱٥۰۲۸(‏ 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قوّمَ السّلْعَة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو باعه ملكه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ 0 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأجره على ا 

وإذا أبعت أسُْورةٌ ذهب بذهب أو فِضَّةٍ إلى أجل؛ لم بحر باتفا 
العلماء؛ بل يجب رذ الأسورة إن كانت باقية 7 بَدَِها إن كانت 
فاقتة . 

ومن قال لتجًار: أغطوني هذه السَّلْعةَ فقال التاجرٌ: مُشْتراها 
ثلاثين» وما أبيعها إلا بخمسينَ إلى أجل» فهي على ثلاثةٍ أنواع : 

أحدها: أن يكونَ مقصوده السَلْعةًء ينتفمٌ بها للأكل والشَّربٍ 
والس ونحوه. 

والثاني: أن يكون مقصوده التجارة. 

فهذان جائزان بالكتاب والسّنَةِ والإجماع. 

کا ا ر ر ا كان ر 


مضطرًا؛ لم يجْرٌ أن يُباعَ إلا بقيمة المِثْلَء مثلّ أن يضطرٌ الإنسان إلى 
شراء طعام لا يجه إلا عند شخص» عليه نيبيكه ا 


وإن لم يبعه إلا بأكثر؛ فللمشتري أله قهرًا بقيمة المثلء وإذا أعطاه 
اه لم يجت عله إلا قا الكل وإث باعه او إلى أجل + باعه بالقبية 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان له على رجل . . .) إلى هنا في مجموع 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَبِيِعَتُ أَسْوِرَةٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/۹ . 


بَابُ الرّبَا 


الى قنك الاج فان الاجا اغد اطا مر الفين. 


النوعٌ الثالتٌ: أن يكونٌ المشتري إنما يريد دراهم - مثا - ليوفي 
بها ديته» فيتفقان على أن يعطيّه مثلًا المائة بمائةٍ وعشرين إلى أجل ؛ 
فهذا منهيٌ عنه . ١‏ 

فإن اتفقا على أن يُعيدَ السّلْعةَ إليه ؛ فهو بَيُعان في بيعةٍّء وإن أَدْخَلا 
بيتهما ثالنًا فيشتري منه السلْعةَ ثم تعادٌ إليه؛ فكذلك» وإن باعه 
وأفْرّضه فكذلك. 


وإن كان المعترى ا2 اد فيبيعها في و عر ا 
بمائة ويبيعُها بتسعينَ لأجل الحاجة إلى الدراهم ؛ فهي مَسْأَلةٌ التورّق» 
وفيه نزاعٌ» والأقوى: أنه مَنْهِنٌ عنه» وأنه أصل الرّبا؛ كما قال عمرٌ بنُ 
عبدٍ العزيز وطائفةٌ من المالكيّة وغيرهم؛ وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدء ورخص فيه آكرونء والأقوى کراهته» والله أعلم""' . 


35 می 


ما يصنمّه بدو آدمّ ِن الذَّمَبٍ والفِضَّة وغيرهما و من أنواع الجواهر 
والطيب واللّولوٍ والياقوت والْمِسَكَ والعنبر وماء الورد» وغير ذلك؛ کله کله 


يعر اسل یو قولهة ارمق كال ا إا يهنا في متجموع بای 
69 . 


(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 7/179 7717. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ليس بمثْل ما يخَلّقُه الله من ذلك» بل هو مشابةٌ له من بعض الوجووء 
لبس عن ا لدف ا ر ا و ی فى ال 
بلا نزاع بِينَ العلماء الذينَ يعلمون حقيقة ذلك . 

وحقيقةٌ الكيمياء: تشبية المصنوع بالمخلوق؛ وهو باطلٌ في العقل» 
والله تعالى ليس كمثله شيءُ؛ ا فی ليه ولا فى غاد ولا في أفعاله 
فلم يقير العِبادُ أن يصنعوا مثلَ ما خلّق» ونا يصعريه لم يكل لهم 
مثلّه» فلم يخلّقْ طعامًا مطبوحًاء ولا ثوبًا منسوجًا. 


وقد ام أن اليكدون ۷ بكرن مص غا والمصنوحٌ لا يكون 
sS‏ 0 
قال تعالى + 8[ جوا لے شک فر کاو ف لذن علي كل الله اق کی 
€ الد : “٦‏ وفي *الصحیح؛ عنه ل فيما يروي عن ره أله قال: 
«ومن ك Et lS‏ 
بَعوضة. . : وقد لن المصودينٍ فا إندة E‏ 
507 الرُوح» وار بنافخ»" ؟ وقال: اشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذينَ يُضاهون خلقٌ اش 


ملكتا 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد )2907١1(‏ من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري 


)040۳(« ومسلو ۱۹0 اھا من ديف آي هريرة ضيه + بلفظ : «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة). 

)۲( رواه البخاري 0 من حديث أبن جحيفة طن . 

(۳) رواه البخاري (0977)» ومسلم (۲۱۱۰) من حديث ابن عباس ويا . 


() رواه البخاري »)٥۹٥6(‏ ومسلم )5١0(‏ من حديث عائشة وا . 


بَابُ الرّبَا 


ولس .في العتصوير عدخ وقلبيك» فإ كل اوبعل أا ضور 
الحيوان المصوّرةٌ ليست حيواناء ولهذا يرق في التصوير بين الحيوان 
وغيره» فيجوزٌ تصويرٌ الشجر والمعادن في الثياب والحيطان» ولهذا قال 
خا «مُرْ بالرأس يمظع رقع الاك على لات وقالرا: 
الصورةٌ بلا رأس لا تبقى فيها حياةٌ» فتبقى مثلّ الجماداتِ» وأما 


ت 


الكيمياءٌ فإنها غِششّ ؛ وقد قال: «مَن غشنا فليس ا 


ولم يكنْ في الأنبياء ولا الصلحاء ولا العلماءٍ مَن هو من أهل 
الكيمياء» وأَفْدَمٌ من يحُكى عنه: خالدٌ بن يزيد بن معاوية» واس هه 
مدن تن به المسلموة فى دن فان ت النفل عد ققد دل عله 
نها على رات متها ما يقشلا بعة يبشع سفن أو اكدره كبا ون 
على غيره؛ كمحمدٍ بن زكريا الرارى المُتَطبب » وكان من المصخحين 
لهاء وما أعلمٌ في الأطباءِ الإسلاميينَ من كان أبلغ فيها منه» وهي أشدٌ 
تحريّما من الرَبا . 


ومن قال: إن الرسول بي كان يعرف ذلك؛ فقوله مستلزم للكفرء 
وهو يقول: «لآ اج تا ايڪ € [التوبّة: GE‏ وقد کان يمكده 
أن يعمل الكيمياءَ على قول هذا المفتري» وكثيرًا ما يضم إليها السحرّء 


كما كان ابن سبعينّ والسهروردي المقتول والحلاج» والسّحرٌ من 


)١(‏ رواه أحمد (6055)» وأبوداود )5١5/(‏ والترمذي )78١5(‏ من حديث أي هريرة 


00 رواه مسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


بيع الدراهم بأنصافي» وأصله مسألة مد عَجُوةٍء وهى على ثلاثة 
أقسامء يجمعها بیع روي بجنيه» ومعهما أو مع أحدهما يِن غير 


و 


القسمٌ الأولٌ: أن يكونّ المقصودٌ بيع ربوي بجنسه متفاضلاء ويْضَمّ 
إلى الأقل غيرٌ الجنس حيلةً» مثل بيع ألمي دينارٍ بألفٍ دينارٍ ومنديل ؛ 
فالات ني كل عا ال باكيم كا حر ملعك مالك زاح 
والشافعيٌ» وإلا فلا يعجر أحدٌ في ربا الفضل . 

القسم الثاني: أن يكون المقصود بيع غير رِبَويّ مع ربوي» وإنما 
دخل الرّبَويُ ضمنًا وتبعًا؛ كبيع شاةٍ ذاتٍ صوف ولبنٍ بشاةٍ ذاتِ صوف 


ىا له 
ام 


RU 4‏ 7 
ولبنٍ» آو سيف فة فة يسيرة تسبي أو غبره فة فضةء أو دار مموو 


بدار ؟ فهنا الصحيح في مذهّب مالك وأجمد: الوا 


وكذلك لو كان المقصود بيع الرُبوي بغير الربوي؛ مثل بيع الدارٍ 
والسيف بذهب» أو بيعه بجنسه وهما متساويان. 


را النواى المحشرقة ف ران رها ابه فإ الك 


(1) جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة 1101/9: (السيمياء: الكيمياء القديمة» 
وكاتك غابعها ريل العادة الكبيسة إلى ذعب), 


بَابُ الرّبَا 


التي في أحدٍ الدّرهمين مثلٌ الفِضَّةٍ التي في الدّرهم الآخرء والتُحاسٌ 
تابع غير مقصودء ولهذا كان الصحيح جوا ذلك؛ بخلافٍ القسم 
الثالث؛ وهو ما إذا كان كلاهما مقصودًا؛ مثل بيع مد عَجُوةٍ ورف 
عجوةٍ ودرهم» أو مُدَّين» أو دِرْهَمَينِء أو ب دينار بنصف دينار وعشّرة 
ذرافة: اوغا دراه ورظل تُحاس ا ورل تُحاس؛ فمثلٌ هذه 
فيها نزاع مشهورٌ: فأبو حنيفة يجرّزه» والشافعي يُحَرّمُهه وعن أحمدَ 
روايتان» ومالك يمَصّل بِينَ الثلثِ و 

وقال في موضع آكرٌ: وهو الأشبه؛ إذ لم تشتمل على الرّباء 
ولاف عن السشرى على ا و ادج الداع ا وا 
نها ص بالود التي رها فِصَة؛ مُكَرّجِةٌ على مد وو والناس 
بين مفَرط ومتوسّط . 

فإذا كان المقصودٌ بيع الرّبوي بجنيه متفاضلًا ؛ فحرامٌ. 

وإن كان المقصود البيعٌ الجائرٌ وما فيه يِن رِبَوي تَبَعٌ؛ فالصوابٌ 


م وو 


جوارٌه» كما جاز في الثّمرةِ قبل بُدُوٌ صلاحه بيعه تبعًا . 
وأما إن كان كلا الصنفين مقصودًا؛ ففيها التزاع المشهورٌ: 


منهم مَّن حرّمه؛ لكونه ذريعةً إلى الرّباء أو لكون الصّفَةٍ المشتولة 
على عِوَضَينِ ينقسم الثمنْ عليهما بالقيمة؛ وهو مذهّبٌ مالكِ والشافعيٌ 


وأحمد في روابة. 


() ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى ٤٦١/۲۹‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


NOES a o 

وچ روات حتبفة . 

فيع اللقرق بالرة المخشوشنة الف ق٠‏ والتقرة بالكوداء" إذا 
و2 


لم يقصذ بيع فِضَّةٍ بفضَّةٍ متفاضلًا ؛ يحرج على النزاع | لمشهور في مد 
عاق ODN‏ 
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)١(‏ أي: بيع النقرة بالسوداء» كما في أصل الفتوى» والمراد بالنقرة كما تقدم من 
كلام شيخ الإسلام: ما كان تاها فضة» وبالسوداء: ما كان رُبعها فضة. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقال في موضع آخر. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٤٦٤/۲۹‏ . 
وهذه الفتوى جعلت تصحيحًا في الأصل وأشار إلى أن موضع التصحيح في 
الفتوى السابقة عند قوله: (فأبو حنيفة يجوزه) وقد جعلناه عقب الفتوى السابقة 
لاختلافهما. 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


عاب الله شیر كتاب الأَطّعِمَةَ وَغَيَرِ فا( 


إذا باع اا ملكو واعة علي مَكْسٌ من البائع أو من 
الي ا ذلك الشلنة ولا ار لا على اهارا على 
مُشُْتريهاء ولا شُبْهِةَ في ذلك أصلا؛ ولو كان المأخودٌ بعض السُلْعة؛ٍ 
كسوافظ الشّاة معاد , 


وأما إذا ضمِنَ نوعًا من السَّلع لا يبيعها إلا هو؛ فهو ظالم» وهذا 
نوعان: 


ل ب ا 
ا 5 غيره ؛ وكلاهما ظالم: 


النوعٌ الثاني: ألا يكونَ عليهم ضمان؛ لكن يلتزمون بالبيع للناس؛ 
كالطََحَانِينَ والحَبَازِينَ ونحوهم ممن ليس عليهم وظيفةٌ» لكن عليه أن 
بیع كل ع شيئًا مقدرّاء ويمنعون مّن سواهم من البيع» ولهذا جاز 
التسعيرٌ على هؤلاء» وإن لم يج التسعيرٌ في الإطلاق؛ فإنهم قد وججبت 
عليهم المبايعةً لهذا الصّنفِ» ومُيِعَ من ذلك غيرُهم» فلو منوا أن يبيعوا 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


بما شاؤوا؛ كان ظُلْمَّا للمساكين؛ بخلافي ما إذا كان الناسُ كلهم 
متمكنين من ذلك لكن لم بز أن يُلْرّموا أن يبيعوا بدون من المثل؛ 


ا e‏ 
وهل يجوز أن يلتزموا بمثل ذلك؟ 


چ 


فيقالٌ: أمّا إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاجُ الناسُ إليه من لك 
التيبعات» وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل؛ على أن يُمْتَعَ غيرهم من البيع» 
ومن اختار الدخول معهم في ذلك مُكُنَ: فهذا لا يتبيّنُ تحريمّه؛ بل قد 
يكونُ فيه مصلحةٌ عامةٌ للناس» فهم لم يُلْرَموا؛ بل دخلوا باختيارهم» 
ومُّنِع غيرُهم لمصلحة عامّةٍ للناس» فإن دحل في هذه المصلحة؛ مُكُنّ. 

ل عقن وار مق الطلية إلزاء الضحص اة وان 
يكون بيعُه بثمن المثل» ر وحينئدٍ فإن كان أمرٌ الناس 
صالحًا بدون هذا؛ لم يجُز احتمال هذا الفساد بلا مصلحةٍ راجحدٍء 
وأما إن كان بدون هذا لا يحصّل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه» 
أو لا يُكمَزْد ذلك إلا بأمان مرتفعة» وبذلك يحضّلٌ ما فبهم بشمن 
المثل ؛ ال يعفر في جانبها ما ذُكِرَ من المنع . 


م 3,2 


وأما إذ ْم النامنُ بذلك ففيه تفصيل: فإن الناسَ إذا اضَطَروا إلى 
ما عند الإنسان من السَُّلْعَةٍ والمنفعة؛ ر ا 
المثلء وَمنْعَه : ألا يبي سلعةً حتى يبِيعَ مقدارًا معيّناء وتفصيلٌ ذلك ليس 
هذا موضعه. 


إذا تبيّنَ ذلك؛ فالذي يضمن كُلْفَةَ من الكُلَفٍ على ألا يبيعَ NAE‏ 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


إلا هوء ويبيعٌها بما يختارٌ؛ لا رَيْبَ أنه ِن جنس ظلم الكُلّفٍ 
التلطايةة» وشیا أهلٍ الوَرّع لا يأكُلون مِن الشواء الوا الولح 
او ع كان لامي إلا هريد 
يخا صا :كان رة الاس على الراد مته تياعذ يه أك مهنا 
يجب عليهم» ويختلظ بماله فيكون بماله شْبْهة. 

ومن أخذ ذلك من المباح - وإن كان إنما يأخذه بضمان -؛ فليست 
ككيرها؛: فزن أصل الملح مععرك ببق الناس: فلا يحرّمٌ شراؤها؛ لأن 
ا يطل العام لمان ك يملكه ا جيرا ی 
المالٍ ليخد ما كان له أخذه بغير شيءء كما يجورٌ أن يث رة الرجل 
الس و در وله بذ ثمنه وإِنْ حَرْمَ على البائع» كما 
يجوز رشوة العامل ليدفع الظلم لا لمنع الحو وإرشاؤه حرام فيهماء 
رلك الا وال ال وال لا )ذا الكروا لعي ا 
لهم دفْعٌ شيء ليُّقِرُوا بالحقّء وإِنْ حرّم على الآخذٍ» ومن ذلك قوله 


كن : «ما وقي به العِرْضٌ ؛ فهو Te‏ 


فلو أعطى الرجلُ شاعرًا لتلا يكذبّ عليه بِهَجْوٍ أو غيره» أو لملا 
يقولّ في عِرْضِه ما يحرّمٌ عليه؛ كان بَذْلّه لذلك جائرّاء وما أخذه ذلك 
للا يَظْلِمَه حرامٌ؛ لأنه يجب عليه تَر ظلّْمه وتر الكذب عليه بلا 
عِوَضٍ) فإذا لم يتركه إلا لمالٍ؛ كان حرامًاء تُسمّيه العامةٌ: قَطعَ 
ا 


. من حديث جابر طن‎ )57١١( رواه الدارقطني (۲۸۹۵). والحاكم‎ )١( 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


فالمياحات التي يشت يشكرك فا ا ا 0 والبحرية 
للعاس؟ لم يحرم على الناس شراؤهاء ونوَّابٌ السلطان يَستخرجونها 
بأثمانها التي أخذوها ظلمّاء ونحرٌ ذلك من الظَلّم . 


قبل ا وا اهومن الا ا لاردف 
المظلومون» وذلك لا يحرّمُ عليهم ما كان حلالًا لهم وهذا ظاهرٌ فيما 
إذا كان الظلمٌ فيه مناسبّاء مغل أن باع کل مقدارٍ بثمن معيّنِء و 
من تلك الأثمان ما يستخرجٌ به تلك المباحات؛ فلا شبهة هنا على 
المشتري أصلاء وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة 
بالأموال السّلطانية المشتركة. 


س 
و 
حق 


أمَا لو سر نوّابُ السلطان بغير 
فهذا بنؤلة أن يغب من بعل له طعاماء أو يدي ثرا ار 
بحطب مغصوب؛ فا وَظَرِيقٌ التخلص: ا 
الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم» فيعطى أجرته» وان تعدر مف 
المظلوم تصدَّقٌ بها عنه» كما لو اختلّط ماله بما غصّبهء فلا يوجبٌ 
تحريمٌ ماله عليه؛ لأنَّ المحرّماتٍ نوعان: 


محرّمٌ لوصفه وعينه» كالدّم والميتةء فهذا إن اختلط بالمائع وظهّر 
فيه؛ حبرم . 

ومخرم لكسبه ؛ كالنقدَين والحبوب والتمار وأمثاله» فهذا لا تحرم 
أعيانها تحريمًا مُظلمًا؛ بل تحرُمُ على من أخذها ظلْمّا أو بوجو مُحَرَّم 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


فإذا أحَذ الرجل منها شيئّاء وخلّطه بماله؛ فالواجبٌ إخراج قذْرهء وقدرٌ 
ماله حلالٌ له. 


ولو أَخْرَّجّ مثلَ المال الحرام من غيره؛ ففيه وجهان لأصحاب أحمدَ 
والشافعيٌ» وهذا أصل فيما في يد الإنسان مِن وديعةٍ وعاريّةٍ 
وغصب ولا يَعْرِفُ صاحبّهاء يتصدَّقٌ بها عنه في مصالح المسلمِينَّ؛ 
على مذمّبٍ مالكِ وأحمد وأبي حنيفةً وغيرهم» ويجورٌ للفقراء أذهاء 
فان المعطي نائبُ صاحبها؛ بخلافٍ من تصدّقَّ مِن عُلولٍ؛ وهو الذي 
اا و به؛ معٌ إمكان رده» أو يتصدق به صدقة متقرّب 
گماله» وأما ذاك فيتصدَّقٌ صدقةً متحرّج متأنّم؛ بمنزلةٍ أداء الدَّينِ وأداء 


الأمانات إلى أصحابها ؛ وهو قول ابن مسعود''' ومعاوية وين" وقال 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١8771(‏ عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: «اشترى عبد الله 
بن مسعود من رجل جارية بست مائة أو بسبع مائة» فنشده سنة لا يجده» ثم خرج 
بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربهاء فإن جاء صاحبها خيره» 
فإن اختار الأجر؛ كان الأجر له» وإن اختار ماله؛ كان له ماله»» ثم قال ابن 
مسعود: «هكذا افعلوا باللقطة». 

() رواه سعيد بن منصور (۲۷۳۲)» عن حوشب بن سيف قال: «غزا الناس الروم 
وغليهم عبد الرحمن. بن خالد بن الوليدة فخل رجل هاثة"دينانء فلا قسمت 
الغنيمة» وتفرق الناس ندم» فأتى عبد الرحمن بن خالد» فقال: قد غللت مائة 
دينار فاقبضهاء قال: قد تفرق الناس» فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم 
القيامة» فأتى معاوية» فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك» فخرج وهو يبكي فمر 
بعبد الله بن الشاعر السكسكي» فقال: ما يبكيك؟ فقال: غللت مائة دينار» 
فأخبره» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعمء 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


في اللْقَّطةَ: «فإن جاء صاحبّهاء وإلا فهى مال الله يُؤتيه مَن يشا" ؛ 
فجعَلها للملتقِط لما تعذّرَ معرفةٌ صاحبهاء ولا خلاف بِينَ المسلمِينَ في 
جواز صدقته بهاء وإنما نِزَاعهم في جواز تملكه لها معَ الغِنى» الجمهور 
على جوازه؛ مع الجزم أنها سقَطتْ من مالكِء فكيف بما يجهل به ذلك؟ 


فصل 


ار 7 5 5 5206 2 و و 

قن کد على ی فولدتٌ خروفا؛ نصفه كلب ونصفه 

5 44 : . 5 ا‎ a 
خروف» وهو نصفان بالطول: لا يؤكل منه شيءٌ وان کان مميرّاء ولان‎ 
. الأكلَ بعدَ التذكية» ولا يصح تَذكية مثل هذا لأجل الاختلاط””‎ 


= قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك» فأعطه عشرين دينارًاء وانظر 
إلى الثمانين الباقية» فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله كك يعلم أسماءهم 
ومكانهم» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فقال معاوية: أحسن والله. لأن أكون 
كنت أفتيته بها كان أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت». 

)١(‏ رواه البخاري (۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن خالد الجهني 

0020( في (ك): ا 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في كلب تولَّدَ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٥‏ 4. 


(6) زاد في (ك): وفرس . 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


ع ل ل ا هزه ع2 عر ا 2420 
وعناق أرضعتها امراة؛ يجوز أكلها وشرت لبها 8 


وما روي ذ في ابل ا سكرب عا (لا إلهَ إلا الله). (ومَن أگله 
MEE Eb‏ 

ولا بأسسَ بالأكل والشُّربٍ قائمًا معَ العُذْرِ؛ِ كما شرب بيه يِن زمزم 
ا لأنه ليس موضعٌ جلوس» وأما معّ عدم الحاجة فَيُكْرَهُ؛ لنهيه 
عه 4 توبهندا اسيل دل الجن بين النصوصض: وفبة نآ خمد 
روايتان؛ فل واوا ل 

من قال : إنه قال: «أكل التب دو دُو)” "9ع کلت الا أضل له 

ومّن كل الطيّباتٍ بدون الشكر الواجب فهو مذموم؛ قال تعالى : 


. ور ا القفرى عن و ی نمع مان :)إلى هنا فى مجر 


. ۲۰۸/۳٣١ الفتاوى‎ 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعَناقٌ أرضعَئها . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١‏ 7. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما رُوِيَّ في البظيخ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۲۱۳/۳۲ . 


(۳) رواه البخاري (2)1511 ومسلم (۲۷ ٣۰‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(:) رواه مسلم )٠ ۲٤(‏ من حديث أنس وله : «أن النبي ب نهى أن يشرب الرجل 


قائمًا). 
الفتاوى ۲۱۱/۳۲ . 


5 الفتاوى ۱۲۷/۱۸): (دو دو؛ يعني : عنبتين عنبتين؛ هذا ليس من 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


ن عو روي دم 


ثم تسكن يمين عن اليم )4 تىم : »٠؛‏ أي: عن شكر النعيم . 
والإسراف في الأكل مذمومٌ» وهو مجاوزة الحد. 
ومن أكل به الاستعانة على العبادة؟ كان مأجورًا"؟. 


وإذا أضاف الرجل من في ماله شبْهة قليلةٌ» وفي التَرْك مفسدةٌ مِن 
قطيعة رجم أو فسادٍ ذاتٍ البَيْن؛ فَلْيجِبْه وإن لم يكَنْ في الكَركِ مفسدة 
aul‏ الشبهة» ونَهْيْ الداعي عن قليل الإثم» وإن كان في 
الإجابة مصلحةٌ الإجابة فقط. وفيها مفسدةٌ الشبهة؛ فأيّهما أرجح؟ فيه 
نزاعٌ أظته0" . 

وقولهم: ١مَن‏ أكل مع مغفور غُفِرَ له»؛ لم يُنَقَلْ عنه ية يقظة» وإنما 


و 5 9 


ذكر أنه راي منام رآه؛ ولیس هذا على إطلاقه e‏ 

وأكُلُ الحيّاتِ والعقارب؛ حرام مُجَمَعٌ عليه؛ فمن أكُلّها مستجلًا ؛ 
اس ٠:‏ ومن اعتقد التحريم وأكلياء ديق فاس عاص لله ورسوله. 
E‏ كان اكليا بج ed‏ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن قال: إنه قال. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/0 5. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أضاف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ /0. 

# ينظر أل الفقوى حن ترك (رقر لهم ن آكل. إلى عا فى مجم 
الفتاوى ۲٠۰۷/۳۲‏ . 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


وأمًا من يأكل الحيّة 500 الكرامات؛ نهو كر مدن 
ڪور 


يأكُلُها فِسْمًّا؛ لأنَّ كراماتٍ الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه مِن أكل 
الخبائثِ» كما لا تكون بتركِ الواجباتِ. 

ولا يجوز إعانةٌ هؤلاءٍ بالصدقة ونحوها؛ على أن يقيموا السّماعاتِ 
المحرّمة» ويفعلون ما لا يُرضي الله تعالى؛ من إقامة مشيخةٍ تخالف 
الات والس ولا يعن رزتة على مشب جاغلة تالف كنات اش 
وإنما يُعانُ بالرزقٍ مَن قام بطاعة الله ورسوله» ودعا إلى طاعة الله 
ورسوله'''. 

والسياحةٌ في البلاد لغير مقصِدٍ مشروع كما يُعانيه بع النْسَّاكءِ أمرٌ 
منهيئٌ عنه» قال الإمام جمد (لست السا من الإسلام في شيءِ٬›‏ 
ولا ِن فِعْلٍ النبيّينَ ولا الصالحينَء وقوله : ايحن «التريه: ٠٠٠۲‏ 
المرادُ به: الصيّاة”" . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأكُلٌ الحيّاتِ والعقارب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٦٠۹/۱۱‏ . 

8 ينظو امل القعوق مين رل السا ق آلا .ب ) إلى ها فى مجع 
الفتاوى ٦٤١/٠١‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


لي 2 3 9 
فصّل في بَيّع الأصولٍ والثمار 


إذا صُمّنَ البستان؛ بحيتٌ يكون الضامنٌ هو الذي يزدرء“ أرضّهء 
ويسقى د شجره» كالذي يستأجرٌ الأرضّ؛ فللشلماء فى ذلك ثلاثةٌ أقوالٍ: 

أحدّها : أنها داخلةٌ في اهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحٌها . 

وعلى هذا: فمنهم من يحتالُ على ذلك بإجارة الأرض والمُساقاةٍ 
عن اج كما يقوله:طائفة يخ اماب أن جد والعافة: وبعض 
أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال الجيّل»» 
رال ف ا طن ذلك 

القولٌ الثاني : يفرَّقَ بينَ كون الأرض كثيرة أو قليلةَ؛ فإن كانتِ 
الأرضل البيضناة أكثرٌ من الثلتين» والشجرٌ أقلّ من الثلثِ؛ جاز إجارةٌ 
الأرض» ودخل فيها بِيعٌ الثمر تَبَعَاهِ وهذا قول مالكِء وفي وف الثلثِ 
وان 

القرل الفال: جراز ذلك طااء وعدا قرول طافة من لاف 
والخُلفٍ؛ منهم ابن عقيل وغيره؛ وهو المأثور عن الصحابةء فقد روي 
عن عمر بإسنادٍ ثابتٍ: «أنه قبل حديقة أَسَيدٍ بن خَضّير لما مات ثلاتٌ 
سنينٌ ا القبالةء وو د ولم ينر ذلك حل : 


() في (ك): يزرع. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (۲۳۲۹۰) بلفظ: «أن أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع 


عمر ثمرة ارضه سنتین) . 


بَيْع الأصُولٍ والثهار 


وأيضًا: وضع الخَراجٍ على أرض الخُراج والأعيان"''» والحُراج 
أجرة عند مالك والشافعيٌ اجهل فى المشهوو. 

وهذا القول أصحٌ الأقوال؛ وبه يزولٌ الحَرّحُ عن المسلمِينَ» وله 
ماخذان: 

أحدّهما: أنه لا بدَّ من إجارة الأرض» ولا يمكنٌ إلا مع الشجرء 
فجاز للحاجة؛ كما إذا بدا بعض صلاح في شجرة؛ جاز بيع جميعها 
اتفاقّاء وقد يدخلُ من الغَّرّرٍ في العقود”" ما لا يدل أصلا؛ 
كأساساتٍ الجيط وداخله» وما يدل من الريادة بعد بدو الصلاح» 
وكما جاز بيع العرايا للحاجة» والمضاربة والمساقاة والمزارعة تبعًا. 

المأخذ الثاني: أن النبئ بي «نهى عن بيع الثمرة قبل البَدُرٌ في 
صلاجهاء والحَبٌّ قبل اشتداد حبّه)”". ثم إنه يجوز عند الأثمّةِ الأربعة 
إجارة الأرض لمن يعمّل عليها حتى ينبت الرَّرعَ» ولس ذلك نيعا 
للا 
ألا ترى أن المزارعة على الأرض كالمُساقاةٍ على الشجر! وأن إغازة 
الأرض كإعارة الشجر! فالثمرةٌ - وإن كانت أعيانًا - فإنها تَجري 
() رواه عبد الرزاق »)١١117(‏ وابن أبي شيبة :)۲۱١۳۳(‏ 
رك أي : تبعّاء كما في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى. 


(۳) رواه أحمد »)۱۳٣٣۳(‏ وأبو داود .»)"71/١(‏ والترمذي .)١١58(‏ وابن ماجه 


(17 )ل من حديث أنش طن . 


لقَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


مَجرى الفوائدٍ والتَفْع؛ لأنها e‏ > كاللبنٍ في استرضاع 
الظثر؛ لما كان بسحف بَدَلَه أجري مُجرى النفعء ولهذا في باب بيع 
الثمر إنما يقومٌُ بسقيها وكمالها البائ . 

والقبالة التي فعَلها عمرٌ؛ إنما يقومٌ فيها بسَقي الشجر ومُؤْنةٍ حصولٍ 
الثمر المتصل هو المتقيّل؛ eb‏ 

ونهيه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاخه لم يتناوّل هذه القبالة بلا 
رب قم إن نر أن العمرة لم تقلع أو كلك بعد إطلاعه يدوق تقريظ 
المتقبّل؛ كان بمنزلة تعظلٍ المنفعةٍ في الإجارة؛ وهو لا يستحقٌ أجر 
إلا ]ذا سيك الاجر من الالشاغ. 

وأما إذا كان المشترّى مجرّدَ الثمرة فقطء ومُؤْنةٌ السَّفّى على البائع» 
وقد أظلَحَ الشمرٌ ولم يبد صلاحٌ جميعه؛ بل نوعٌ دون نوع؛ ففيه قولان: 
أحذهما: يجوز بيع جميع البستان؛ لأن في التفريقٍ 2 وهر أقوض 


مكنا 


وخ العاتي عن آنه لا يوز وعو العشهنوة» وإذا ات العرية مخ 
المزابنة للحاجة» لان يجوز د بيع النوع ا 0 آحَنَ مع م أن الحاحة 
إلى ذلك أشد وأولى . 

ونهيه عن بيع الثمرة و حتى یہد صلاځهاء قد حص منه بيعُها تَبَعا 
SS‏ بيع الثمرة كيه عن اذهب 
والحرير مفردًا» والحمل E‏ 

وسر الشريعة: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة مُنِمَ منه؛ إلا إذا 
عارّضّها مصلحة راجحةٌ؛ كما في إباحةٍ الميتة للمضطرٌ» وبيعٌ العَرَرٍ نهى 


بَيْع الأصُولٍ والثهار 


عنه لأنه نوع مَيْسر؛ مِن كونه أكُلَ مال بالباطل» فإذا عارّضّه ضررٌ أعظم 
منه أباحه؛ دفعًا لأعظم الفسادين باحتمالٍ أدناهماء وال أعلة”"' . 


ويجورٌ بِيعٌ القصب الشكر والجوز واللَوْزٍ في أصحٌ قولّي العلماءء 
وكذلك اللفتٌ والقّلقاسُ في أصحٌ القولين؛ بعر دوا لاجد كناك 
بيع المَقاثي بعروقهاء وكل ذلك مِن باب تجويزه للحاجة؛ لأن في 
تحريوه فسادًا أعظمٌ منه عند جوازه. 


ثم إن الجوائح توضّع إن تلف كالثمرةء لقره اله بقث على أن 
ما يحتاح ا وإن كان معدومًا؛ كالمتائع وأجزاء ار 


ت 


ت 


الذي لم يبد صلاحٌه مع الأصل» والذي بدا صلاځه مطلمًا ؛ كما استقر 


أن ذلك تجو اء وإن لم يج مفرداء ومنه ما روى مسلمٌ: ١‏ 
باع عدا وله مانا فداه للبائع إلا أن ي يشترطه المبتاع»" . 


6 ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا عند الان إلى يها في مجموع الفتاوى 
9 . 

(0) قوله: (لم) سقط من الأصلء» والمثبت من (ك). 

(*) رواه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .»)١5547(‏ من حديث ابن عمر وَوْهًا . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزٌ بيعٌ القصب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۲۹/ ٤۹۲-٤۹۰-٤۸٤‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


ظاهر مذمّب أحمدً: أن ما كان متعيتًا بالعقدِ؛ لا يحتاج إلى توفيةٍ 


8 


رن سجاه مستي الجر بترت م ا 


من 


ضمانه؛ قبَّضّه أو لم يقبضه؛ كھ | شتراها جزامًا ونحوه؛ وهو 


قول مالكِ. 


عن 


کله 


0 
42 
02 


أما عند“ الشافعي وأبي حنيفةً : فإنها من ضمان البائع؛ وهو رواية 
أحمدَ اختارها أبو محمدٍ. 

لكنَّ الصوابَ في ذلك متنوعّة ؛ فمذهبٌ أبي حنيفة : لا يدل المبيع 
في ضمان المشتري إلا بالقبض» إلا العقار. 

وعند الشافعيٌّ : العقارٌ وغيرٌه سواءٌ؛ وهو رواية عن أحمد. 

وعن أحمد رواية بالفرق بِينَ المكيل والموزون وغيرهما. 

ورواية بالترق بين و 

وروا بين المطغوع المكبل الموزول وغيرة: 

وهذا في القبض عنه؛ كالرواياتِ" في الربا"" . 

فولهة و عط ی اال و کک کے 

في النسخ الخطية: الروايات. والمثبت من مجموع الفتاوى. 


٤٠٥/۲۹ الفتاوى‎ 


بَيْع الأصُولٍ والثهار 


وهل جواز التصرّفٍ والضمان متلازمان؟ فيه نزاع . 
بقةٌ القاضي أبي يَعْلى وأصحابه والمتأخَرِينَ من أصحاب أحمدَ 

معَ أبي حنيفة والشافعيٌ : يقولون بتلازم التصرفيٍ والضمان؛ فما دخل 
في ضمان المشتري جاز تصرّفه فيه» وما لا فلا. 
الجوائح؛ بناءً على أن المشتري إذا قبَضّها وجاز تصرفه فيها؛ صار 

والقول الثاني في مذمّب أحمد الذي ذگره الجِرَّقَيٌ وغيرٌه من 
المتقدمينّء فل ا اض اجا أن الحا اة 
يتلازمان» ولهذا كان ظاهر مذهبه بوضع الجوائح في الثمار» وظاهر 
مذهبهٍ جواز تصرفه فيها بالبيع وغيره؛ فيجوز تصرفه فيها معٌّ كون 
ضمانها على البائع» فهي كمنافع الإجارة مضمونة على المؤجٌرٍ قبل 
الاستيفاءء فلو ماتت الدابّةٌ وتعطّلّت المنافمٌ؛ كانت من ضمان المؤجر ؛ 
مع أنه يجوز للمستأجر التصرّفُ فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب. 

لدا كان قاع مهد ق راب خان الو الى بين ها تمكة 
يِن قبضه وما لم يتمكن» ليس هو الفرق بينَ المقبوض وغيره؛ كما قال 
الخِرَفَيٌ وغيره في بيع الصّبرةٍ المتعينة جزافا : تدخل في ضمان المشتري 
بالعقدِء ولا يجوّزون للمشتري بيعّها حتى ينقلهاء فجارٌ التصرّفٌ في 
الثمرة معّ كون ضمانها على البائع» ومَّنَعّ في الصّبرَةٍ مع كون ضمانها 
على المشترىء قبت عدم العلارم. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثرَرِالمُضِيَّة 


وقد تنارّعَ الناسُ في الهِبَّةٍ وغيرهاء وأصول الشريعة توافقٌ هذه 
الطريقة يقة؛ فليس کل ما كان مضمونًا على شخص جار له التصرف فيه؛ 
كالمغصوب والعارية» رس 1 با جاز التصرّفُ فيه كان مضموئًا على 
المتصرّفيء كالمالك له أن يتصرف في المغصوب والمعار؛ فيبيع 
المغصوب من غاصبه أو من يقدرٌ على تخليصه» وإن كان مضمونًا على 
الغاصب؛ كما أن الضمانٌ بالخراج إنما هو فيما اتّمَقَ مِلْكا ويدًا. 


وأما إذا كان اليلك لشخص واليد لآخرّ؛ فقد يكون الخراج 
للمالك» والضمان على القابض. 

ويجوز بِيعٌ الدَّينِ لمن هو عليه وعند مالك: ولغير من هو عليه 
وهو روايةٌ عن أحمدء مم أن الدَّينَ ليس مضموتًا على المالكِ. 


وأيضًا: فالبائعٌ إذا أمكنّ المشتري من القبض؛ فقد قضى ما عليه. 

ولنلعز لماه قي الكمرة ]ا يكت يع يداز الماع + انها من 
ضمان البائع؛ لأن عليه الفط ؟ إلى كمال الان والمشتري 1 
بع ين العا ولق جال تله به مها إذ|اخلى به وا 
فجعل في التصرّفٍ قبضها : التخلية وجعل في الضمان قبْضّها : التمكُنُ 
من الانتفاع» الذي هو المقصودٌ بالعقدٍ. 


00 في الأصل : القبض . والمثبت من (ك) وهمجموع الفتاوى. 


بَيْع الأضولٍ وَالثْمِارِ 


ولغموض مأخذٍ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيهاء وكثيرٌ منهم لم 
ب 2 1 : 222 
يلظ فيها معتى ؛ بل يتمسّك فيها بظاهر النصوص 


أجرة المثل في الأرضٍ e‏ تَقَومٌ الأرضٌ بيضاء لا غراسسَ 


: ّ؟ 2 ع PE 1 (Dy.‏ 
فيها. لان يغرّسن فيها ندا بك فير جره الل . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل جوارٌ التصرّي. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۳۹۸/۲۹. 

(؟) في مجموع الفتاوى: (ثم تُقرَّمُ وفيها ذلك الغِرامنٌ)» مكان قوله: (لأن يُغْرَسَ 
شاه 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (أجرة المثل في الأرض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ١٠۲١/۳۰‏ . ۰ 1 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فَصَلّ في ١‏ لمُصَرَاةٍ وغيرها 


و و + بيع المَعْشُوشٍ عد لم يُعلَمْ قذْرٌ الغش» ولو أَعلَمَ 
المشتري أنه مغشوشش؛ لم يز بيعه» كاللين المّشوبء والصّوفٍِ 
المشوب بالمُشاقَة''؟؛ لأن 58 لا يعلّمٌ قر الخَلْطْء فيبقى البيعٌ 
معيو لا وكلّ ما كان من الغِْنّ في المطاعم والملابس وغيرها. 

وقد أفتى طائفةٌ من العُلّماءِ ين أصحاب مالكِ وأحمدَ وغيرهما: أن 
مَن صِنَّعٌ مثلّ هذا؛ فإنه يجوز أن يعاقّبَ بتمزيق التَّوْبٍ الذي غشَّه 
وَالْتُصِدَق بالطعام الذي غشَّهء كما يجورٌ شق ظروفٍ الخَمْرِهِ وكسر 
دنانهاء وكما أمّر عمرٌ بتحريق مكان يُباعٌ فيه الخمر» وقد نص عليه 
| خی وغيرهء وكما «آمَر النبيئٌ بي بتحريت الثوبَيْن المُعَضْمَرَينِ) رواه 
مسلم ٠‏ وكما حرّق موسى العِجْل» ولم يُعِذُه إلى أهله» وكما نَكسَرٌ 
آلاث الملاهي . 


)١(‏ قال في تاج العروس :۳۹۳/۲١‏ (المشاقة» كثمامة: ما سقط من الشعر» أو 
الإبريسم والكتان والقطن عند المشط» آي : تخليصه وتسريحه» وهي المشاطة 
أيضاء أو ما طار وسقط عن المشق» أو ما خلص أو ما انقطع). 

(۲) رواه عبدالرزاق »)٠٠٠١١(‏ عن صفية قالت: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف 
خمرًَاء وقد كان جلده ذ في الخمرء > فحرّق بيته» وقال: «ما اسمك؟) قال: رويشد 
قال: «بل أنت فويسق». 

(*) رواه مسلم (۲۰۷۷)» من حديث عبد الله بن عمرو وا . 


فَضْلٌ في المُْصَرَاة وغيرها 


وهذه تَبْنى على أن العقوباتِ في الأموالٍ تتبعٌ حيث جاءت بها 
الشريعة» كالأبدان يبع فيها ما جاءت به الشريعة من العقوبة. 

وادّعى طائفةٌ أن العقوباتٍ الماليةَ منسوخة» ولا حك معهم بذلك 
أصلا ؛ وكما أنَّ البدنَ إذا قام به الفُجور قد يُتَلّتُء كذلك الذي قام به 
صَبَّعَة الفُجِورٍ مثلٌ الصنّم؛ يجوز تلفه وتحريقّه؛ كما حرق رسولٌ الله كله 
و ۰ 

وكذلك من صتع صنعة مُحَرَّمَةَ في طعام أو لباس ونحو ذلك . 

ولا يجورٌ لال أن یکرن شریگا في أن بريد من غير عل 
البائع؛ لأنه لا يحبٌ أن يزيد أحدٌ عليه» فلا ينصح» وإذا تواطأ و 
لے ذلك اا التعزيرَء وين تعزيرهم أن يمُنعوا المناداة حتى 
يتوبواء وتظهر توبتهم . 

وکل بيع غَررِ؛ مثل الطائر في الهواء. والشَّارِدٍ والآبق» والثمرة 


)١(‏ نقله الأزرقي في أخبار مكة (١/١١۱)ء‏ عن ابن إسحاق أنه قال: «لما صلى 
النبي بي الظهر يوم الفتح أمر بالأصنام التي كانت حول الكعبة كلها» فجمعت» 
ثم حرقت بالنار وكسرت»» وأصل القصة في البخاري »)٤۲۸۷(‏ ومسلم 
(۱۷۸۱)» من حديث ابن مسعود ذلك . 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوز بِيعٌ المَعْشُوشٍ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠١۲/۲۹‏ . 

(۳) هو وكيل البائع في المناداة. ينظر: مجموع الفتاوى .٠٠١/۲۹‏ 

0 ينظ أغبل التعرى شن ق للتلال :)إلى مها :فق مجموع التعارق 
0۹ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


قبل بدو صلاجهاء وبيع الحَصاة؛ من المَيْير الذي حرّمه الله في 
القرآن؛ لأنه إِنْ قُيِرَ عليه كان المشتري قد قَمَرَ البائعَ؛ حيث أحَحذ مالّه 
بدون قيمته» وإن لم يُقْدَرْ عليه؛ كان البائ قد كَمَرَ المشتري» وفي كل 
منهما أَكُل مال بالباطل؛ فهو قِمارٌ. 


ومنه: أن يبيعه ما 3 بطم O‏ ونحوه. 
ويجوزٌ بيع العَرِيّة لحاجة البائع إلى البيع؛ كما قد بيط . 


إذا أنْرّى على بهائيه فَحْلَ غيره؛ فالنتاج له» ولكن إذا كان ظالمًا 
فى اا بيت يذ ا ععلية مان ها نض ا 
فان 0 يعرف له صاحبًا؛ تا عنه» وأما إن کان لا اش فلا 
رن 
إذا مات رب المال في المُضارَبة؛ انفسحَتْء ثم إذا عَلِمّ العامل 
بموته وتصرّف بغيرٍ إذن؛ فهو غاصبٌ. 
وقد اختلف العلماءٌ في الرّبْح: هل هو للمالكِ فقط كنماءٍ الأعيان؟ 
أو للعايل فقط لأن عليه الضمانَ؟ أو يتصدّقان به؛ لأنه ربح خبيث؟ أو 
)١‏ قوله: (في) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)» والمثبت من (ز). 
8 ينظ أصل الفعوق من قزل (وكل بم غرر: ٠١‏ إلى عا کی مجع الفعارى 
۹ . 
(۳) قوله: (لم) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى . 
)€( ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أنْوَى على . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
الا 


فَضْلٌ في المُْصَرَاة وغيرها 


اس 
يكون بينهما؟ 

على أربعة أقوالٍ؛ أصحُها الرابعٌ؛ وبه حكم أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ؛ 
فيما أحَذه بنوه من مال بيتٍ المالٍ» فاتّجَروا فيه بغير استحقاق؛ فجعله 
مُضَارَبَة''» وعليه اعتمد الفقهاءٌ في باب المضاربة؛ لأن الربْحَ نماءٌ 
حصل من مق بدن هذا ومال هذاء فكان هما" . 

فصل 

إذا أعطى لدَلّال شيئًا من قِماش يبيعٌه ويخيِمّه؛ فما وجد الخْتَّامَء 
فأودعه عند شخص آمين عادتهم يودعون عنده» فعَلِمَ منه شي2: فإذا 
كان عادتهم أن يودعوه. وأصحاتٌ القماش يعلمون ذلك ويُقِرُونهم 
عليه؛ فلا ضمان على الذّلالين . 

وأما إِنْ كان الدَّلَالُ فرّط بحيث فعل ما لم يؤدَنْ له فيه لفظًا ولا 
e 07‏ 

8 ب 2 ا 6 
ومن أودع وديعة فحفظها عند ماله؛ فسَرقَتٌ دون مالِه؛ فيكون 


(۱) رواه مالك (21837/7» والشافعي في المسند من طريقه (ص 42557 والبيهقي في 
الكبرى من طريقهما »)١٠٠٠٠١(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا مات رب المال. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .85/٠١‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أعطى لدّلال شيئاً. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۳۰/ ٠۸۹‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


شاا للوديعة فى أحدٍ اول العلماءِ؛ هما روايتان؛ ق 


افق بعالك مرحنا افص الها كمي در ار 


وأمّا إن اذّعى أنها ذهبت مع ماله ثم ظهر أن مالّه لم يذهبْ» بل 
باعه أو نحوّه؛ فهنا أَوْكَدٌ أن يضمن . 

فإذا ادّعى صاحبّها أنه طلّبها فلم يُسَلّمْهاء أو أنه خان فيها؛ كان 
قوله مح يميه أقوى وأوكد؛ بل يستحق المودّع التعزيرٌ على كذبه. 

وإن كان من أهل الذمّق فشَّهدَ عليه مِن أهل ديه المقبولين عندّهم ؛ 
قَبِلَثْ شهادتهم في أحدٍ قولّي العلماء؛ هما روايتانء وقَبولٌ شهادتهم 
هنا أوکد» ومن لم يقبل شهادتهم فإنه يحكم بيمين المدّعي عليه؛ لظهور 
رجحان قول المدّعي في أحد قوليّهم أيضًا. 

وأما مَن كان من آهل الذمَّةٍ يؤوي أهل الحرب ويعاونهم على 
المسلمينَ ؛ فقد انتقض عهدهء ول فاا ينا 

وإذا أَوْدَعَ رجلٌ شخصًا مالا يُوصّلَّه إذا مات لأولاده» فمات وترك 
غير أولاذة و اخ فإذا كان هذا المال للمودع؛ يكيو أن رجاه 
إلى کل وارك هسوا خف به المالتك ارلا أو لاء وليسن 
للمستودّع أن يحص به بعضّ الورثة إلا بإجازة الباقينَ» ولو صرّح له 
(5) روا اين أبي شنية (015555: 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أودع وديعة. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0 


فصل في المْصَرَاة وغيرها 


المالك بالتخصيص ؛ قاذ و ا و الصغار. 

فإن كان في البلدٍ حاكمٌ عالمٌ عادلٌ قادرٌ يحفظ هذا المالَ لهم؛ 
صلم إل 

وإن لم يجدٌ من يحفظه؛ أنقاه بيده ينّجِرٌ فيه بالمعروفي» والريئح 
لليتيم» وَأَجُْرٌه على الله تعالى”"' . 

ويجوزٌ صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه”". 

واتمان ال ات ين الفاظ ف اا حت عليه د حت 
تحتل الأماناكة و ا ا 

فإن أؤْدّعه عند من يعْلِبُ على الظنّ حفظه؛ كالحاكم العادلٍ إن 
وُجِدَ أو غيره؛ بحيثٌ لا يكون في إبداعه تفريظ ؛ فلا ضمانَ عليه. 


عد 


وإن أودعه لخائنٍ أو عاجز مع إمكانه أل يفعل ؟؛ فهو مفرط . 


وأما المودعٌ إذا لم يعلمٌ أنه وديعة؛ ففي تضمينه قولان؛ هما 
روايتان؛ أظهرهما: لا ضمان عليه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَوْدَعَ رجلّ شخصًا. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۳۹۲/۳۰. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزٌ صرف مالٍ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
لكر ل ار 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وإذا عُصِبّتِ الوديعة؛ فللناظر المطالبة بهاء وللمودع أيضًا في 


وإذا مات الموةعٌ ولم يُعلمْ حال الوديعة؛ هل أجذت أو آخذها أو 
تقث؛ فإنها تكون دَينَا على تركه في أظهر قولي العلماءء كأبي حنيفة 
وقالك راع رطاف فى العام و من ماله: 

فإن لم يكن له مال سوى الوقفِ؛ ففيه نزاعٌ مشهورٌ في وف المدين 
الذي أحاط الدَّينُ بماله. 

وكذلك الوق الذي لم يخرّجٌ عن يده حتى مات؛ فإنه يبظل في 
أحدٍ قَولي العلماء؛ مالكِ وأحدٍ القولّين لأحمدٌ وأبي حنيفة. 

وإ كان الرقك هه صخ ولو وله س ر ولم يكن سا 
الدَّينِ يتناوله الوقث؛ لم يمكن وفاء الدّينِ من ذلك؛ لكن إن كان ممن 
تناوَلّه الوققكُ» مثل أن يكو على الفقراء وصاحبٌ الدَّينِ فقيرٌ؛ فلا 
رَيْبَ أن الصرف إلى هذا الفقيرٍ الذي له دَينٌ على الوقفٍ أَؤلى من 
الصرفي إلى غيره'". 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالٌ الموصّى به في يدٍ الناظر. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى ۳۰/ ۳۹۰. 


قصل في المْصَرَاة وغيرها 


فصل 


رودا ال ماي علي رربي للها E‏ 
فقال رب الین اش ر مني هذا الحريرٌء وأحضِرٌ حريرًا إلى أجل بمائةٍ 
وخمسينّ › ثم قال: وقُّني هذا الحرير عن السلف الذي لى عندك: فهو 
حرام رِباء وهذا المُرْبِي لا يستحقٌ في ذِمّم الناس إلا ما أعطاهم أو 

فأما الزّيادات؛ فلاء لكن ما قبَّضّه قبل ذلك بتأويل ؛ يُعْفَى عنه» 
وأما ما بِقِيَ في الذَّمَم فهو ساقظ؛ ؛ لقوله تعالى: ودروا ما قى مِنَ الربوا 
إن کشم مُوْمِنينَ 4 [ایر:: مب والله اع 

إذا اسلف في جنطة؛ فاعتاض عنها شعيرًاء ففيه قولان؛ هما 
روايتان؛ أصخُهما: الجوازٌ إذا كان بعر الوقتٍ أو أقلّ؛ وهو مروي 
عن ابن عباس 

ومن باع قمحا إلى أجل بدراهمَ؛ فلا يجوز أن يَعتاضّ عنه بما 
يجري فيه الرّبا؛ في قول مالك والمشهورٍ عن أحمدَ. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (في رجل أَسْلَّمَ مائة. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٤٥/۲۹‏ . 

(۲) رواه عبدالرزاق )١51١١(‏ عن ابن عباس وي قال: (إذا أسلفت في طعام فحلٌ 
الأجل» فلم تجد طعامًا؛ فخذ منه عرضًا ار تربح عليه مرتين». 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أَسُلَف في جنطة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٥۱۸/۲۹‏ . 


لقَواعِدُ التُْرَاِيَةُ في احْتِصَارِ التُرَرِ المضِيّة 


وقال بعض أصحابه : بر + وهو 3 الشافعيٌ وأبي ا 


ومن باع عَقارًا ثم خرّجّ مستحَقاء وكان المشتري عالمًا؛ ضور 
المنفعة؛ سواءٌ انتفع بها أو لاء وإن لم يعلمٌ؛ فقرارٌ الضمان على البائع 
الظالم . 

وإذا انتَرِعَ المبيعٌ من يدٍ المشتري» وأخذت منه الأجرة وهو مغرورٌ؛ 
رجع بذلك على البائع القاذ ل 

وإذا ات ولها فلك فرَمّنه أخوها أو زوجها حتى 


كلقا لاسي امود دقلو وها قن 2 ده أغاه ها ما 
تقس ولك او فد 


ومن أحَذْ من تاجر مالّاء وامتنع من إعطائه؛ جاز ضرًيّه حتى يودي 


المال. 


2 84س إل له سا ال سن اس َ 42 
ومن غيب المال وجحًد موضعه؛ ضَرِبّ حتى يدل على موضعه ‏ . 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن باع قمحًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


0۹ . 
8 ينظر اسل الققرى من قولة» رمن باع عفار ...)إلى عا فى مجيوع الفغاری 
۹ . 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أسِرت المرأة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
9 . 


الفتاوى 2757/95 والفتاوى الكبرى "5 5ه. 


فَضْلٌ في المُْصَرَاة وغيرها 


ملكتا 


عن 0 E‏ د 2 
وکل من عليه حق لا يوفيه مَطلا؛ جاز عقوبته حتى يوفيّه بضرب مر 
بعد أخرى . 


0 
E 


ومنهم من قال: کل مره تمعة وثلاتينء ومنهم من لم يقدره. 

وله أن يعاقبّه حتى يتولى هو توفيته» فليس على الحاكم ذلك» وإن 
كان يجوز له بِيعٌ ماله ووفاء دَينِه؛ لکن متى رأى أن يمه البِيعَ؛ إما 
لمعل عه :ونا لحف مد او رذع جار له ذلك 


وكن عليه هال ولم يُوَفْهِ حتى شکې وغَرِمَ عليه مالّاء وكان الذي 
عليه الحقٌّ قادرًا على الوفاءء ومَطَلَ حتى أَحْوَجَ مالكه إلى الشَّكُوى؛ 
فما غرم بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل؛ إذا كان عَرِمّه على الوجه 
البعا 17 ١‏ 


و ا و ا ك 
ومن حبس بدين وله رهن لا وفاءَ له من غيره؛ وجب على رت 
ت 1 
الذينِ إمهاله حتى يبيعّه» فإن كان في بيعه وهو في الحبْس ضرز؛ وجب 
۶ 5 ام و 
إخراجه ليبيعّه» ويضمنٌ عليه» أو يمشي معّهء أو وکیله" . 


ومّن عليه دين وله يلك لم يمكن بِيعُه إلا بدون ثمن المثل المعتاد 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكل من عليه حقٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن عليه مالٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/0 

000 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن حبس بدَينٍ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 0. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


غالبًا في ذلك البلدٍ؛ لم يَحِبْ بيعه» ويَلْرَمُ الغريم إنظارٌه إلى ميسرة؛ إلا 
أن تكون العادة ترت تخا مسفقرا» فيكون حيصل تمن المثل قل نقّصء 
0 ع 2 ت 1 
فيباع بثمن المثل المستقرٌء وله أن يطلب منه کل وقتٍ ما يقدِرٌ عليه؛ 
007 00 
ق ی ىاع 4 

ومن هَرّب وعنده أماناتٌ لا يُعرَفُ حالهاء وكان غلبها علامة مذ 

اسم كل واحدٍ على متاعه؛ عمِلَ بذلك. 


ر ت و 7 3 
وإن تعذرَ ذلك كله؛ أفرعَ بِينَ المذعينّ» فمن خرجت فرعته على 
عين أحَذّها مع يمينه» ومن عَلِمَ حقّه ية أذ" . 
وإذا حبّست زوجّها على كِسُوَّتَها وكان مُعْسِرًا؛ فلا نفقة لها أيامَ 
1 5 ا 4 8 o‏ 
حبيه؛ لأنها منعته ظلمّاء وإن كان مماطلا مع قدرته وهي باذلة نفسّها ؛ 
فعلر اق 55 


ومن أعطى رجلا مالا قِراضًاء ثم ظهر عليه دينٌ قبل القِراض؛ فلا 
يجورٌ أن يوفيَ الدّينَ ِن مال القِراض؛ إلا أن يختارٌ رب المالِ» وإذا 
ادّعى ما يمكنٌ في العادة؛ من نقص القِراض أو عدمه؛ فالقول قولّه معَ 


000 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن عليه دَينْ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
70. 

8 ينظر آمل اوی می قولدة رین كرت وع إل اهناف مجع التعازى 
1/۳ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حبست زوجّها. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 417/84 . 


فَضْلٌ في المُْصَرَاة وغيرها 


يمينه» وإن اذّعى ما يخالفٌ العادة؛ لم 0 عاد من" 


ومن ادُّعيَ عليه حقٌ فطلب أن يُعْقَدَ في الترسيم”'' حتى يبيعَ ماله 


o 


ویوفی ؛ وجب ا و ب جه الحاجرَ له عن ذلك؛ وهذا 
اشاق الا 


5 ل ء 
وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض» أمهل بقدر ذلك» 
ولم بجر منغه من ذلك بحبيه“ . 
والحال لا يتأجل. وقيل : بلى . وقيل : فين المعاوضات أجل دون 
التبرّعاتِ» والثلاثة لأحمد. 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أعطى رجلا . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
°[ . 

(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/5 99": (تنازع العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين. فمن قال: لا يتخذ حبسًا؛ 
قال: يعوقه بمكان من الأمكنة»ء أو يقام عليه حافظ» وهو الذي يسمى: 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اذعي عليه حق. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9٠‏ 5". 


(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك إن أمكته أن. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠٠/۳۰‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


قصل في الجر 


إذا تزوّجتٍ المرأةٌ لم يَحِبْ عليها طاعة أبيها ولا أمّها في فِراقٍ 
زوجهاء ولا في زيارتهم. ونحو ذلك'"'؛ بل طاعة زوجها إذا لم يأمْرْها 
بمعصيةٍ أحقٌ من طاعتهماء و«أيُّما امرأةٍ ماتت وزوججها راض عنها؛ 
دلت الج" . ۰ 


وإذا أرادتٍ الام التفريقَ بِينَ ابنتها وزوجها؛ فهي من جنس هارو 
وماروت؛ لا طاعة لها ولو دعت عليهاء الله إلا أن كوم مجتمعين 
على معصية اللى» أو يكون أمرّه للبنتِ بمعصية اللو والأم تأمرّها بطاعة 


الله ورسوله الواجبة على كل مسل . 
ومن تزوّجَ امرأة وبعدَ 0 جاء والذها فطلب منه شيئًا لمصلحتهاء 
تقال آنا فت الح قله شل قوله» بل الآصر سا الصر فب 


)١(‏ قوله: (ونحو ذلك) طمس في الأصل» وسقط من (ك). 

(؟) رواه الترمذي »)١١71(‏ وابن ماجه »)١855(‏ من حديث آم سلمة وكيا . 

(۳) من قوله: (دخلت الجنة) إلى هنا غير واضح من الأصل» والمثبت من (ك) 
ومجموع الفتاوى . 
وقوله: (أو يكون أمرّه للبنتِ بمعصية الله» والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله 
الواجبة على كل مسلم)» هو في (ك): (أو تكون أمرت البنت بطاعة الله 
ورسوله» وطاعة الله واجبة على كل مسلم» والله أعلم) . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تزرّجتُ المرأةٌ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ١١۳/۳۳‏ . 


فصل في الجر 


وعدم الحَجْرٍ حتى ى 


eR Eee‏ اليمينٌ أنه لا يعلمٌ رشدّهء إذا 
ف 5 3 و کټ 7 8 2 ت ے8 
طَلِبَ ذلك ولم ِم بِيّنهَء وإن أقام بِيّنةَ برشدِه» فك عنه الحَجْرٌَء وإن 


N 


لم يعترف به أبوه. 

ومن قال لزوجته : إن يرا تبت فأنتِ طالقغ فأبرأته وليست تحت 
الحجرء ولا لها أب ثم اذَّعَتِ السَّفَهَ ليسقط الإبراء؛ لم بل دعواهاء 
ولو قامت بينة أنها سفيهة ولم تكنْ تحت الحجرء لم يبطل الإبراء 
لتقم وإن کات هن المتصر له اها 

وف لتك أنه ضام بإقران أو بيلة أو خطه4 لزه ها ضيكة» فان 
عى أنه كان تحت الحَجْر؛ لم يُقْبَنْ بمجرّده ولو قال: إن المضمون 
له يعلمٌ ذلك؛ فله إحلافه» وكذا لو اذَّعى الإكراة”” . 

وإذا مات الوصيٌ ‏ ولم يعلَمْ أن مالَ اليتيم قد ذهب بغيرٍ تفريط ؛ فهو 


ي لکن هل هو دين يُحاصٌ به الغرماءً E‏ دسا 


9 يعظر صل التفرع من قول (ونن ترج امرآة: .)إلى جنا فى متموع الشاوق 
° 0. 

0 في الأصلة ابت والمقيت من (ك): 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال لزوجته. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


0/1 
(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن ثبت أنه ضامنٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠٥١١/۲۹‏ . 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا مات الوصيٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
TF‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


فَصَلّ في الصلح 


ومن شارك كافرًا في بناء؛ فليس له رفع ذلك على بناء المسلمِينَ» 
وإن راد ذلك» واستخدم الكافرٌ أو شارگه» وقصّد بجاو الإسلام رمْعَه؛ 


فقد بَحَسَ الإسلامء واستحق أن يُهانَ الإهانة الإسلامة . 


ويجورٌ أن يبنيّ مَن وقف المسجد خارجَ المسجدٍ بيا ينتفع به أهل 
الاستحقاقي لريع الوقفٍ القائمينَ بمصلحته" . 


ويجورٌ أن يَعمَّلَ ما كان مصلحة للمسجدٍ وأهله؛ من تغيير العمارة 
من صورةٍ إلى صورة» ونحو ذلك مثل أن يعمل في مصيفه مكانًا 
للوضوءء ولا محذورٌ فيه؛ فإن الوضوء في المسجدٍ جائرٌ؛ بل لا يكره 
عند الجمهور””*'. 


زل ا عة الفح على مق المسليية؛ ليختصٌ بموضع» و" 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارك كافرًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
7/0 . 

8 ينظر ال التعوى من ر ویج أن يعن .)إلى هما ف مجموع القتاوق 
۱ 6م ", الفتاوى الكبرى ۲۸۱/٤‏ . 

() ينظ أعبل اتر من قولدة(ويكرة أن يعمل ها گات إلى هنا فى مجموع 
الفتاوى /9١‏ 709, الفتاوى الكبرى 801/5 ". 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مثل أن يعمل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ۳١۸/٤‏ . 


ا حاط ور : 


ما لا تقومٌ العمارة إلا بهم من العْمّال والحسّاب» فهم من 


2 3 *| ھے‎ E 

ولا يجوز بيع شيءٍ من طريقٍ المسلمِينّ؛ سواع كانت واسعة أو 
EN‏ 
صفه 5 


4. 


وإذا صالح على بعض الحقٌّ خوفًا من ذّهاب جميعه؛ فهو مُكْرَهٌ لا 
يصح صلحه» وله أن يطالبه بالحقٌّ بعد ذلك إذا أقرّ به أو ثبت ببينة . 


وإذا لم يَبْقّ من أهل الذمَةٍ في القرية أحد؛ بل ماتوا أو أسُلَموا؛ٍ 
از أن تلك ا فیا ۷ متنا إن كانت شام ؟ فإنه فد 


(o) o 
6 
ا وق ل 5 2 ء۶‎ 4 
لا يجوز لأحدٍ أن يخرج في طريقٍ المسلمين شيئًا من أجزاء البناءِ؛‎ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس لأحدٍ التحجيرٌ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۲۹۳/۳۱ الفتاوى الكبرى 7515/5. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ما لا تقوم العمارة...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى »7١١ /9١‏ الفتاوى الكبرى 80//5. 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز بيعٌ شيءٍ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠”7//ا.‏ 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صالح على بعض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .۷۲/۳١۰‏ 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم يبق من أهل الذمّة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى »۲٠٦/۳۱‏ الفتاوى الكبرى ow‏ 


القَوَاعِكُ النّوْرَانِيَةٌ في احُْتِصَارِ الدّرَر المُضِيَّة 


حتى إنه يُنهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدل في حدّه بقدْرٍ غلظ 
ال 

ولا يجورٌ قسمة الوقفٍ إذا كان على جهةٍ واحدة اتفاقًا» وقد صرّح 
طائفة في قسمةٍ الوقفٍ بوجهّينِء وصرّحوا بأن الوقف إنما يُقِسَّمْ إذا كان 
فل واب 


یی أشن اا الیو 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوز لأحدٍ أن يُخْرِج. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠١/۳٠١‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجورٌ قسمة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ٠٠۰/٤‏ . 

ينظ أصل الى في ره و لاحن افغاة المسجل طا فى مج 
الفتاوى ۱۹۳/۲۲ الفتاوى الكبرى .۸٠/۲‏ 


فا ف الضَّمَان 
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إذا تعدَّى المضمون فهّرّبٍ مع قدرته على الوفاء؛ فما لَْم الضامنَ 
من غرامة؛ فله أن يرجعَ بذلك على المضمون الذي ظَلّمه؛ إذا كان ما 
غرمه بالمعروف ضمانَ ما لم يَجِتْ'''. 

بهار الول عا عند جو ر العلا الك وان عمد 


وأحمدّء ولا عع عا 
ويجوز للكاتب والشاهدٍ أن يكتبّه ويَشْهَدَ عليه؛ ولو لم يَرَ جوارّه؛ 
لأنه من مسائل الاجتهادء وولئٌ الأمر يحكم بما يراه من القولين . 
وإذا كان على الولدٍ مال فتغيّبَ؛ فلا يُطلَّبُ به والدّه إذا لم يكن 
شافئهة وله لشععةة مال الك إن الكل مناود: صاخ ال غا 
إحضار ولده بالتعريي بمكانه ونحوه؛ 5 ذلك» وإلا فلا شىء 
عه 


00 ا ر e‏ 
ومن سلم غريمّه إلى السجان ففرط فيه حتى هَرّب؛ فالسجان ونحوه 


(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تعدّى المضمون. + .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠٥٥١/۲۹‏ . 

(© ينظر أصل الفترق من فرك (وضمان المجهول حالم , .) إلى ها في مجموة 
الفتاوى 659/59. 

00 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان على الولي. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٥١١/۲۹‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


نين عو وك على يدن الغريم بمنزلةٍ الكفيل؛ يتوجّه عليه إحضاره. فإن 
تل ضَمِنَ ما عليه عندنا وعند الك 


وإذا سم الكفيل الغريمَ وهو في حبس الشّرع؛ بَرئ» ولا يلزمه 
إخراجه من الحبس وتسليمه إلى المكفول له؛ بل يكفي تسليمه وهو في 


ومن كان في يده دواتٌ لغيره - ع وغيره -» فحصل مرض 
وخاف موكيا قله القهاء ولعي غا ار وھا خرة من رکا 
حتى تموت» وقد فعل مثل هذا راع على عهدٍ النَِّيّ ي ولم ينكرٌ عليه» 
ولا بِيّنَ أنه ضامنٌ””؛ وهو نظيرٌُ حرق صاحب موسى السفينةً لينتفع بها 
أهلّها مرقوعة» خيرٌ من دَهابها بالكليّة. 

ومثلّه لو رأى الرجلٌ مال أخيه يتلّفُ بمثل هذاء فأصلّحه بحسّب 
الإمكان؛ كان مأجورًا عليه» وإن نقّصّت قيمته؛ فناقصٌ خير من تالِفٍ» 


اليك اصل ان من وه كريكه ای ال اوی إلى ا ف 
مجموع الفتاوى ٥٥۷/۲۹‏ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سلَمَ الكفيل. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
و00 . 

(۳) روى أحمد »)۲۳۹٤۷(‏ وأبو داود (۲۸۲۳)» عن رجل من بني حارثة : «أنه كان 
دوعن ا لعو نو اب ا ااه العوت تل جد ا ها ب 
ا في لبّتها حتى أهريق دمهاء ثم جاء إلى النبي بي فأخبره 
بذلك» فأمره بأكلها»؛ ورواه النسائي )٤٤١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


0 فا في الضَّمَان 


فكيف إذا كان مؤكمثا كالراعي والمستگری ونحوه؟ ٩!‏ 


ومن كانوا مماليكَ لرجل نجس يمنعٌهم من طاعة اللو؛ ويكرهُهم 
على معصيته» ويطلبون البيع» فيَضرِبهم» فهرَبوا منه؛ فلا شيءَ عليهم ؛ 
بل الاج عه اله وقد ا را غلا خرمة لمن يكون الكت لو 
كان في طاعةٍ المسلمِينَء فكيف إذا كان في طاعة التتر؟! فإنه يجب 
اله وإن كان ملا وعولاء المماجعرو الذيق قرزا با يهب قد 
أحسنواء والعبدٌ إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر . 

ومن دحل إلى زرعه دواتٌ غيره» فله إخراجها بأسهل ما يمكنٌ» 
فإذا أمكن شر ايا يخي 11> TS‏ عيبي ليوا 
بغير حقٌّ: وعلى العدوان على أموالٍ الناسٍ» وضَمِنَ بِدَلّها لمالكها. 


وغل آهل الزرع حفظ زرعِهم نهارًاء وعلى آهل المواشي حفظ 
دوايهم ليلا ؛ کا r TT‏ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كان في يده دوابٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /”٠‏ 75605. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كانوا مماليكٌَ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9١‏ 805/". 

(۳) قال في النهاية 7/7 :77١‏ (لا تعرقبها: أي لا تقطع عرقوبهاء وهو الوتر الذي 
خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع» وهو من الإنسان فويق 
العقب). 

(:) رواه أحمد .»)١8505(‏ وأبوداود (5749"). وابن ماجه (۲۳۳۲) من حديث 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


کمن ربّط جمَلّه في الرّبيع جنب جَمَّل غيره» فتفلتَ عليه فقتلّه؛ فإن 
كان قال فى .ركظه فريطه بقل ی تعليه مان منا أذلقه ين ما 
قوس وا 


ومن شارك ببدنه ومال صاحبه. وتلف العال أو بغير عدوان 
من ضا البدن العامل 4 فلا ضعان عليه مق المال؟ سواة كانت 


- ع 92 ك 
امار محص أو فاسد ةا باغاق افلا : 


00 

نشوقت ست ماه ولم يقر بشي ولا ظهّر عليه شي 'لزقهم شمان 

دمه؛ بل يُعاقّبون كما عوقِت؛ كما رَوى أبو داود في السئن عن التُعمان 

بن تقين آنه فی لخو ذلك 

= وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن دحل إلى زرعه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /"١‏ ۳۷۷. 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (كمن ربط جَمَله. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


°| ل 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارك ببدنه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
AY |°‏ 


(۳) روى أبو داود »)٤۳۸۲(‏ أن قومًا من الكلاعيين سرق لهم متاع» فاتهموا أناسًا 
من الحاكة» فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي بيا فحبسهم أيامًا ثم خلى 
سبيلهم» فأتوا النعمان» فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال 
النعمان: «ما شئتم؟! إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت 
من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم». فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: «هذا 


حكم الله وحكم رسوله يوا . 


8 قشل في الضَّمَان 


5 

بعك لو لول فى الاو ا شيعا وی الآثر ا لكتاب اھ 
الأعلم بِسنَّةَ رسول الله لاء الأسبقٌ إلى الأعمالٍ الصالحة؛ مثل أن 
يكو أسبق إلى هجرة أو أقدم سِنّاء فكيف إذا كان الأحق هو المتولي؟ 
فلا يجوز عزله باتفا العلماء''" . 

وللشريكِ لام شريكه بالقِسمةٍ إن كان المكان مما يقسّمْ بلا ضرر» 
وإن كان فيه ضررٌ؟ فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمنّ. 

ومن شهد على بيع ظلم يعلم أنه ظلم» فشهد معونة على ذلك؛ فقد 
أعان على الإثم؛ بل قد صح عن رسول وله : «أنه لعن كل الرّباء 
وو كله وشاهديه» ا" وقال: «(إنى لا اشقا على ا 
فمن فعل ذلك مُصِرًا عليه؛ قَدِحَ في عدالته . 


إذا مات الوصيٌ ولم يُعلّمْ مال اليتيم» ففيه ثلاث 


0 


0 


أقوا 


. وير آمل النترق مع E‏ بقتيل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٩‏ والفتاوى الكبرى ٤١۹/۳‏ 

© ينظ امل القترى مع كرا انينب أن كرتن فى المساجق: )١‏ إلى هنا فى 
مجموع الفتاوى ۰٩٤/۳۱‏ الفتاوى الكبرى .۲۸۹/٤‏ 

(۲) رواه مسلم »)۱٥۹۸(‏ من حديث جابر كك . 

(۳) رواه البخاري »)۲٠٠۰(‏ ومسلم »)۱٦۲۳(‏ من حديث النعمان بن بشير وا . 

(5:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وللشريكِ إلزام شريكه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 70/99 . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


أحدها : يمسم بيتهما ؛ وهو قول أبي حنيفة . 

والثاني : يوقفٌ الأمرٌ حتى يصطلحا؛ كقولٍ الشافعيٌ. 

والثالث مذمّتٌ اح يقرع ا فمن قرع حلّف وأ ؛ لما 
رَوى أبو داود: أن رجلين اخمّصّما في متاع ولا بِيّنَةَ لواحدٍ منهماء فقال 
ا اكيم ا 


ا ات الستريك أن ا جروا الع ريتسهيوا الاجر أو أن 
يهاينُوه بقسُم المنفعة؛ وجب على الشركاء إجابثّه إلى أحدٍ الأمرّين» 
وليس لهم الع اه وهو قول مالكِ وأحمد وأبي حنيفة» ويجبٌ على 
الشَّريكِ أن يُعَمرَ مع شريكه في أصحٌ قولي العلماء"" . 


2 
لاع 


فإن أجابوه إلى المُهايأة» وطلّبوا تطويل الدَّورٍ الذي يأخذ فيه 
نصيبّه» وطلب هو تقصيره؛ وجبت إجابته دوتهم ؛ فإن المهايأة فيها 


)١(‏ رواه أبو داود »)”51١7(‏ من حديث أي هريرة #5نهء وأصله في البخاري 
(351/5). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا مات الوصييٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9١‏ ۳۲۷ والفتاوى الكبرى 87/5". 

(۲) أي: أن يغلق الشريك الدارء قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وليس له أن 
الأجرة). 

(۳) من قوله: (وليس لهم الغلق) إلى هناء أخذها المؤلف من فتوى أخرى وأدخلها 
في هذه الفتوى» وهي موجودة في مجموع الفتاوى الت والفتاوى الكبرى 
EE‏ 


9 فا في الضَّمَان 


اخ حقوق ينض الشركار» فلا اة إلى الابعناء آرت كان آرل؛ 
لأن الأصل وجوت استيفاء الشركاق ج بعت و والتالخير لأجل 
الاجا فكلّما قل زمنٌ التأخير E‏ 


ولیس للشريكٍ أن يقم بنفسه شيئًا ويأخلَ نصيبّه منه. 


وإذا امتنع ب بعص الشركاءِ من الرَّرع ؛ جاز لبعضِهم أن يزرَعَ في 


75 020 
مقدار نصيبه» ویختص بما زَرَعه 


وإذا ا* شعرك الشهوةٌ وتحوّهم؛ E‏ 
التسوية في العمل والأجرء فإن عمل بعضهم أكثرٌ تبرّعًا؛ ساوّؤه في 
الأجرء وإن لم يتبرّعْ ؛ طالَبّهم [إما)" بما زاده في العمل» وإمًا بأجرة 
الزات وات اتفقوا على شرط زياد له جار . 


وليس لوليٌ الآمرٍ أن يحول الناسَ على مذهيه في منع معاملةٍ لا 
يراهاء ولا للعالم والمفتي أن يلرم النامسَ باتباعه في مسائل الاختلافٍ 
ِينَ الأئمّةِ؛ بل قال العلماء: إجماعهم حُبَةٌ قاطعةء واختلاقهم رحمة 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلّب الشريك. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 5١8/95‏ . 

(۲) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا امتنع بعض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠٤١٤/۳۰‏ . 

(۳) زيادة يقتضيها الکلام» من مجموع الفتاوى ٩۷/۳۰‏ . 

0 يقر أل هذه التترى هن ره( فرك الوا إلى عة ف جوع 
الفتاوى ۹۷/۳۰ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


واس ول هذه المساكل الاستتهافية لأ نك بال , 


وإذا لم نِت يفت الشريكان في الدابّةٍ بجعلها عند أحدهما أو غيرهما؛ 
جعلها الحاكمٌ عند ثالث يختاره لهاء فإِنْ طلّب أحدهها مفاضلة الآخر 


e 3‏ :2 و 0 ۽ 2 6 220 
فيهاء بيعت جميعهاء وقسم ثمنها بينهما . 


وكذة الذرة بدا ف افا ا كانت ما ت 
ارا عند الأزبعؤة وإ كان الطالب القسمة علب اليم فر 
المم: و TT‏ 
ل 

ومن اشْتَرك هو وآخرٌ؛ٍ مِن أحدهما الدب ومن الآخر ا 8 
فى فة الداكةء تعكرن هي والدرا را التمال» وذلك مدر 
بيتهما ؛ لأن عندّنا الشركة والقسمة تصحٌ بالأقوالٍء لا تفه تفتقِرٌ إلى حط 
TET‏ سينا كك الدا 1غ انما لهنها: 


هذا إذا صححْنا الشركة بالعروض» وأما إذا أَبْطلناها فححكم الفاسدة 
حكمٌ الصحيحة في الضمان وعديه» وصحة التصرّفٍ وفساده» وإنما 


)١(‏ ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وليس لوليٌ الأمر. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۷۹/۳۰. 

() ينظو أصل هذه الفعوق من قوله: (وإذا لو يتيق الشريكان. :.) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى /7١‏ 97. 

(۳) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وكذا الدارٌ إذا طلب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٤١١/۳١‏ . 


فا ف الضَّمَان 


يفترقان في الجل ومقدار الرّبْح على أحدٍ القولين؛ فظاهرٌ مذمّب 
أحمدَ: أن الرَبْحَ على ما شرّطاء وعلى القولٍ الآخر: الرَّبْح تبَّعَ للمال» 
وللآخر أجرةٌ المثل» والأصحٌ في هذا: أن له رِبْحَ المثل» والأقوالٌ 
ا 
لا 


وإذا كان عَنَمُ الخلطاء مع راع» واحتاجَث إلى نفقةٍء فباع بعضّهاء 
وأنققّه على الباقي؛ اقتَسّموا الباقي على قدرٍ رؤوس الأموالٍ» أو غرم 
أربابٌ الباقي قيمة ما باعه" . 


5 و 5 
وإذا كان الشريك في البقرة يأخذ اللبنّ» وهو قدرٌ العَلّفِ؛ٍ فلا شيء 
عله وإن كان اتتقاقهدبيا أك عن العلك» أعطى شريكه ت من 
2 
الفضل”” . 
ولا يجوز أن يبيعه على أن يُقَرِضّهء ولا يۇجرّه على أن يساقيّه. ولا 
يشاركّه على أن يُقرضّهء ولا يبيعه على أن يبتاع منه» باتفاقهه . 


)١(‏ ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (ومن اشترك هو وآخرٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٩۱/۳۰‏ . 

(0) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا كان عَنَمْ الخلطاء مع راع. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى ٩١/۳۰‏ . 

(۳) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا كان الشريك في البقرة. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى ٩٤/۳۰‏ . 

0) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يبيعّه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /”٠‏ ۸۲. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فْصَلّ في الوَكَانَةِ 


إذا قال لرجل: إن لم ترضّ زوجتي بالنفقةٍ سلم إليها كتابّها؛ فقد 
وكّلّهء وهذا القولٌ كنايةً فى الطلاق. 

فإن قال المُوكّل: أردثٌ به الطلاقء أو عَلِم ذلك بقرينة الحال؛ 
ملّك الوكيلٌ أن يطلّقَ واحدةًء لا ثلانًا؛ إلا بإذن الموكل. 

فإذا قال الموكل: لم أَرِدْ إلا واحدة؛ كان القولٌ قولّهء وللزوج أن 

وإذا أَجَر أرضّ موكّلِه بناقص عن شركته؛ مثلُ أن أجَرها بنصفٍ 
أجرة المثل؛ كان الوكيل ضامنًا للنقص . 

وهل للمالكِ إبطال الإجارة؟ فيه نزاغً”" . 


ومن طلق زوجته» ثم تزوَجَ غيرّهاء ووكل الثانية في طلاقي الأولى» 
فقال: متى ما رددتثٌ 3 أولادي كان طلاقها بيد ؛ ثم طك ال وكليا؛ 
بِطلَت وكالتها في ذلك . 


بخلافِ ما لو وكَلَّها في بيع ونحوه» ثم طلَمَها ثلاثا؛ لم تبظل 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لرجل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أجَر أرضّ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
°| 00. 


الؤكالة بالتطليق هاه كما ذكر ذلك الها وقد ی أن التوكيل فى 
التطليق كذلك. 


والصوابٌ: أنه يبظلّ توكيلّها في طلاق الأولى إذا طَلّمَهاء لأ 
مقصوده أني لا أجمع بِينَكِ وبيتها إلا برضاك؛ لما تكره من الضرر بما 
تستحِقّه بالعقد من القَسْمٍ ونحوه» فإذا بَتّها لم يبق لها عليه حقّ» فلا 
يمينا كلك في ار ا ب رقناها فى د و 
العادة أنه يُرضي زوجته» وهو قد أسحّطها بطلاقهاء كيت يقصدٌ رضاها 


بما کرد 


ومّن كان مملوكّه يتصرف له تصرّف الوكلاء؛ من البيع والإجارة 
ونحوهاء وهو يعلم ذلك» ففعّل شيئًا من البيع أو الإجارة» فقال 
السيدة لبي هو وکیل في الك لے ل کار سنن لو ددن أنه لي 
و فتفريطه ود تبليظة عدوا اسه راا 


ومّن وكل رجلا في تحصيل أمواله. والتحدث فيها بالعشر» أو 
وكلة عطلقا على الرجه المكاو الذى فى فى الغري أن له العشر: 
فله ذلك» فإنه بستجق العشرٌ بشرط لفظيّ أو عرفيّ» وهذا كاستئجارٍ 
الأرض للزرع بجزءٍ من زرعهاء وهي مسألة قفيز الطحََانء ومن نقل 


0 ينظو أصبل اون من قولهة لودج طلى رو إلى هنا ف مجر الشارى 
IAT‏ 


(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان مملوكه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
NS‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


واستيفاءٌ المالٍ بجزءٍ شائع منه؛ جائرٌ في أظهر قولي العلماء. 


وإن كان قد عمل له على أن يُعطيّه عوضَاء ولم يتبيِّنْ؛ فله اجر 
المثل - أيضًا - الذي جرت به العادة» وإذا استحقّ عليه شيئًا؛ فله 
استيفاؤٌه من تَرِكته وبدون إِذنِه. وإن لم يستحقٌّ شيئًا؛ لم يأخذ شيئًا إلا 
عا 
ومن وكّل رجلا وَكالة مطلقة في إجارةٍ أو نحوهاء 6-2 أرضه 
ا الا واج نبا سارى عكر لاقف فاج ا 


فىه. 


وأكثرٌ الفقهاءِ يقولونَ: الإجارةٌ باطلةٌ» كما هو مذمَّبٌ الشافعيٌ 
وأحد قولئ أحمد؛ لكل إن كان المستأجرٌ مغرورًا لم يعلمٌ بحالٍ 
الوكيل ؛ بل ظن أنه مالك عالِمٌ بالقيمة؛ فله الرجوعٌ على من غرَّه بما لم 
يلزمْه”" في أصحٌ قولّي العلماءء وزرعٌه محترمٌ لا قلع مجانًا؛ بل يرك 


)١(‏ أي: ما رواه الدارقطني (5985) من حديث أبي سعيد الخدري ونه : «أن النبي 
ِ نهى عن قفيز الطحان»» قال عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۸۸/۲۸: 
(حديث ضعیف» بل باطل) . 
وقفيز الطحان: قال في مجموع الفتاوى :1١7/*0‏ (هو: أن يستأجر ليطحن 
الحب بجزء من الدقيق). 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وكل رجلًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
°| . 

(۳) هكذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوى 1۸/١‏ : (فله أن يرجع على من 
غره بما يلزمه) . 


بأجرة المثل » وإن كان عالمًا؛ فهو ظالم غاصبٌ. 
وهل للمالكِ قَلْعُه مجانًا؟ على قولَين . 
وهل یملکه بنفقته؟ على قولين . 
ويملك إبقاءه بأجرة المثل اتفاقًا . 


وإذا اذَّعَى على المستأجر أنه عالِمٌ بالحال» فأنكرٌ؛ فالقول قوله مع 
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ومن وگل وكيلًا في بيع ملكه» فباعه لشخص» وثبَّتَ البِيعٌ 
والحيازة» وحكم به حاكم, ثم وقمها المشتري» وحكم حاكم بصحة 
الوقنيء والموكُلٌ عالِمٌ بذلك كلّهء ولم يد فيه مطعنّاء ثم اَی أنه كان 
قد عرَّلَ الوكيل قبل البيع» ولم يعلم الوكيل» وأقام بينة» وثبت وحكم 
بها حاكمٌ؛ فمّن قال: لا ينعزل الوكيل بالعزلٍ قبل عليه؛ فتصرّفُ 
الوكيل صحيح» فيصح البيع والوقفٌ. 

ومن قال: إِنَّه ينعزل قبل العلم؛ وهو المشهور في مذمّب جمد 
والشافعئ وو مالك؛ فعلى هذا لا ES‏ دعواه العزل بعد 
التصرفي. 

وإذا أقام به بينة ببلدٍ آخَرَءٍ كان حكمًا على الغائب - إذا قيل 
)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وكّل رجلا وكالةً. ..) إلى هنا في مجموع 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


بصحته - فالغائبٌ على حجته فله القدح في الشهودٍ وفي الحكم بما 
سود شن كوق الحاكم اللي حك لأ يري الموك» بوكوق التيرق فد 


أو 
ثم الذي حكم بصحة البيع والوقف: إن كان ممن لا يرّى عزل 
ال فز عليه وا ا تكد يال الا ر ل 
بل مَن نه نْقِضّ حكّه. 
وإن كان لم يعلم ذلك» ومذهبه عدم الحكم بالصحة إذا ثبَتَ؛ كان 
وجود حکوه كعديه. ٠‏ 


والحاكه الاي ا ل يعلم ااا قبن الل اوهل بالك 
وهو لا يراه أو رآه وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم وما ذكر من علم 
الموگل بما جرى وسكوته؛ كان وجودٌ حكيه کعدیه» واستوثق الحكم 
وقبض الموگل الثمنّ دلیل على بقاء الوكالة إذا لم يعارضه معارض 


و 


راجح . 
وأكثرٌ العلماء يقبلون مثلّ هذه الحجة» ويدفعونٌ بها دعوى العزلٍ» 
لا سيّما مع كثرة شهودٍ الزور. 
ولو حكم ببطلان الوقف؛ لم يجب على الوكيل ولا على المشتري 
شعاد ما اراهن الت اها معروراق» غ عا الجر ةل :قاد 
تَضْمَنُ له المنفعة» والقول في دفع الثمن إلى الموكّل قول الوكيل إن 


كان بلا جعْلء وإن كان بججعْل؛ قولان""' . 


وإذا ذ فسخ الوكيل المأذون له في فسخ النكاح بعد تمكينٍ الحاكم 


له؛ صح فسځه» ولم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحة الفسخ في مذهَب 


ولكنَّ الحاكم نفْسّه إذا فعَل فعلا مختلقا فيه؛ من عقدٍ أو فسخ 
کو يلد و ي ب ة ثم رفع إلى حاكم لا يراه؛ 
فهل له نفْضه قبل أن يَحكُمَ به» أو یکو فعلّ الحاكم حكمًا؟ على 


وجهين فى مذهّب الشافعئ وأحمد. 


والحاكم هنا ليس هو الفاسخ› وإنما هو الاَذِنْ والحاكم بجوازه» 
كما لو حكم لرجل بميراث» وأذِن له في التصرفيء أو حكم له بأنه 
وء وأذِنٌ له فى التصرفي. 


ففي كل موضع حَكم لشخص باستحقاق العقدٍ أو الفسخ؛ فعمَّدَ هذا 
المستحقٌ أو فسح لم يحت بعد ذلك إلى حكم حاكم لصحةٍ العقد أو 
الح ود توا في مدل هدام وإنما النْرَاعَ فيما إذا كان هو العاقدَ أو 
الفاسحَ. والصحيخٌ: أن عقدّه وفسحّه لا يحتاجُ إلى حكم فيه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وكل وكيلًا في بيع. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٦١/٠١‏ . 
وكتب في هامش الأصل: (لعله في أصل هذه المسألة غلط). 

9 في الال أنه والميت من (ك), 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


e e‏ ليس له تق ”9 باماي الأو 

a gooo 
. نقضه إذا لم يخالف نضا ولا إجماعًا‎ 

ومّن صالحَ على بعض الحق خوفا من ذهاب جميعه؛ فهو مكرة. 
لم يصِحَّ» وله أن يطالبّه بالحقّ بعد ذلك إذا ثبَتَ ببينةٍ أو إقرار" . 

وإذا عَرَّ الوكيل شخصًاء وأجَره بدون أجرة المثل؛ فهل لأصحاب 
الأرض تضمينٌ المستأجر؟ على قولينِ . 

وإذا ضمّنوه؛ فهل له الرجوع على الغارٌ الذي هو الوكيل بما لم 
يلزم ضماته بالعقدٍ؟ على قولين لأحمدٌ وغيره. 

اف الاج ضوخ ما ارتا يتن ال يون الم يكن 
اتوق وده الماك مه هن الا ناء : 


)١(‏ زيد في (ك): الحكم. 
f‏ ينظر أصل الفتوى من قوله : (وإذا ف فسخ الوكيل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


°/0. 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن صالَحَ على بعض. . .) إلى هنا في مجموع 


© ينظر أغيل الین عن قوله + ا ع الوكيل اء إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٥١/۳١‏ . 


فَضْلٌ في القْرَارٍ 


فصل في الاقرار 


ومّن اتهم غلامّه بسرقةٍ شيءٍ؛ فذگر الغلامٌُ أنه أودَعَه عند فلان - 
مثا -؛ فلا يجوز مؤاخذةٌ فلان بقولٍ الغلام باتفاقي المسلمِينَ؛ سواءٌ 
كان الحاكم قاضي الحكم أو وليَ الحرب؛ بل الذي عليه جمهور 
الفقهاء في المَتَهُم بسرقةٍ ونحوها أن يُنظَرَ في المتهّم» فإما أن يكون 
معروفًا بالفجورء أو مجهول الحالٍء فلو كان معروفا بالرٌ والتقوى؛ لم 
تج مطاليتةع ولا عقوبته» وهل يحلف؟ على قولين للعلماءِء ومنهم من 
قال: يعرَّرٌ من رماه بالتهمة. 

وأما إن كان مجهول الحال؛ فإنه یحبس حتى يكشّف أمرهء قيل : 
يُحبّس شهرًاء وقيل: بقدرٍ اجتهادٍ ولي الأمر؛ لما في السَّئَنِ عن رسولٍ 
الله کي أنه حبس فى تهمة"» وكذا نص عليه الفقهاءٌ من أصحاب مالك 
والشافعيٌ وأحمد وغيرهم. 

وإث كاف تنديكون الرجل معروقًا بالفجور المناسب للتهمة» فقال 
طا من الثقهاء ‏ کر الوالى والقاشي ورال اف + بغر د اال 
فقط» ذكّر ذلك طوائف من أصحاب مالكِ والإمام أحمد والشافعيٌ. 

ومن الفقهاء مَن قال : لا يضرت وقد ثبت في الصحيح: أن النبئ 4يا 
)١(‏ رواه أحمد (۲۰۰۱۹)» وأبو داود (29510), والترمذي »)١519(‏ والنسائي 


(4815) من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


مر الزُبَيرَ أن يَمَسّ بعض المُعَاهَدِينَ بالعذاب؛ لما كم إخباره بالمالٍ» 
وقال: «أينَ كَنْرُ حَيّيَ بن أخطبت؟». فقال: يا محمد أذهبَنّه النفقاتُ 
والخروت» فقال: «المال كت > والعهد أقرت من هدا وقال للزبير : 
«دونَكَ هذا»» فمسّه الرْبَيرُ بشيءٍ من العذاب» فدلّهم على الال ؟: 


وأما إذا ادعى أنه استودعَ فهو أَحَفُ؛ فإذا كان معروفًا بالخير لم 
ااه امان بالفاق المسلمية 4 بل بحا المد عليه» سواة كان 
الحاكم واليًا أو قاض . 


ومن أكَرّ بوَظءِ جاریته» فأَنّتْ بولدٍ يمكنٌ کونه منه؛ لجقَه» ولیس له 

بيعهاء ولا ولدها؛ لكن إن اذغ الاستبراءة ففى قبولٍ قوله وتحليفه نزاع 
5 )۳( 
بِينَ العلماء . 


م 24 ب 0 5 : . RS A‏ 
ومن ادعى بحق بعد مدةٍ طويلةٍ من غير مانع يعوق: فلا تقبل 
الوق :شن احا ول العلماء» مالك وق 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۰۰١(‏ وابن حبان )0١99(‏ من حديث ابن عمر وا . وأصله 
في البخاري معلقًا مختصرًا (/ ۱۹۲)ء كما أفاده ابن حجر في النكت الظراف 
على تحفة الأشراف (177/5). 

9 يقر أصبل الشترى مع قوله: اومن الهم لاط .)إلى جنا فى + مجموع الفعازن 
وما وناو ب والتفاوس اشرق اراق 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أقَرّ بوَظء. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 
ا 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن اذَّعَى بحقٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
درا . 


قضل في القْرَارٍ 


ومن كان عليه حق شرعيئٌ» فتبَرّعَ بملكه» بحيث لا يبقى لأهل 
الحقوقٍ ما يستَؤْفونّه؛ فهو باطل في أحدٍ قولي العلماءء وهو مذمّبٌ 
مالك وإحدى الروايتينٍ عن الإمام أحمدّء من جهة أن قضاءَ الدين 
واجبٌ ونفقة الولدٍء فيحرّمٌ عليه أن يدع الواجبّء ويصرقه فيما لا 


١ e 0 000 2‏ 
يجبٌء ديرد التمليك» ويصرفه فيما يجبٌ من قضاء دينه ونمهه ول أ 


وإذا قر لفلان بمالء ولم يكن له قبل هذا الإقرار شي5؛ لم يصِر له 
عليه شيءٌ بهذا الإقرار؛ بل الإقرارٌ باطلٌ كذبٌء ولو جِعَلَ له في ذِمِّته 


عطبًة ؛ ليك امد واجبّاء والعدل بين أولاده واجبٌ في أصحٌ قولي 
اا 


23 كوو 


وإذا قال: أعظوا هذا لأيتام فلانء ونم قرينة تُبيّنُ مراده: هل هو 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان عليه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


°| 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أقَرٌ لفلان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4/٥‏ . 


والمؤلف قد اختصر الفتوى اختصارًا شديدًاء» فإن شيخ الإسلام سئل: (عن رجل 
له ابنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء» وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف 
درهم» والعزباء سبعة آلاف درهم» وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدًا ذكرًا 
وزوجًا» وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها؛ فهل يرثون ذلك ويجوز 
لهم مطالبة الولد» والوالد يدعي في ذلك الوقت ما كان له ولد ذكرّء وكتب هذا 
المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده والولد يعيش؟ فأجاب: إذا أقر لهذه 
ولهذه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لم يصر لها عليه بهذا 
الإقرار شي :)؛ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


اقا أو وض غيل ها وإن لم یعرّف» فما كان محكومًا له به لم 
يرل عن ملكه بلفظ مجمل ؛ بل جل وص لا إقرارًاء وال أعلة”" . 


ومن أقَرٌ لزوجته بشيءء ولا شيءَ لها؛ لم جل نينا اديه و 
يكونُ وصية لوارثء إلا بإجازة الوَرَثةء وأما في الحكم فلا تُعطى حتى 
تُصِدَّقَ على الإقرار» وإن كان في مرض الموتٍ كان باطلا عند أكثر 
العلا 


* 


وإذا صَدَّقتْ على الإقرارِ» فادَّعَى وَصِيّه أو ورثته أنه إقرارٌ من غير 
استحقاتي؛ فإن ذلك بمنزلة أن يُدَّعَى في الإقرارٍ أنه أكَرّ قبل القَبْض» ومثل 
ذلك قد تنارّعَ العلماءٌ في التحليفٍ عليه» والصحيحٌ: التحليك”" . 

ومن أعتقّ اَم ثم ترّوّجَهاء ثم ملّكّها - في صحةٍ من عقله" - 
جميعَ ما حوّى مَسْكنُهِم الذي هم فيه؛ من نُحاسٍ وقماش وغيرٍ ذلك 
مما هو خارجٌ عن لبه ثم قر لها بذلك إقرارًا : 


ا 
سے 


فأجابً ابن جَماعةٍ بدرٌ الدين: إن كان الذي ملكها إِيّاه مُعيّنَاء 


e‏ 3 1 5 7 3 و و 
وأفيّضها إياه - فى صحة منه وجواز تصرفي -؛ صح التمليك بشروطه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال: أعطوا. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى ٠5 /"١‏ ", والفتاوى الكبرى 759/5. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن أقَرَ لزوجته. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 
۱ » والفتاوى الكبرى 759/5. 

(۳) في الأصل: علقه. والمثبت من (2) و(ز). 


فصل في الإقُرارٍ 


وأجابَ شيخ الإسلام أبو العباس: إذا أقَرّ بأن جميعٌ ما في بيته 
ملك زوجته» إلا السلا والدوات وآلةَ الخيل؛ كان هذا إقرارًا صحيحًا 
يُعمّلُ بموجّبه بلا خلافيء وإذا كان مُستنَدّه في ذلك : أنه ملك لزوجته 
تالا شرع لر كان الأقرا؟ صا باطثا واف وات 


ا 


22 في مجموع الفتاوی : تملا . 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أعتقّ 
٥‏ . 


٤ 


0 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


في الأمراءٍ الذينَ يستدينون ما يحتاجون إليه» ويكتبٌ حَطّه الأميرٌ 
5 و عو 0 7 0 
لصاحبه» أو ينزله وكيله ونوابه في دفتره» ويقرض دراهم» وکل ذلك 
بغير حُبجَح وإشهادٍء ثم يموثُ؛ فكل ما وجد بخ الأميرء م 
يذ كانت أو يوا سدقي 5 مغر اد ٠‏ وھ وبي العم ولاق 
لأن حه كلفظهء وإقرارٌ وكيله فيما وكّلّه فيه مقبولٌ» فلا يحتاجٌ 
أصحابٌ الحقوق إلى بَيِّنَةِ؛ِ لأن فيه ظلمًا للأمواتٍ والأحياءء» وخروجًا 
عق العدق المعروفي”7, 
إذا أبرأنه من صَداقِهاء ثم أَقَرّ لها به؛ لم يجُر هذا الإقرارٌ؛ لأنه قد 
علم أنه كذبٌء ولو جعَلّه تمليكًا بِدَلَ ذلك؛ لم يجَْرْ أيضًا عند الجمهور 
أنتوجعل ذلك ديكا فى هة لآق الك لا بكرن فى ال 


)١(‏ في الأصل: بخطه. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 

(۲) أستاداره: هو كبير الخدم عند العظماء. ينظر : تكملة المعاجم العربية .7١7/8‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في الأمراءِ الذينَ...) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى ٦٦/۳١‏ . 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أبرأئه من صَداقِها. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى ٤۲٤/٣١‏ . 


من استعارٌ فرسًا إلى مكان معينء فزاد؛ ضهن نقص الفرس إن 
نقصَتْء وكان ظالمًا . 

إذا طلبَتِ الجارية شيا من شخص على لسان سيِّدتِهاء ولم تكن 
السيدةٌ أن لها؛ كانت الجاريةٌ غاصبة قابضةً ذلك بغير حقٌّء فإن تلف 
فضمانه في رقبتها”" . 


كله 


مَن كان معّه دراهمٌ حرامّاء فأعطاها أباه وأخذ بدَلّها من دراهم 
والدِه الحلال؛ فحكم البدَلٍ حكم المبدَلٍ منه» فإذا نما بفعله ورَبح : 
كَسَب؛ ففيه نزاغ» أعدلٌ الأقوالٍ: أن يُقسم بِينَ منفعة المالٍ ومنفعة 
العامل بمنزلة المضاربة» كما فعل عمرٌ في المالٍ الذي اتّجَر منه أولاده 
من بيت المالي”'". 


(9) ينظن أصل الفعرى من قوله: فا طلجت الجارية. : ,) إلى هناافي: مجبوع 
الفتاوى /9٠‏ 8771. 

(۲) روى مالك في الموطأ (۲/ 1۸۷) عن أسلم: أن أبا موسى الأشعري ونه - 
وكان أمير البصرة -» أعطى عبد الله وعبيد الله ابني عمر ون مالا من بيت المال 
ليتجرا به» ويؤديا رأس المال ويكون الربح لهماء فلما قدما المدينة باعا و 
فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أكل الجيش اسلف مثل ما أسلفكما؟» قالا: لاء 
فقال عمر بن الخطاب: «قد جعلته قراضًا»» فأخذ عمر رأس المال ونصف 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


س 0 
و و 
6 65 


ا الى لمن آلا ی س اوی مدق ة و الال فا 
ويحرم أن يوفرَ فيها ب بعض الناس ويجعل 3 قسطه على غيره» ومن قام فيها 
بنية العدلٍء وتخفيفف الظلم مهما أمكنّ» وإعانة الضعيفٍ لئلا يتكرر 
الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم ؛ كان كالمجاهدٍ فى سبيل الله تعالى إذا 


تحر ع الل و کے و ا 


الثوابٌ والجزاءُ: إنما هو على الصبر على المصيبة» لا على 
المصيبة؛ لأن المصيبة من فعْل الله تعالى» وهي من جزاء الو للعبدٍ على 
ذنبه» وتكفيره ذنبه بهاء وفي «المستَد»: أنهم دخَلوا على أبي عَبَيدة بن 
الجرّاح وهو مريض» فذكروا أنه يُوْجَرٌ على مرَّضِهء فقال: «ما لي من 
الأجر ولا مثل هذه! ولكن المصائبّ حطة“ فتبيّنَ أن نفس المرض 
لا يُؤْجَرٌ عليه؛ بل يُكفَرٌ به عنه. 


وكثيرًا ما يّفَهمُ من الأجر: عُفُران الذنوب» فيكون فيه أجرٌ بهذا 
الاعتبار . 


وين الناس من يقول: لا بد فيه من التعويض والأجر والامتنان» 


= ربحه» وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن كان معّه دراهم. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى ۱۳۹/۳۰ . 

80 بطر أصيل: الفعوى عن فرك (والكلث الى تطلث. . .)إلى جا قى مجموع 
الفتاوى ٠۳٣/۳۰‏ . 


22 رواه أحمد .)١590(‏ 


وقد""؟ يمخصل له ترات يغير عمل مه كما ينكل عه من أعمال الب 
وأما الصيرٌ؛ ففيه أجر عظيم› فمن أصيبَ بجرج ونحوه. فعما؛ كان 
الجرح مضا ركد بها خنهة ويج على صيرة» وعلى | حسانه إلى 
الظالِم بِالعَفْوِ عنه. 
فمن توهّمَ أن بِالعَفُو سمط حقّهء وينقّصُ يه أن معطم E‏ 
غالِظء كما ثبت في الصحيح أنه قال: ثلاث إن كنت لحالمًا عليهنّ : 
0 عِرّا» وما نَقَصَتّ صدقةٌ من مالٍ» وما تواضعَ 


ع 


أحد لل إلا ره اش . 


وعطارةانبا رمس ا الل من اذ العف 
للم والضية تنقص مالّهء والتواضعَ يخفِضهء وما انتقم رسول الله كلل 
لنفيه قط ؛ إلا أن تنهك محارم اللو فينتقم شر . 

والاس أريعة: 

منهم من ينتصرٌ لنفسه ولربّه» وهو الذي فيه دِينٌ وغضبٌ. 


ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه» وهو الذي فيه حلم وضعفٌ 


00+ 


ومنهم من ينتقم لنفسه لا لريّه» وهو شر الأقسام. 


. ٠٠٤/۳١ في النسخ الخطية: (قد) بدون الواوء والمثبت من مجموع الفتاوى‎ )١( 
.5/7 /١ تقدم تخريجه‎ )۲( 


0 تقدم تخريجه /١‏ 8ة. 


لاع الورَدِيَةٌ في الحْتِصَارِ الرَرِ المُضِيّة 
وأها الكامل : فهو الذى بضر لحن اللرى ويو عن سق ن" 

ومّن غصّب زرعَ رجل وحصّدّه؛ أبِيحَ للفقراء إلْقاط المتساقط» كما 
لو حصّدّها المالِك» كما بباح رَعْيْ الكل في الأرض المغصوبة؛ نص 
أحمدٌ على هذه المسألة الثانية؛ لأن ما يُباحُ من الكل واللقاط لا 
يختلفٌ بالعَضْب وعدمه» ولا م RE‏ 


ا 5 ب. e EG‏ 8 قر 
ومن وكَّب ربع مكان؛ فتبيّنَ أنه أقل من ذلك؛ لم تبطل الهبة . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (الثوابٌ والجزاء. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 


TV 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن غصّب زرعً. . .) إلى هنا في : مجموع الفتاوى‎ 
/1؟.‎ 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وهّب ربع مكان. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى "0/0/١‏ . 


بَابُ الشَفْعَةٍ 


لا يِل الكنذتٌ والفخيلٌ على إسقاط سق المسلم من الشف 
وغيرهاء وبحت غل ١‏ لمشتري د تسليم الشقصٍ بالثمزٍ الذي وقّع 
باط . 

والتحيل على إسقاطها بعدَ وجوبها؛ حرام باتفاي» وإنما الثزاع في 
الاحتيالٍ عليها قبل الوجوب”". 

إذا باع المشتري الشَّقْصٌ المشفوعَ؛ فلا تسقّظ الشفْعةٌّ وإن وكَمّه أو 
وهبه ؛ ففيه نزاع . 

وحيثٌ حككم الحاكمٌ للشفيع بالشُّفْعةِ؛ فلا يُنَقَضٌ الوقكء إلا إذا 
أخذ الشفيعٌ الشَّفْصَء أما مجرَّدُ الحكم باستحقاقه فلا؛ لكن ما جد 
من العصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الف فهر باط فإذا 
أظهّرَ صورة أن البَّيّعَ باطل لتخلّفٍ شَرْطِه؛ بأن اذَّعَى عدم الرؤية 
المعتبّرة» ورد المبيعَ» ثم وقّفه البائعٌ على المشتري حيلة؛ فكله باطل» 


(9)بينظر أصل الشترى من قوله: الأ يدل الكلاث. ...2 إلى هنا في مجموع القتاوى 
1 . 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والتحيل على إسقاطها. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .۳۸٦/۳۰‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وحق الشفيع ثابتٌ إلا أن يتركّه . 


والمال المكسوبٌ عِوض عينِ محرمة أو منفعةٍ محرمة: إن كانت 
العينُ أو المنفعةٌ مباحةً في نفْسِهاء وإنما حرٌّمَتُ بالقصدٍ؛ مثل من يبيعٌ 
عنبًا لمن يتخذه خمراء أو من يُستأجَر لعصر الخمر أو حَمْلِهاء فهذا 
TTT‏ 


وأننا إن كافك ال أن ال محري ؛ كمهر البغيّء وثمن الخمر : 
فهنا لا يُقضَّى له به قبل القبض» ولو أعطاه إيّاهِ؛ لم يُحكُم برَدّه إلى باؤْلِهِ» 
فإن هذا معونةٌ لهم على المعاصي؛ إذا جمع لهم بِينَ العوض والمعوض» 
ولا يحل هذا الما للبَغِيٌ والكَمّارٍ ونحوهما؛ لكن يُصرَفُ في مصالح 
المسلمِينَ» فإن تابَت هذه البَعِىُ وهذا الخَمَّارٌء وكانوا فقراء؛ أن 
يُصرّفَ إليهم من هذا المالٍ مقدارٌ حاجتِهم» فإن يقدز ينَّجرء أو يعمل 
صَقة اع وال اع ما کرد لر س مال و6 فوا م 
شينًا ليكتسبوا 5 ولم ذا عوض القرض ؛ اکنا اخ 

وأا ]ذا كمدق يه لاعتشاوة أنه لا يعر عليه أن يعصدق يده هذا 
يُئابٌ على ذلك . 

اا ةمعان يكنا كسان اا ل .فيه لآ قله الله إن 
الله لا يقب إلا الطيبتء فهذا خبيث؛ كما قال النبئٌ ل : «مَهْرٌ البَخِيٌ 
E‏ 


خحسث 


0 


.)709/179( ما بين المعقوفتين زيادة من مجموع الفتاوى‎ )١( 
. من حديث رافع بن خديج طفن‎ )١518( رواه مسلم‎ (۲) 


بَابُ الشَفْعَةٍ 


ولا يجورٌ خياطة الحرير لمن لبِسَّهُ لباسًا محرمًا؛ مثل لبه مُصمئًا 
للرجل في غير حرب وتداو؛ لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان. 

وكذلف ما كان من هذا ألبات؟ هل : حت الذكب لمن لبشّة لاسا 
محرماء ولك ا ميخ المت والفضصة؛ على أَصَحٌّ القولين عند 


وكذلك نة آلات اللهوء وتصويرٌ الحيوان» وتصويرٌ الأوثان 
والصّلْبِانء وأمغال ذلك مما فيه تصوير الشىء على صورة يحرم 
استعماله فيها. 


وكذلك الخمر» واک الكفر والمعاصى» والعِوّضّ المأخخوة 
على ذلك العمل المحرم ؛ ينه ويج إنكار ذلك . 

وأما خياطته لمن يلبّسّه لباسًا جائرًا؛ فهو مباح؛ كالنساء»ء وإن كان 
الرجل ته عند الخياطة: 


ويجوزٌ استعمالٌ حيوط الحرير في لباس الرجال» وكذلك العَلَّمُ 


والسّجافُ"''؛ موضعَ إصبّعين أو ثلاثق» أو أربعة" . 


= وينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالٌ المكسوبٌ عِوضّ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 808/99. 

() السّجف: بالفتح» ويكسر» وسجاف» ككتاب» وهو: الستران المقرونان بينهما 
فرجة. ينظر: تاج العروس 77/ 515 . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجورٌ خياطةٌ الحرير. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۱۳۹/۲۲ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومّن ورت من آبائِه ملكا هو للسلطان مقاسّمة الثلث ثلث المعَل؛ 
فليس لأحدٍ أن ينزِعَ حقوق الناس التي بأيديهم» ولا يجوز رفع أيدي 
المسلمِينَ الثابتة على حقوقهم ؛ إذ الأرضٌ الخراجيةٌ كالسوادٍ وغيره نَل 
من المخارجة إلى المقاسمة» كما فعل ذلك المنصور بسوادٍ العراق» 
وأَقِرَثُ بيد أهلهاء وهي تنتقل عن أهلها إلى د وغيرهم بالإرثٍ 
والوصيةٍ والهبّةٍ» وكذلك البيع في أصحٌ قولي العلماء؛ إذ حكمها بيد 
المشتري كحكوها بيد البائع؛ وليس هذا تَبِعَا للوقفي الذي لا يُبِاعَ ولا 
يوب ولا يُورَثُْء كما غلط في ذلك مَن متَحَ بَيْعَ أرض السوادٍ معتقدًا 
أنها كالوّفف الذي لا يجوز بيعٌه؛ مع أنه يجوز أن يُورَتَ ويُوهَبَ؛ إذ لا 
خلاف في هذا؛ بل ينبغي أن يَبِيء”'' ما لبيتٍ المالٍ من هذه الْأَرَضِينَ» 
وما لبيتِ المالٍ من المقاسمة الذي هو بمنزلة الخراج» فمثل هذا لا 
باع لما فيه من إضاعة حقوق المسلوين. ۰ 

ومّن أخذ مال أستاذه» فاشترى به مماليكٌ وأعتَقّهم؛ فإن كان 
اشترى بإِذنِه؛ فلا يصِحٌ العتقٌ إلا بإذنِه» وإن اشترى بماله بغير إِذِه؛ 
فلصاحب المالٍ أخذهم» وله أن يغرمّه مالّه» وإذا أَعتَقّهم هذا المشتري 
0 في الأصل: (بيع) والمثبت من مجموع الفتاوى. 

(۲) قوله : (فمثل هذا لا يُباعْ لما فيه من إضاعة حقوق المسلمِينَ) هي ف في أصل 
الفتوى من مجموع الفتاوى: (وقيل: لاتباع لما فيه من إضاعة حقوق ال 

ولعل ما في مجموع الفتاوى هو الأقرب؛ لأنه نص أولًا على جواز البيع . 


وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن ورت من آبائِه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 0۸۸/۲۸ . 


f ® 
SP o 
بَابُ الشّفْعَة کا‎ 


إِذَنْ؛ فلصاحب المالٍ أخذهم» والعتق باطل”"' . 


لا يجوز أن يُرْاحَمَ من فرّض له ولئ الأمر على الصدقات فرضًا 
لأجل فقرهء فلا يجوز انتزاعٌه من يده وإذا حرم السَّوْمُ على سَوْم 
الرجل فى الها وفنافة؟ فاا قد حرا مم ذلك 

تاح الدابة لمالِكهاء ولا يََحِلَ للغاصِب؛ لكن إن كان النتاح 


مستولدا ِن عمّلٍ المستولي؛ فون الناسٍ من يجعل النماءَ بِينَ المالكِ 
والغافل كالمضارية ودر . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن آخذ مال أستاذه. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .587/9١‏ 

(0) واختاره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ,487/”“٠ .”””/9“٠١‏ ونقلها عنه 
المرداوي في الإنصاف 114/186: 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (نِتاح الدابةٍ لمالِكها. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠۲۰/۳۰‏ . 


كتاب المُسَاقاة 


91 
“وآ 


كتابٌ المّسَا 


المزارعة على الأرض بشطر ما يخرّجٌ منها؛ جائرٌ؛ سواءٌ كان البَذْرُ 
و ا کی اومن العام 6 هذا هو الصوات اللاى :ذلك عليه سد 
رسول الله 5 ؛ لأنه زَارَعَ آهل حَيْبَرَ على شَظِرٍ ما يخرج منها من ثمرٍ 
و على أن يعمّروها من أموالهه''' . 

والمزارعة على الأرضٍ البيضاء مذمّبٌ الثوري» وابن ابی لبلى: 
وأحمد ابن حنبل» وأبي يوسّفَء ومحمدء والمحمّقينَ من أصحاب 
الشافعيٌ العلماء بالحديث» وبعض أصحاب مالك وغيرهم. 


وهه عن المُحابَرةِ: هي أنهم كانوا يعاملونَ ويشترطون للمالِكِ بقعة 
معينةً من الأرض» وهذا باطل باتفاق» كما لو شرّط دراهمَ مقدرةً في 
الق 


ومّن استأجَرٌ أرضًا بجزءٍ من زرعِها؛ فظاهرٌ المذهب صِحتها؛ سواء 
اجار أو هارو فإن لم يزرّع الأرض»› وصځخناها؛ يكت 
)١(‏ رواه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم )١155١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر وتا . 


(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (المزارعةٌ على الأرض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠١١/۳۰‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ال السحيعة وهنا لی حر قن ال اا إلى معدل 
الل فجت القسظ المستكى افيه 

واا تاها مزارعة صحيحة؛ فينبغي أن تضمَنَ بمثل ذلك؛ لأن 
ال واج 

وإن أَفسَدناها وسمُيّناها إجارة؛ ففى الواجب قولان: 

أحدّهما: أجرة المثل؛ وهو ظاهرٌ قول أصحابنا وغيرهم. 

والثانى : قسط المثل؛ وهذا هو التحقيق . 

وأجاب بعض الناس: أ هله اجار فاسدة) فيجبٌ بالقبض فيها 
CFP 2‏ 
أجرة المثل”" . 

وضمان البساتين التي فيها أرض وشجرٌ عدة سنينَ ؛ صحيحٌ في أحلٍ 
قولئ العلماء فى مذهب مد وغيره» وهو الصحيح الذي اختاره لين 
عقيل ويره وثبّتَ عن أميرٍ المؤ ق عمر بن | لخطاب: أنه د ضضم 
حديقة لأَسَيْدِ بن حُضَيْر بعد موه ثلاتٌ سنينَ» ووفى بالضمان دیته" . 


قهذة الضحاتات الى لبساتين متش الا الى فيها أزفن وق 
اكاك متحي + وإ كان قد كس فى المكفوب جار ارک 


)00 في الأصل و(ك) و(ع): (يضطر)» وفي (ز): (ينظر) والتصحيح من مجموع 
الفتاوى ٠۲۳/۳۰‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرٌ أرضًا بجزءٍ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠۲۲/۳۰‏ . 

(۳) تقدم تخريجه FT‏ 


كتاب المُسَاقاة 1 


والمساقاةٌ على الشجر؛ فالمقصودٌ الذي انما عليه هو الضمان المذكورٌء 
والعِبْرة في العقودٍ بالشروط التي انمق عليها المتعاقدان» والمقاصِدٌ 
مُعتبرة في العقود» والذي"'' نهى عنه النبئٌ ية من بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها"''؛ هو بيع الثمر المجی كما قاع الكروة فى و بك 


يكون الس العمل على الباتم» والضماتات شيبهة بالمؤاجرات": 


ومن أعطى أرضّه لرجل يخرسها بجزءٍ معلوم» وشرّط عليه عمارتهاء 
فغرّس بعض الأرضٍ»› وتعطل ما في الأرض من الغراس ؛ فإذا لم يقم بما 
شرّط عليه؛ كان لربٌ الأرض المَسُْحٌء وإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة؛ 
فرت الا رآ ك سبيت الخارس بقيمته إذا لم يمتها على ا 


ومن رُنّبَ له على فائض مسجدٍ رزقه - على الحكم أو الخطابة -. 
فقي سنتين لا يتغاول شا لعدم الفاتقن> كم راد EE‏ الغالثق 
ا و واا ا الب أنه مطيرقه إلى الحاكم 
عِوَضًا عما فاته في الماضي؛ جاز ذلك» ad‏ شرعية 
بالشرط؛ لم يِجَرْ؛ بل يُصرّفُ إلى مصارفه” . 


(1) في الأصل: الذي.. والمقبت من (2): 

050 رواه البخاري )51١945(‏ ومسلم )١15175(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وضمان البساتين. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
101/۳°. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أعطى أرضّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
35 . 

(8 ينظر أصل القدرى من قوله: لوقن زنك له إلى ها فى مسمرع القعاوق 
TIN‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومزارعةٌ الإقطاع جائزة؛ كالملكِ في أصحٌ قوي اللات رلا 
يجوز أن يشترط على العامل شيئًا معينًا كدجاج ونحوهء وتجوزٌ الشهادةٌ 
غلبها» ولو كان الشاعد من ل يجا غا لأنه عفد ماك فده 
والشاهدٌ يشْهّدُ بما جرى» والمحققونَ من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
على تجويزهاء كما هو مذمّبٌ فقهاء الحديثٍ'' 


وإذا ألزموا الفلاح بعشر ما على الجندي المزارع» فيؤدٌيه من مال 


3 


ات فإنه عق ایت 31 لذ نزاع فيه» ليس اغا ول پیک 
الجندي جحد فهو بمنزلة حقٌّ هندٍ على أبي سفيان» فان ى اة 
للزوجة ۰ لا پک س فقال: «خذي ما يفيك وولدك 
بعرو > بخلافي الخَفِيٌ الذي قال فيه: ]5 الأماقةه إلى من 
الستكقو ولا كدة من غاتق 11 :ينا تقال اله إن النا مير انا لا اغود 
لنا شاد ولا فاده إلا أتحذوهاء فإذا قدَرّنا لهم على شيء أَنأحُذْه؟ فقال: 
أذ الأمانة إلى من اليمتك)؟ لأن الح هنا خفخ» قإذا آذ شيئًا من 
غير استحقاقي ظاهر ؛ کان ينا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومزارعةٌ الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.١15 0‏ 

(؟) رواه البخاري (57755): ومسلم )١7١5(‏ من حديث عائشة وبا . 

(۳) رواه أحمد »)١5575(‏ وأبو داود (075”) والترمذي .)١555(‏ 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ألزموا الفلاح...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠٤۹/۳۰‏ . 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


كتَّابٌ الاجَارَةٍ 


إا ولس الاجر على التؤجر 4 مل أن يكوة أخيره أن قيا 
الأرض في الناحية كذا؛ بما ينقُصٌ عن قيمتهاء ولم يكن الأمرٌ كذلك 
فأَجَرّه بمالٍء ثم تبيّنَ له؛ فله فسخ الإجارة. 

وكذلك إن أخبره أنه ليس هناك من يستأجرًه؛ وكان له طلابٌ» أو 
خيرم آن هذا شعره» ولم يكن سعرّه». رامال دل 

وإذا جر الوَصِيُ بدون أجرة المثل؛ كان ضامنًا لما فوته على 
0 وليشف الآجارة لازم الثم نتيا يعد رده بل هي ناظلة 
في أحدٍ قولي العلماءء وفي الآخَر: له أن يفسَحها . 

ثم إن كان المستأجرٌ لم يعلم بتحريم ما فعَلّه الوَصِيٌ؛ كان له أن 


3 


يضمته ما لم يلتزمٌ ضماته» اياعم ابد E N‏ ذا أجَره 

بأجرة المثل مدةً يعلمٌ أن الصبي يبلُعُ في أثنائها ؛ فأكثرٌ العلماء يجوّزون 
CI‏ 

لليتيم الفسح”". 


(1) ينظر أصل الققوى من قوله: (إذا دلس المستآجرٌ. ...) إلى هتا في مجموع 
الفتاوى 19/٠ /#٠‏ . 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَجَرَ الوَصُِ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸1/7 


اة 


القَواعِكُ التؤرَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وصناعة التنجيم والاستدلالٌ بها على الحوادث؛ محرّمٌ بإجماع 
المسلوِينٌء وأخذ الأجرة على ذلك» ويُمنعٌ"'' من الجلوس في 
الحوانيتٍ والطرّقاتٍء ويُمَمٌ الناسُ من أن يُكروهم» والقيامٌ في ذلك 
من أفضل الجهادٍ في سبيل الله تعالى”" . 


وليس للمُؤجر فسح الإجارة بموتٍ المستأجر عند جماهير العلماءء 
لكن منهم مَّن قال: تحل الأجرة» وتستوقی من ترکټه» فإن لم يكن له 
تركة؛ فسخ الإجارة. 

ومنهم من قال: لا تحل إذا وثق الوَرَثةء وهذا أظهرٌ القولّين 


ومّن أَجَرَ أرضّه وساقاه على الشجرء ثم قطْعَ المُؤْجِرٌ بعض الشجر؛ 
فقد م فق العوض || م بقدر ما ا من المنفعة» وهذا وإن 
كان في اللفظ إجارةٌ ومساقاةٌ فهي في المعنى المقصود؛ عوضٌ عن 


الجميع . 


وقد تنارّعَ العلماءً في صحة هذا العقدٍِ؛ وسواءٌ قيل بصحته أو 
فساده» فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العِرّض؛ سواءٌ كان 


. قوله: (ويمنع) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز)‎ )١( 

0 بطر آمل القترى من قرا رفا العم € إلى ها فن مجر الارن 
٥‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للمُؤجر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
10۷/۳ . 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


بقطع المالِكِ» أو غير قطعه”' . 

وتجورٌ إجارةٌ أرض مصرّ؛ سواءٌ شمِلّها الماءٌ أو لم يشمَلّها إذا 
قاقت الا مما لداجت الاد بان ال یلها کیا نق 
الأرض الى جرت غادتها آن قفرت من الماء قل أن بدن السطر 
عليهاء وهذا مذهّتٌ أكمة المسلمِينٌّ ؛ مالك 55 س وأحمد» وهو 
أيضًا مذمّبٌ الشافعيٌ الصحيحٌ عنه» ولكنّ بعض أصحابه غلِط في معرفة 
مذهبه» فلم فرق بِينَ الأرض التي ينالها الماءٌ غالبا والتي لا ينالها إلا 
ادراء كال تشربٌ'"' في أغلب الأوقاتٍ. 

ثم هذه الأرض التي صِحَتْ إجارتها؛ إن شيلها الرّي وأمكنّ الزرع 
المعتادٌ؛ وجبّتٍ الأجرةٌ» وإن لم يَرْوَ منها شيءٌ؛ فليس على المستأجر 
شيءٌ من الأجرةء وإن رَوِيَ بعضها؛ وجَبَ من الأجرة بقدره» ومن ألزمَ 
المستأجرٌ بالأجرة إذا لم ترو الأرضُ؛ فقد خالف إجماعَ المسلمِينَ. 

وا كان كتف فاو حا إلى اقول ا هام وراک 
ولا فائدة فيه» وإنما فعَلَّ ذلك من ظنّ أنه لا تجوز الإجارة قبل ري 
الأرض» والذي فعلوه من إجارتِها مَقيلًا أو مَراحًا؛ٍ باطلّ بإجماع 
المسلمِينَ من وجهين : 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أجرّ أرضّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.١ 65 °‏ 


0 في الأضل: تشرق . والمثبت من (ك) و (ع) ومجموع الفتاوى. 


القَواعِدُ التوْرَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


أحدّهما: أنها لا تصلّحٌ مَقياد ولا مَرَاحَا؛ لأن الماشيةً لا تقيلُ إلا 
بأرض تقيم بها عادةً بقرب ما ترعاه وتشربٌ منهء أما الفيافي التي ليس 
بها ماءٌ ولا زرع ولا عمارة؛ فلا تصلحُ مَقيلّا ومّراحَاء وإجارة العين 
لمنفعةٍ ليست فيها؛ باطلةٌ. 

الثاني: أن هذه المنفعةً إذا كانت حاصلة؛ فهي غير مُتَقَوّمَةٍ في مثل 
هذه الأرض؛ ال كلها تشارك هذه الأرضّ في كونها مَقيلا 
ومَراحَاء والمنفعة التي لا قيمةً لها في العادةء بمنزلةٍ الأعيان التي لا 
قيمة لها؛ لا يصح أن يَرِدَ عليها عقدٌ إجارة ولا بيع باتّفاق؛ 
e e ENE IE‏ بخلدوة عل رويك 


أم ا 
فصل 


إذا حافت الإنجارة لازمة» فليس للمؤجر أن تحؤّلة قبل اتقفناء 
المدة؛ سواءٌ حصّلتٌ زيادة في أثناء المدة أو لم تحضّل» وسواءٌ كانت 
العينُ وقمًا أو طلقًا؛ ليتيم أو غيره» هذا مذمّبُ الأئمَّةٍ الأربعة وغيرهم. 
لم يقل أحدٌ من المسلمِينَ: إن الإجارةً المطلقةً تكون لازمةً من أحدٍ 
الطرفين في وقنفي ولا غيره» وإن شذ بعض المتأخرِينَ فحكى نزاعًا في 
بعض ذلك؛ فهو مسبوق باتفا الأئمّةٍ قبلّه. 


2 بنظا أصل الفتوى من قوله: (وتجوز إجارة أرض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .٠۰۳/۳۰‏ 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


فلا يجوز قبولٌ الزيادة في وقفٍ ولا غيره» إلا حيثٌ لا تكون 
الأجارة لآزمة ؟ مثل : کو ی كل بوم د وله 
أن يَخْرجَ ؛ ؛ فهو متمكنٌ من الإخلاعء والمؤجر O‏ 


ليس للناظر ولا وليٌّ اليتيم أن يسلم ما يتصرف فيه إلا بإجارة 
شرغية» وكذلك الوكيل مع مُوكله» وكل صرف يحكم الولاية: 

وليس للناظر أن يجعل الإجارةً لازمة من جهة المستأجر» جائزةً من 
جهّته ؛ فإن هذا خلاف الإجماع. 

NOG‏ وتحيعا ينا برضي العادة 2 كما 
هو قول الجمهور ده جاز له أن يسلّمّه يما هو إجارةٌ في العرقي» وإن 
eg E‏ ذلك SC‏ "كان عليه الأ متها الا ذا 
أَجَرَها باللفظ . 

ومن اعتقد جوارٌ بيع المعاطاقة سلّمّه بهذا البيع» وإن اعتقدَ عدم 
صحته؛ لم يكن له أن يسَلّمّه بالمعاطاة. 

نکل من اعشه و وت عله العم يه له وعليب لبس اكه أن 
لاح ري ا 
ايش فة شفْعةَ الجوار» وإذا كان مشتريًا؛ لم تجبْ عليه شفعة الجوارء 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كانت الإجارة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


7. 
(؟) قوله: (كان) سقطت من الأصل. وهي مثبتة في (ك) و(ز). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وإذا كان من الإخوةٍ من الأمّ في المشرّكة؛ أسقّط ولد الأبوَينء وإن 
كان هو من الإخوةٍ للأبوين؛ ورت وشارَكَ» وإذا كان هو المُدَّعِي؛ 
قَضِى له بالتُكولء وإذا كان مُدّعَى عليه؛ قَضى برد اليمين» وأمثالٌ ذلك 
کا > فليس لأحدٍ أن يعتقد في مسألة نزاع مثلٍ هذا باتفاقي المسلمِينَ» 
فإن مضمون هذا أن قعل لدي ها احرله على مثله» وبالعكس» 
ويوجبَ على غيره ما لا يوجبّه على نفسِه مع تساويهماء فمن اعتقدَ 
جوارٌ ذلك؛ فهو كافرٌء فالمؤجرٌ يلتزمٌ له وعليه ما يعتقِدٌه فإذا سلَّمَ 
العينَ بإجارةٍ يُجِوَّزُها لنفيه ويطلبٌ الأجرة التي سمَّاها؛ لم يحل له أن 
ل م 

ومن زاد على مَن هو يُكتري» أو مساوم ركن إليه؛ وجب تعزيرٌ 
الزائ الذي يضارره. 

تچ إجارةٌ الإقطاع, ا لاحر صارت له من حين 
قوع فإن شاء أَجَرَ لذلك المستأجر» وإن شاء لم يُوْجرْها له» وإن كان 
للمستأجر فيها زرع؛ أبقاه بأجرة المثل إلى حين كماله . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للناظر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
°| 1۷0 . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزرٌ إجارة الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۳۰/ .۲٠۲‏ والفتاوى الكبرى ٤ . ٠١١/٤‏ 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


فصل 


هل يجورٌ ضمان البساتين والأرض التي" فيها النخلّ أو الشجرٌ 
الذي لم يَبْدٌ صلاحٌه؟ في المسألة ثلاثة أقوالٍ: 

قيلَ: لا يجوز بحالٍء بناءً على أنه داخل فيما هي عنه من بيع 
الثمرة قبل بدو صلاجهاء وهذا هو المعروفٌ عن الشافعيٌ وأحمد قد 
منقول عن]”" نصه» ومذهبُ أبي حنيفة شد منعًا . 

وتنارّعَ هؤلاء: هل يجوز الاحتيال على ذلك؛ بأن يُؤْجِرٌَ الأرضّء» 
ويساقيّ على الشجر بجزءٍ يسير؟ على قولين : 

المخصوض هو أحملة أنه لا بجر 

وذكر القاضي أبو يَعْلى: أنه يجوز" وهو المعروف عند أصحاب 
الشافعيٌ . 


وهذه الحيلةٌ قد تتعذّرُ على أصل مُصجّمحي الحيّل» وهي باطلةٌ من 


وجوو: 

اع أن الأمكنة قد تكون وكا أو ليتيم ونحوه ممن يتصرفٌ في 
ماله بحكم الولاية» فالمساقاة على ذلك بجزءٍ يسير لا جور واشتراط 
)١(‏ في الأصل: (التي كان) والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى . 


(*) كذا في (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى» وفي الأصل: أنه لا يجوز. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


أحل العقدين في الآخَرٍ لا ® 


و م و3 


الثاني: أن الفسادً الذي [من أجله]”'' نهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلا حها؛ من كونه غْررًا وهو من جنس القِمار؛ موجودٌ في هذه 
المعاملة أكثرٌ من وجوده عند مجرّدٍ بيع الثمرة. 

الثالث: أن استئجارً الأرض التي تساوي مائةً بألفٍ» والمساقاةً 
على الثمرة بجزءٍ من أل جزءٍ؛ فعل السفهاءٍ الذينَ يستجقون الحَجْرَ 
عليهم» فضلًا عن إمضاءٍ فعلهم والحكم بصحيته. 

وأيضا: له أن يطالِبّه بجميع الأجرة؛ حصَلَتٍ الثمرة أو لم تحصّل» 
فليس هذا من أفعال الرشيديي» لا سيّما إن كان المعصير ممن لا 
يمك التبرع» وليس الفقيه من عمّدَ إلى ما نهى عنه النبي بي دفعًا لفسا 
يحصّلٌ لهم» فعدّل عنه إلى ما فساده أشدٌ منه» فإنه بمنزلة المستجير من 
لرّمُضاءٍ بالنار» وهذا يتسلم من قاعدة إبطال الحيل» فإن كثيرًا منها 
يتضمَنٌ من الفسادٍ والضرر أكثرَ مما فى إتيان المنهئت عنه ظاهرًاء كما 
قال ارت السات الشاوغون الله كاتا تشاوغون الصيبان» لو اا 
الام جل وجهه كان أهون ع 

ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظمٌ مما يوجدٌ في نكاح 
المتعة؛ إذ المتمثّمُ قاصدٌ للنكاح إلى وقتٍء والمُحلّلُ غيرٌ قاصدٍء فكل 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من مجموع الفتاوى ۲۲۱/۳۰ . 


ا علقه البخاري في صحيحه. كتاب الحيل» باب ما ينهى من الخداع ”,2 لكن 
مكان: (الصبيان) قال: (آدميًا). 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


فسادٍ نُهِي عنه المتمتع فهو في التحليل وزيادةٌ» ولهذا تنك قلوبٌ الناس 
التحليلٌ أعظمّ من المتعة؛ والمتعة أُبيحت أو الاسلام» وتنارّعَ اسلف 
فى ا البح ووا لوقت قله وكن و على ا ا 
المتعة مع إباحته للتحليل؛ فقد سلّطهم على القدح في السَةء كما يُسلّظ 
التصارى على القدح في الإسلام بمدل إباحة التحليل + تى قالوا + إن 
هولاق قال ليم بيه إذا طلن املعم برا لالم قير له فى نرت : 
وذلك أن نكاح التحليل سِفاحٌ» كما سَّمّاه الصحابة”" . 


والقولٌ الثاني: أنه إن كان منفعة الأرض هو المقصود والشجرٌ تبعٌ؛ 
جاز أن تَوْجَرَ الأرضٌء ويدخل فى ذلك الشجر تَبَعَاءِ وهذا قول مالك» 
ويقدر التابع بقدرٍ الثلث» ويجوز من بيع الثمر قبل بدو صلاجها ما 
يدخل د ضمبًا وتبعّاء كما جاز أن يشترط المبتاعَ الثمرة بعد أن تُوْبّرٌ 


م وو 


فالمبتاع قد اشترى الثمرة قبل بدو صلاجها؛ لكن تَبَعَاء كذلك هذا . 
ia 2‏ - 
والقولٌ الثالث: أنه 00 ضمان الأرض والشجر جميعاء وإن كان 
95 ف عن .جر يي يد 5 كىن دع 1 ۴ 
الشجر أكثرَى وهو قول ابن عقيل» وماثور عن عمر بن الخطاب في بيعه 
ت pê‏ َ 3 ب ع 
حديقة اسيك لما كيد ثلاث سكير 6 ووفى دين سك بن 3 حضير بن 
)١(‏ ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق »)٠١171/7(‏ وابن أبي شيبة )17١85(‏ أن ابن عمر 
وا سئل عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: «ذلك السفاح»» ورواه البيهقي 
)١514(‏ بلفظ : «كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله كا . 
220 قال ابن كثير في مسند الفاروق ( ص :(To/‏ (ومعنى : 'قبلهم" أي : ضمنهم)» 
7 تقدم تخريجه TTY‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


روى ذلك سر فى مااع امد وزؤاه ابو زوعة الدمشقئٌ 
وظيرههاء وهو معروفٌ عن عمرَ» والحداق التى بالعدينة يكلث عليها 
الح 


وقد ذكر هذا الأثرٌ بعض فقهاءٍ المغرب» وزعم أنه خلاف 
الإجماع؛ وليس بشيءٍ؛ بل اذعاءٌ الإجماع على جوازه أقربٌ. فإن عمرَ 
فعَلّه بال النبوية بمشهدٍ من المواجرية والأنصارٍء واشتَهّر ولم 
نکر مع أتهم كاتوا ثرون ما دوتھا على عمرّء كما أنكرٌ عِمُران بن 
خُصَيْنِ وغيره ما فعَلّه عمرٌ من متعة الحجٌ"'''. 

والذي فعَلّه عمرٌ هو الصوابٌء إذا تدبّرَ الفقيه أصول الشريعة؛ تبن 
له أنه ليس داخلًا فيما نهى اله عنه لأمور : 


ب 


أحدها: أن الأرضّ يمكنٌ فيها الإجارة» ويمكنٌ فيها بِيعٌ حَبّها قبل 
آنا بقع ت آل ما تھی عن نيع الحك مك بغ لم يكن ذلك 
تَهْيّا عن إجارة الأرض» وإن كان 5133 المستأجر هو الحبٌّ؛ لان 
الميعاعر هو الاي يعمل في لاض حي ل ال اف 
المشتري؛ فإنه يشتري حبًا مجردّاء وعلى البائع خدمته حتى يتحصّل» 
فكذلك نه عن بيع الیب حت يسوة؛ قن ا 
فيقومٌ عليها ويَسْقيها حتى تثمرَء إنما النهيُ لمن اشترى عيئًا' '' مجردةً 


(1) رواة سل 0۲0): 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


وعلى البائع خدمتها حتى تكمل» كما يفعل المشترون للأعيان التي 
تُسمَّى الكرمً» ولهذا كان هؤلاءٍ لا يبيعوتها حتى يبدو صلاحهاء بخلافٍ 


الوجه الثاني: أن المزارّعة على الأرض كالمساقاةٍ على الشجرء 
وكلاهما جائرٌ عند فقهاءِ الحديثِ وإجماع الصحابة» والذينَ نَهّوا عنها 
ظنُوها من باب اجات وغ اجون وأبو حنيفة طرَّدَ قياسّه فلم 
يجِوزها بحالٍء وأما الشافعينٌ فإنه استثنى ما يحتاج إليه؛ كالبياض إذا 
دخل تَبَعَا للشجر في المساقاةء وكذلك مالك لكن يراعي القلةً والكثرةً 
على أضلة: 

وهؤلاءٍ جعلوا المضاربة أيضًا خارجة عن القياس؛ ظنًا أنها من 
باب الإجارة بِعِوَضٍ مجهولء والتحقيق: أن هذه المعاملاتِ هي من 
باب المشاركاتء لا من باب المؤاجرات» فالمضاربة والمساقاةٌ 
والمزارعةٌ؛ مشاركة هذا بنفع بَدَنِه وهذا بنفع مالِه» وما قسّم الله من 
الرَبْح كان بيتهما كشريكي الجنان. 

ولو قيلَ: هي جعالةٌ؛ كان أشبَة؛ لأن الجعالة لا يكون العمل فيها 
معلوماه ولكن ليست جعالة أا فإن الجعالة بكرن المقصرة 
لأحدهما من غير جنس مقصود الآخَرِء هذا قصده رد آبقه» وهذا قصده 
الْجُعْلَء بخلافٍ المساقاةٍ والمزارعة والمضاربة» هما شريكان في جنس 
المقصودء وهو الربح» مستويان في المَعْرم والمَعْنم؛ ولهذا وجب أن 
كون الوط فا ماعا مقدرا e‏ ولو كانث إجارة أو جعالة 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


لكان أقل الأحوالٍ فيها أن يجورٌ كون العِوّضٍ فيها مقدَّرًا معلومًا لا 
شائعًاء فلما كان المشروط لأحيهما من جنس المشروط للآخَرِ؛ عُلِم 
أنه من باب المشاركة» كما في العنان» ولو شَرَط لأحدهما مقدّرًا من 
الربح أو غيره لم يِجَرْ؛ لأنه المخابرة» فأينَ من يجعل ما جاءث به 
اننا سافنا e ea ae‏ 


وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزءٍ من الثمرة؛ 
كما إذا زارَعَه على الأرض بجزءٍ من الزرع» وضاربه على النقدٍ بجزءٍ 
من الرّبْح؛ فقد جعِلتٍِ الثمرةٌ من باب اده والفائدةٌ الحاصلة ببدن 
هذا ومال هذاء والذي هي عنه من بيع الثمرة يكن ال کی غل تن 
حفوله أا ؛ بل العمل كله على البائ فا اسا رمد والشجد 
خض م كم و چا كما إذا اا لار حص ا له 
الزرع . 

الوجة الثالت: أن الثمرءً تجري مَجَرى المنافع والفوائدٍ في الوقف 
والعارية ونحوهماء فيجورٌ وق الشجر لينتفعَ أل الوق بالشمرء كما 
يقفُ الأرضّ» ويجوز إعارة الشجرء كما يجوز إفقارٌ الظهرٍء وعارية 
الدارء ومنيحة اللبن. 


فإن قيلَ: هذا يقتضي أن الأعيان معقودٌ عليها في الإجارة. 
قيل الجواب: أن تقبيل الأرضٍ والشجر ليس هو عقدًا على عين» 


وإنما هو بمنزلة إجارة الأرض ليحصّل له الزرع؛ لكن العقدٌ ورّد على 
المنافع التي هي تشبه هذه الأعيان. 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


ويقالٌ ثانيًا: لا نسلّمُ أن إجارةً الظّثْرِ على خلافٍ القياس» وكيت 
يقال ذلك وليس في القرآن إجارةٌ منصوصة في شَريعيّنا إلا إجارةً الظْثْر 
تعد ا الا ل نكر د الى هل الام 
كذلك؛ بل الإجارةٌ تکون على كل ما يُستوقّى مع بقاء أصلِه؛ سواءٌ كان 
عيئًا أو منفعة؛ کالظر ونقع البئر» فهي يُحدِتها الله وأصلّها باقيء فهي 
المع ولية از رت عله الأصول ادي [اأ مل الشراددء 
اها وانافدها: 


فإن قيل : فهذا يقتضي جوارً إجارة الحيوان؟ 
قيل : وفي هذه العسالة نزاع بينَ العلماء أيضَّاء الا لا تكرن 


تما بل بدليل شرعيّ ٬‏ فإن کل ما ذگرّنا من دليلٍ يوجبٌ صح 
هذه الإجارة؛ لزم E‏ 


وإذا لم يتمكنٍ المستأجرٌ من ازدراع الأرض لآفةٍ حصَلَّتْ؛ لم 2 
عله اجر ون نيك الزرع كم حصت اف سماوية ألقثه قبل المكن من 
حصاده؛ ففيه نزاع» نظرًا إلى أن الثمرةً والمنفعة هي المعقودٌ عليهاء 
وهنا الزرعٌ ليس بمعقودٍ عليه؛ بل المعقودُ عليه المنفعةٌ» ومن سوَّى 
قال: المقصودٌ بالإجارة هو الزرعٌ» فإذا حالَّتٍ الآفةٌ بِينَ المقصود 
بالإجارة؛ كان قد تلف المقصودٌ بالعقدٍ قبل التمكن من قبضهء والمؤجرٌ 
وإن لم يعاوض على زرع؛ فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها من 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


حصولٍ الزرع» فإذا حصّلّتٍ الآفةٌ قبل التمكن؛ لم تسلمٌ له المنفعة 
المعقودٌ عليها ؛ بل تلقث قبل التمكن» ولا فرق بِينَ تعطل منفعةٍ الأرض 
فى اول المدة أو آخرهاء وعلى هذا بعش واا ضمان الحدائق» والله 
دك 
أ 1 


ومن لها حُلِيٌ فأکرته كراءً مباحًا لمن تتزيِّنُ به لزوجها أو سيدها؛ 
فهو جائرٌء وكرمّه مالك وأحمدٌ وكثيرٌ من أصحابهما كراهة تثزيو. 


فإذا أكرّنُه لحاجتهاء وأكَلتْ كراءه؛ لم يُنْهَ عنه» وعليها زكاثه عند 


نآب إن اک لمن فاك لر جال الا جاتب فل يج و اكد مه 
لی ا اا قال ا فا و ع و ا 
عل اتر مدن [نمتسدة: + ولا يجورٌ إعانة أحدٍ على الفاحشة لا 
بِحُلِيٌ» ولا لباس» ولا مسكنء ولا داب ولا بغیره" . 

ومن استأجَرٌ ما تكون منفعة إيجاره للناس؛ مثلٌ: الحمامء 
ا لساري الل و اليحرونا + لتقل ر 


الزبون؛ لخوفيٍ أو حرب أو تحويل ذي سلطان ونحوه؛ فإنه يُحَط عن 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (هل يجوز ضمان البساتين. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۲۲۰/۳۰ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن لها حَلِينٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 140. 

(۳) قال في لسان العرب /١‏ ۹۳: (القيسري من الإبل: الضخم الشديد القوي). 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


المستأجر من الأجرة بقدرٍ ما نقّصّ من المنفعة؛ سواءٌ رضي الناظرٌ 
وأهل الوق أو سخطرا*. 
الوزان بِالمَبّانِ"' كالوزن بسائر الموازين» إذا وزن بالعدلٍ؛ جاز له 
اع الا هونن نم وان دروو" بعتن عاذ مو الكانمية 
المخدي 57 
إذا أعطاه شمعّاء وقال: أُوْقِدُهء فكلما نقّصّ منه أوقية فهي بكذا؛ 
جاز ذلك» كما لو قال: اسكّنْ هذه الدارٌ كلّ يوم بكذاء في أظهر قولّي 
العلماءء فإنه إِذنٌ في الإتلافي على وجو الانتفاع بعوضٍ» ليس فر 
باب الإجارة» ولا من باب البيع اللازم؛ بل ود جا ل لازي 
عمالو 8ان» N TE‏ لاابة ان ركره 
الإيقاد في أمر مباح”” . 
€8 ينظر أصئل الفعوى من قوله + اومن استاجر ها تكون. ..) إلى هنا فى سجمرء 
الفتاوى ."11/9٠‏ 
(0) نوع من أنواع الموازين التي توزن بها الأشياء. ينظر: الصحاح 251179/5 تاج 
العروس ۳۷۸/۱۹٣‏ . 


(۳) قوله: (وزن) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و(ز)» والعبارة في مجن 
الفتاوى ۱۸۹/۳١‏ : (وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخسًا كان من الظالمين 


المعتدين) . 
(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الوزان بالقبّان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸4/۰ . 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أعطاه شمعًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/۰ . 


قوع التُْرَئِيةُ في احْتِصَارِ الترَرِ المُضِيّة 


وعلى الناظرٍ ألا يؤْجِرَ حتى يغلبَ على ظته أنه ليس هناك مَن يزيد« 
وعليه أن يُشهرٌ المكانَ عند آهل الرغباتٍ الذينَ جرّتٍ العادة 
باستئجارهم مثلّ ذلك المكان» فإذا فعل ذلك فقد أجَره بأجرةٍ المثلء 
وهي الإجارةٌ الشرعية» فإن حابى به بعض أصدقائهء أو بعض من له 
عندّه يد فأَجَرّهِ بدون أجرةٍ المثل؛ كان ظالمًا ضامئًا لما نقّصّ أهل 
الوق من أجرة المثل . 

ولو تغيّرث أسعار العقارٍ بعد الإجارة الشرعية؛ لم يملكِ الفسح 
بذلك» فإن هذا لا ينضبظ ولا يدخُل في التكليفٍ. 

والمفعة بالا إلى الزماق قد تاك شكون فبمثيا في الشناء 
أكثرٌ من الصيفِ» وبالعكس» فلو قُدَّر أنها انفسَحَتُ في بعض الحول؛ 
لبسظت الأجرةٌ في مثل ذلك بالقيمةٍ لا بأجزاء الزمان» فيقال: كم قيمنه 
وق الصيف» وقيمته وقتّ الشتاء؟ فنْقسَمٌ الأجرة على القيمة» ويُحِسَبُ 
لكل زمان من الأجرة بقدرٍ قيمته . 

والواجبٌ على الناظر"'' أن يفعلَ مصلحة الوقفِ من كرائِه 
رایمه ١‏ أو مشاه + أو مانا ١‏ ولبيق له إعفراجه قل اتقضباء 
مدته لأجل زيادة أو غيرها. 

)١(‏ قوله: (الناظر) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى. 
(؟) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابها : (مياومة)» قال في جمهرة اللغة 145/7 : 
(اكتريته مياومة» إذا اكتريته يومًا يومًا). 


(۳) أي المعاملة شهرًا بشهر. ينظر العين ٠٠٠/۳‏ . 
0) أي: المعاملة سنة بسنة. ينظر العين ۸/۳. 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


وما فعَلّه بعض متأخَري الفقهاء من أصحاب الشافعئٌ وأحمدّ من 
التفريق بين أن يزاد قدرٌ الثلثِ أو أقلٌ؛ فهو قول مُبتدَعٌ» لا أصلّ له عن 
أحدٍ من الأثمَّةِ» لا في وقفٍ ولا غيرهء وال أعلة""' . 

وإذا كان لر على ج عا د حازث اجار سى الك 
ولا يتقدرٌ حدق غد أك مايا , 

وإذا قال الزارع: أَعَرْتَنيء فقال المالك: بل أَجَرْتَكَء فالقول 
قول امالك 

وفى الدابّة روايتان؛ قيلّ: قول المالِكِ» وقيل: قول الراكب؛ وهو 
قول أبي حنيفة . 

وإذا قُلّنا فى الأرض مثلا : القولٌ قول المالكِ؛ فهل يُطَالَبُ بالأجرة 
التى ادعاهاء أو بأجرة المثل» أو بالأقل منهما؟ على ثلاثة أقوالٍ فى 
مذهّب أحمذد وغيره. 

وقال مالك : القول قول المالك. 

ومنهم من قال: إلا أن کون مثلّه لا يُكري الدوابٌ. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الناظر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1۸0/7 . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الوقفٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
755. 

(۳) قوله: (قال) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 


لموَعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


وللشافعيٌ فيهما قولان بالنقل والتخريج» فإنه نص في الأرض: أن 
القرك قر الجاللقي وف الذا 1 فول الر اكيم 


وبعض أصحابه قر القصيةة ورف ان الدائة َة يُسمّحٌ بعاريّتهاء 
اف ارش 


قصل 


في فلاح حرّتٌ أرضًاء ثم زرعها غيره : : إذا كانكا الأرض مقاسفة؛ 


لرتٌ الأرض سهم وللفلاح سهم؛ فإنه يق نصيبٌ الفلاح بين 
الحارث والزارع على مقدار ما بذلاه من نفع ومالي”" . 


وإذا أَجَرَ الوصِيٌ مدة ثلاثينَ سنة بغير قيمة المثل » ف الْوَصِيٌ ؛ 
ّت المُوصَى عليها؛ فلها أن تفسَحٌ الإجارة بلا نزاعء وإنما الت 
هل نعم باط من أصلياء أو مرا غل المؤجر* ٠‏ 

أجاب بذلك في رجل تصدّقٌ على ابنْته لصلبه» وأسندَ وصِيّته 
لرجل» فأجر مد ثلاثينَ 5 فأجاب بذلك”". 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال الزارع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
9 75. 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (في فلاح حرّتٌ. . )٠‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0 1 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أجَرَ الوصِيٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ۲۷٣/٤‏ . 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


وإذا أقرّضَّه عشرةً على أن يكتري منه حانوته بأكثرٌ من أجرة المثل ؛ 
لم يجُر هذا باتفا المسلمِينَ؛ بل لو قرَنَ بيتهما كان باطلا منهيًا عنه 
عل أك العلماء”*. 

والإقطاع نوعانِ: 

إقطاعٌ تمليكِ» كما يُقَطعٌ المواتٌ لمن يُحْيبه بتملكه. 


وإقطاعٌ استغلالٍ؛ وهو إقطاعٌ منفعة الأرض لمن شاء أن يستغلّهاء 
أ اوها آو ترات علبها: 

والإقطاع اليوم من هذا الباب» فإن المقطعينَ لم يقطعوا مجرد 
خراج واجب على شيءٍ من الأرض بِيذِه؛ كالخراج الشرعيٌّ الذي ضربه 
عمرٌ ويه على بلادٍ العلْوة"» وكالإجارة التي تكون في ذِمََةِ من يستأجرٌ 
عقارًا لبيتٍ المالٍء فمن أقطعَ ذلك فقد أقطعَ خراجًا. 

وإذا عُرف ذلك؛ فإذا انفسّحَ الإقطاع في أثناءٍ السَّنةِ - إما لموتِ 
المقظع وإما لغيره - وأقطعَ لغيره؛ كانت المنفعة الحادثةٌ للمقظع الثاني 
دونَ الأولِ؛ بحيث لو كان الأول قد أَجَرَ الأرضّء ثم انفسّح إقطاعٌه ؛ 
اتفشكث تلق الأجارة؛ كما قشب تنفسخ إجارة البطن إذا انتَقَلَ الوق إلى 
البطن الثاني في أصحٌ الوجهّين» فإذا انفسَحَ في نصف المدة؛ كان له 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أقرّضّه عشرة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


. 1537/6 


2 تقدم تخريجه ا ؟:. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


نصفُ المنفعة» أو رُبُعِها الأولٍ كان للأولٍ الربعٌ» وللثاني ثلاثة أرباع 
المنفعة الس والآول ليس يخاضب؟ بل هو كالمستأجر؛ بل 
أْلىء فهنا للفقهاء ثلاثة أقوالٍ: 

أحذها: الزرع للمزدرع» وعليه الأجرة. 

والثاني : الزرعٌ لربٌ الأرض» وعليه ما أنمَقّه الأول على زرعه. 

وهذان القولان معروفان فيمن زرَعَ أرضَ غيره بغير إِذيْه» وهذا ليس 
هو غاصبًا؛ لكن بمنزلة أنه مما يعد زرَّعَ في أرض الغير بغير إِذِو» فهو 
كمالكو رف وال ا فاك أنه یه 

وفي هذه الفسالة فول الت قضَى عمر في نظيره؛ وهو اها 
فإنه كان قد اجِتّمعَ عند أبي موسى مال للمسلمِينَ» يريد أن يرسله إلى 
عمرّء فَمَرٌ به ابنا عمرّء فقال: إني لا أستطيعٌ أن أعطيكما شيئًاء ولكن 
عددى مال آريد مله إليةغ فكذاء الجرا يده .وأغطوء مقل المال» فيكون 
قد انتمّعْثَماء والمالٌ حصّلَ عندّه مع ضمانگما له» اشتريا به بضاعةً 
فلما قدِمًا على عمرّ قال: أكل العَسْكر أقرَّهم مثلّ ما أقرّكما؟ فقالا: 
لاء فقال: ضَعًَا الربحَ كله في بيت المالٍء فسكتٌ عبدٌ اللو وقال له 
عد ف أراية ل دحت عذا الجال آما كان علا شمان قال لى 
فقال: كيف يكون الربحٌ للمسلمِينَ» وعلينا ضمانه؟ فوقّفَ عمرٌء فقال 
له الصحابة : اجعَله مضاربة بيتهما وبِينَ المسلمِينَ» لهما نصفٌ الربح» 
وللمسليية السلك»: فيل عد لل 


(۱) تقدم تخريجه A‏ 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


وهذا أحسَّنٌ الأقوالٍ التى تنازَّعَها الفقهاءٌ فى مسألة التجارة بالوديعة 
وغيرها من مال الغيرٍء فإن فيها أربعة أقوالٍ لأحمد وغيره؛ هل الربحٌ 
لدت الال أو للعامل» أو يتصدقان به» أو يقسم کن ها 
كالمضاربة؟ 


ومسألة الإقطاع كذلكء, فإنه زرَعَّ الأرضّ يظنّها لنفيه + فتبيّن أنها أو 
بعضّها لغيره» فججعل الزرعٌ بيتهما مزارعةً» والمزارعة المطلقةٌ تكون 
فنشاطرة فججعل للأولٍ نصفٌ الزرع» كالعامل في المزارعةٍء ويُجعل 
النصفُ الثاني للمنفعة المقطعةء والأولُ قد ا رها تيك لد 
النصفٌ ورَيْعُ النصفي بناءً على ما ذكرّناء وللثاني ثلاثة أرباع النصنيء 
وهذا أعدلٌ الأقوالٍ في مثل هذه المسألة. ۰ 


و ذلك أن الموارعة بكرن الزرعٌ فيها من العامل؛ وهو 
الصواتٌ, كما عامل أهل خَيْبرَ. 

وا القوةٌ التي تُجِعَلٌ في الأرض؛ قانها لست د ضا محضًا كما 
يظتّه بعضُهمء فإن القرض المُطلَّقَ يتصرف فيه بما أرادّء وهذه القوةٌ 
مشروطةٌ على .من بقبظها أن يبذرها في الأرض» ليس له اصرف فيها 
بغير ذلك» فقد جُعِلتُ قوةٌ في الأرض ينتفعٌ بها كل من يستعملٌ الأرضّ 
من مقطع وعامل ؛ إذ مصلحة الأرض لا تقومٌ إلا ذلك .وليذا تقال 
من دحل على قوةٍ خرّجٌ على نظيرها . 


(© في (ك): لرب المال. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وحقيقة الأمر: أن السلطانَ اشترط على المقاطِعَة”"' أن يُتركوا في 
الأرض قوةٌء وإذا كان الأول قد ترك فيها قوةًء والثاني محتاجٌ إليهاء 
فرأى ولي من ولاةٍ الأمرٍ أن يجعل عطاءها للأولٍ بقسطه بحسّب 
المصلحة؛ جاز ذلك وإذا جرّتٍ العادة بأن مَن دحل على قوةٍ خرّج 
على نظيرهاء ومّن أعطى قوةً من عنيه واستوفاها مؤجلة؛ كان إقطاع 
وليّ الأمرٍ بهذا الشرطء وذلك جائرٌء فإن الزرعَ إنما ملكه بالإقطاع. 
o,‏ سي 1 

وليست قسمةٌ الأموالٍ السلطانيةٍ بمنزلة قسمةٍ المالٍ بِينَ الشركاء 
المعيّيق؟ لآن قببمة المال بين الشركاء مثل قسمة الميراكق» شس يي 
كل سان إن قبل القسسمة» ورلا بيغ وني ف عة أكفر الها 
كمالكِ وأحمدٌ وأبي حنيفة» وليس لأحدٍ الشريكيّنِ أن يختص بصنفي. 

وأما أموالٌ القَىْءِ؛ فللإمام أن يحص طائفة بصنف» وطائفة بصنفٍ 
آخَرَّه وكذلك في المغانِم على الصحيح» كما يجوز تفضيل بعض 
العانيق لمشي حجان المت لجا لي مدب الساحة 
الا بن ان جه لسرن كما يجب العدل على كل حاكم 
وكلّ قاسم؛ لكنْ إذا قَدّر أن الحاكمَ أو القاسمَ ليس عدلا؛ E‏ 
چ لكايه كته هق الضبحيغ التو علد ا فإنه قد ثبت عنه 
كله آنه ا ولحو الادور مه ی ا اكه الروت 


. في النسخ الخطية : المقاطع . والمثبت من مجموع الفتاوى‎ )١( 
. سد الحديث من كلام المصنف قريًا‎ 10 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


وجب طاعتّه وإن كان ظالماء وإذا حگم حكمًا عدلاء وقسّم قسمًا 
عدلًا؛ كان من العدلٍ الذي يجبُ طاعتّهء والظَالِمٌ لو قسّم ميراثًا بِينَ 
مستَحِقّيه بكتاب الله؛ كان عدلا بإجماع المسلوِينَ» ولو قسم مغنمًا بِينَ 
الغاتييق بال + كان غد ا چا ولو حكّم لمدعٌ ببينةٍ عادلةٍ لا 
TTT‏ قد 


وأما إن كانت القسمة غير عادلةٍ؛ مثلٌ: أن يُعطيَ بعض الناس فوق 
ما اسعدق» أو ينق بهم شهدا من الأثرة التي دكرها رسون الله 
لز؛ يت قال" «على المسلم السمع والطاعة في عسْرِه ويسره» 
ومَنْشَطه ومَكْرَهِهء وأَثَّرَةٍ عليه ؛ با يُوْمَرْ بمعصيةٍ"''» ومعلومٌ أن هذا 
ما زال في وَلاةٍ الأمرء وإنما يستشتى الخلفاء الراشدون ومن اتَبَعَهِم . 

دلب لقاقل :الانيقرة» e‏ 
حاكمٌ ولا ا فإنه على نفوذ هذه المقالةٍ تبظلٌ الأحكامٌ والأعطية 
التي فعَلّها ولاه الأمور جميعهم غير الخلفاءء وحينئلٍ تسقّظ طاعة ولاةٍ 
الور إذ لا فرق بِينَ حُكم وَقَسْمٍ وبِينَ عديهء وفي ذلك من الفسادٍ 

في العقل والدينِ ما لا يخفى»› و 
أعظعٌ من ظلم الظاليء ثم كان کل واحدٍ يظْنٌ أن ما پأخذه حقّه ولیس 
للإنتسات ا ا لمكت ول ساعد نيا لكات کون فاس 
لها؟! ولو كان على ما يبظ الجاهل لكان وجرد الساطان كعديدء وهذا 
لا يقوله عاقلٌ؛ بل قال العقلاء: (ستُونَ سنةٌ من سلطان ظالِم؛ خيرٌ من 


(۱) رواه مسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر وا . 


القوَعِدُ التُْرَاِيَةُ في احْتِصَارِ التُرَرِ المضِيّة 


ليلةٍ بلا سلطان)» وما أَحسّنَ قول عبد الله بن المبارّك: 


لولا الأئمّة لم تأمَن لنا سبل وكان أَضْمَمُنانَهْبًا لأفوان“ 


وتجورٌ إجارة المقصبة"'"' ليقومَ عليها المستأجرٌء ويسقِيّهاء فتنبتُ 
الغروق التي فيها» بمتزلة من يسقي الأرض لبت له فيها الكلا بلا 


RE. 


سدق 


Cw‏ «أن رسول الله ل احتجمّ. وأعطى الحجّامَ جره ولو كان 
سخا لي يس ولا رَيْتَ أن الحجَّامٌ إذا حجَمَ اس أجرة 
حجمه عند جماهير العلماءء وفيه فول و ا ذلك» وقد 


وو 
0 


أرخِصٌ له أن يعلِقّه ناضحه» ويطعِمّه رقيقّه» كما رُوِي ذلك عنه علا 

. ٤١٤/۸ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والإقطاع نوعان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ 
. 7 

(۲) أرض مقصبة: ذات قصب» والقصب: كل نبات ذي أنابيب» واحدتها قصبة. 
ينظر: لسان العرب 1۷٤/١‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز إجارةٌ المقصبة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .١657 /”٠‏ 

. رواه البخاري (۲۲۷۸). ومسلم (۱۲۰۲) من حديث ابن عباس وها‎ )٤( 

(5) رواه أحمد »)۲۳٣۹۰(‏ وأبو داود (575"). والترمذي (1/ا7١)‏ من حديث 


محيصة بن مسعود ذه . 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


وبذلك احتجٌ أكثر العلماء على أنه لا يحرم وإنما يكرّه للخبر تَنْزِيهًا ؛ 
لأنه لا يأمرٌ بإطعام الحرام للرقيق . 


وقيل: بل يحرم؛ ليا روى مسلم أنه قال: اي الحجّام 
E‏ 


2 


خبیث» `۰ و(نهى عن ثمن الدم)”") 

قال الأولون: قد قال : «من اگل من هذينٍ الشجرتين الخبيثتين ؛ فل" 
يقرب مسجدنا»” "2 فسمّاهما خبيثتين لحْبْثِ ريجهما» وليستا حرامًاء 
وقال: الا يصن أحدُكم وهو يداف الأخيين سد کون سيك عا 
لملاقاة صاحبه النجاسةء لا لتحريمه» بدليل أنه أمظ الحجَامَ أجرّه» 
وأَذِنَ أن يُطعِمّه الرقيقَ والبهائم» ومهر البَعِيَ لا يُطعمه رقيقًا. 

وبكل حالٍ؛ فحالٌ المحتاج إليهِ ليس كحالٍ المستغني عنه» كما قال 
عض الكل :كك فيضن ا حمق هال اناس ا 


راان افا في الخل ااج على مغل القراق وره عا 
ثلاثة أقوال؛ لأحمدَ وغیره» أعدلها: أنه باح الاي قال أحمد: 
(أجرةٌ التعليم خيرٌ من جوائز السلطان» وجوائز السلطان ج و اا 
الإخوان). 


00 رواه مسلم )١518(‏ من حديث رافع ب بن خديج طن . 

(۲) رواه البخاري )3١87(‏ من حديث أبي جحيفة 5ه . 

(۳) رواه أحمد »)١5751(‏ وأبو داود (۳۸۲۷) من حديث قرة المزني» وأصله في 
البخاري (855)» ومسلم (2)555. من حديث جابر ونه دون قوله: (الخبيثتين) . 


22 رواه مسلم )٥٦۰(‏ من حديث أنس طن . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأصولٌ فرق في المنهياتِ بين المحتاج وغيره؛ كما في 
المافورات» عانيكف لمان اضرو لمان ددر أنه 
يعدل عدم ذلك إلى سؤال الناسٍ» يده ولهذا قال 
العلماة؟ بجاو الوا جبات وإن لم يقُمْ : إلا بالات كبا سكل 
اخ ھک ن ابا لي مات» وغه در وله دود أكرة 


تفاضا فال له دِنَةٌ افك ۱۹ 


3 
r 


ولهذا انف ق العلماءً على أنه CE‏ الحاكم وأمفالء ا اا 
وتنارّعوا ذ فى الرزق عند عدمهاء واا ولي اليتيمء > قال تعالى: «إومّن 
کان عنما 2-7 ومن کان فيا لا مل ِالْمعروفٍ 6 [اليّساء: 4ع؟ إِذ الشريعة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسدٍ وتقليلها. 
والوَرَعَ ترجيحٌ خير الخيرين بتفويتٍ أدناهماء ودفعٌ شر الشرَيْنِ وإن 
حصّل أدْناهما . 


وقد جاء في الحجامة أحاديث كثيرةٌ وفى في الصتحيح أنه قال : (شفاء 


05 
اس 


مني في ا شربة عسل » أو شرطة محخجمء أو كَيَّةٍ نار وما 
أن اکر "د والعداوق الجا جا بال 1 المعوائرة: وإجماع 
الحلا 


وإذا جاء من يختم القماشَ بدراهمَ يدفعها عن دَينِهء وذكّر أنها من 


(۱) رواه البخاري «(o AT)‏ ومسلم )5١١65(‏ من حديث جابر طن . 
() ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى ٠۹۰/۳۰‏ . 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


غير کک .وغل على ال صان عاق نها و لم يغلت عن 


7 ر 
الظنَّ كذِبّه؛ جاز تصديقه إذا لم يعرف كذبُه""' . 


وأيّ الأمرين أفضل في دابَّةٍ تنقل"" الناس: أن تُوْحَدَ أجرةٌ 
ويتصدق بهاء أو ون باذ ] أجرة؟ 


. كانوا فقراءَ فتركه لهم أفضل» وإن كانوا أغنياءً وهناك محتاح؛ 
فأخذه لأجل المحتاج أفضل”* . 


ومن استأجَرَ أجيرًا يعمل في بستان» فتر العمل المشروط عليه من 
غير عذرء فتلت من المالٍ شية: ضَدِنٌ ما تلف يسبب تفريطه”*؟, 

OT‏ والاجرا مقشط فلل بنفة عن أولاده 
تعجيل جميع الأجرة؛ لكن إذا لم وتوا ؛ فلهم أن ا 
لهم الأجرةً في أقساطهاء وهذا على فول من يقول: اي الت 
المؤجل بموتِ من هو عليه؛ ظاهر . 


اا ۰ 

9 في (ك) و اوع): تقعل.. وفن (ز): تقبل» وهي مهملة في الأصلء والمثبت من 
مجموع الفتاوى /7١‏ 187. 

9 وزع) کل وفي :9< تقبل: وهي مهملة في الأصل»› والمقيتك من 
مجموع الفتاوى ۱۸۳/۳۰ . 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وآي الأمرين أفضل. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۱۸۳/۳۰ . 

)2 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ أجيرًا. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۱۸۳/۳۰ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأما على قول من يقولٌ: إنه يحِل؛ فكذلك هنا على الصحيح من 
قوي العلماء؛ لأن الوارتٌ الذي ورت المنفعة؛ عليه انج كال 
التي استوفاهاة بحیٹ لو كان غلى المبت ديون لم يكن للوارث أن 
يختص بمنفعةٍ» ويزاحمَ أهل الدَّينِ بالأجرة؛ بناءً على أنها من الديون 
الى على المت كما لو كان الذين تمن مبيع تافل بمتولة أن قل 
المنفعة إلى مشتر أو مُنَّهِبِ؛ 55 الع ارده أو يَهَبَهاء أو تورّتٌ 
عنه» فإن الأرضّ من حين الانتقال تلرّمٌ المشتري والمَتّهَبَ والولد؛ في 
أصح قولي العلماء» كما عليه عمل المسلوِينَ» فإنهم يُطالِبونَ المشتري 
والرازرك السك ر CIN NE EE‏ 
الميتِء وذلك لأن المنافع لاه الجر إلا باس اهاه فلو ت 
المنافعٌ قبل الاستيفاء؛ سقَّطتٍ الأجرةٌ باتفاق» ولهذا كان مذمّبٌ أبي 
حنيفةً وغيره أن الأجرةً لا تملك بالعقدِ؛ بل بالاستيفاءء ولا تملك 
المطالبة إلا شيا فشيئّاء ولهذا قال: إن الإجارةً تنفيحٌ بالموتِ. 


والشافعيئٌ وأحمدٌ وإن قالا: تُملّكُ بالعقدِء وتُملّكُ المطالبة بها إذا 
سلَّمَ العينَ؛ فلا نزاعَ أنها لا تسقظّ إلا باستيفاء» ولا نزاعَ أنها إذا 
كانت مج :الى تلت إلا عا مسا الاجل .ناذا كلف الوارت أن 
يُعجَلَ الأجرةً التي لم تجب إلا مؤْخََرةٌ مع تأخير استيفاء حقّه من 
المنفعة؛ كان هذا ظالمًا له» مخالِمًا للعدلٍ الذي هو مَبْنى المعاوضةء 


وإذا لم يرْضَ الوارث بأن تجبَ عليه الأجرةً» وقال المؤْجرٌ: أنا ما 


() في (ك) و(ع): بالاستيفاء. وفي مجموع الفتاوى: باستيفاء المنفعة. 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


أسلم إليك ليدع ديه تاوخا عليه اا الاجر اله 
من الشركة مع تأخير المنفعة؛ ت تبينَ ما في ذلك من الحَيف عليه. 


وما إذا o‏ فهنا ليس للناظر تعجيلٌ الأجرة كلّها ؛ 
بل لو شرّط ذلك لم يجُرْ؛ لأن المنافع المستقبلة إِذَا لم يملكهاء 
أجرتها من يحدثٌ في المستقبل» فإذا تعجَلَتْ من غير حاجةٍ إلى 
عمارة؛ کان ذلك اعرذ ا لم بس الموقزث عله الان 


وأجابّ: لا يلزمُهم تعجيل الأجرة في أصحٌ قولي العلماء؛ لا سيّما 
تاعاق الماع ا اه الان الم لا : إلا 
لعمارة ونحوها؛ لأن منافع الحبس يستجفّها الموقوف عليه بطنًا بعة 
بطن » وکل قوم يستحِقُونَ الجر لمات و فإذا تسلقوا 
السيفقيا ؟ اراھ دوا ها الى چو ه من الوقني؛ وهذا لا يجوز. 


کو ا لب عو 31401 ضهنا ؛ فلهم ذلك؛ د دالو 3 وذ 
لم تحل الأجرةٌ على قولٍ مَّن يقولٌ: لا يجل الدَّينُ المؤجل بالموتِ» 
وكذا على قول مَن يقولٌ: يجل؛ في أظهر قوليهم. أو يُرّقونَ بِينَ 
الإجارة وغيرها"''» كما يُفرّقونَ في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو 
وُرنْتْء فإن الحِكْرَ يكونُ على المشتري والوارثِ وليس لهم أخدّه مِن 
البائع وتّركةٍ الميتِ؛ في أظهر قَولَيهمء والله أعلة""" . 

9 في الأصل: (وغيره) والمثبت من (ز): 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن استأجَرَ أرضًا فمات. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠١٤/۳۰‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


فصل 


ق الإقطاع صحيح > لا نعلم أحدًا من العُلْماءِ الذينّ يُفتّى 
بقولهم قال : ا باطل › ولا نعل احلا من المصنفِينٌ قال: إنه باطل ؛ 
إلا ما بِلَعَنا أن بعض الناس حكى فيه خلافًا؛ قولٌ: بالجوازء وقولٌ: 
بالمنع» وقولٌ: يجوز سنة فقظ. 


ولم يُفْتِ أحدٌ بتحرييه إلا بعص أهل هذا الزمان؛ لشُبْهةٍ عرضَتْ 
لهمء ددا اعتقدوا أن المَقطعَ بمنزلةٍ المستعير» وغقلوا عن كون 
المنافع مستَحَمَةٌ لأهلٍ الإقطاع» وغمّلوا عن كونٍ السلطان أذ في 
الانتفاع بالمقظع او ورا ولو أَذِنَ المعيرٌ في الإجارة؛ 
جار وفانّاء فكت الإقطاع؟”". 


2-0 7 0 ا اي ا‎ 42 e 

ومن أخذ عوضا عن عين محرمةٌء أو نفع محرم؛ مثل : أجرة حَمالٍ 
الخمر» وصانع الصليب» والبغىيٌ» ونحوه؟ تفا ها وتنب 
وتكونُ صدقتّه بذلك كفارةً عما عولّه من المحرّم؛ فإن هذا العِوّضّ لا 
يجوزٌ الانتفاع به؛ آل كنت را ادال احا 2 ا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ضمان الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0 

(۲) قوله: (إعانة له) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). وفي مجموع 
الفتاوى: (لأنه استوفى العوض). 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


بل يُتصدق به» كما نص على ذلك أحمدٌ في مثل حامل الخمرِء 
وأصحاتٌ مالك eT‏ 


ومن اکر منفعة لفعل محرم؛ كالغناء» والزنى» وشهادة الزور؛ 
كان كراره فح ما : 

وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه؛ مغل أن بتع عليه شهادة 
ile E TM las‏ 


هذا آلا لا جور 


وإن كان لفعل يختصُ لأهل القَرْباتِ؛ كالكراء لإقراء القرآن والعلم 
والإمامة والأذان» أو للحج عن غيره» أو للجهاد الذي لم يتعين : ففيه 
3 و 
نزاع. 

وإن کان الكراء لعمل؛ كالخياطة والتجارة والبناء: جاز 


4 
34 
4. 


إذا تقل تحل إلى نة فلا يجورٌ لأهل البلن أن ياخذوا جنا غلى ها 
يَجُنيه النحل من أرضهمء فإنه لا ينق من ملكهم شيئًاء والعسا هو 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و (ز). 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أخذ عوضًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
NES‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن اكتَرّى. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
°۸ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


من الطّلولٍ”'' التي هي من المباحاٿ» وهي أحق بِالبَذْلِ من الكَلأء 
فإن هذه الطلولّ لا يمكنٌ أن يجِمَعَها إلا النحل؛ لكن إن كان لصاحب 
ار فحز فاد ال فى أ و توعان عنم تلك الكل 
بعد هه قله كتنه من ذلك 7 

ويصحٌ استئجارٌ الأعمى واشتراؤه عند جمهور العُلَّماءِ؛ كمالكِ 
وأبي حنيفة وأحمدٌ في المشهور عنهء ولا بدَّ من أن يُوصَفَ له المبيع 
والمستاجرء قات وجد بخلافه؛ قله الف فسخ . 

ولا يجوز أن يستأجرٌ من يصلى عنه فرضًا ولا نافلة» فى حياته ولا 


فى مماته» فإذا أوصى بدراهم لمن يه 1 عنه ۰ ادن بها فته وحم 


1 > ال 0 ET‏ 
ويستعينون عليها بصدقته» من غير أن ينقص من أجر المصلي شيئًاء كما 
قال من فر ضائمًا قله مغل جرا E‏ 


)١(‏ قال في الصحاح ٥‏ : (الطل: أضعف المطر)» قال في مطالب أولي النهى 
:٠ /*‏ (وطلول: جمع طل - وهو المطر الخفيف -» يجني» أي : يتغذى نحل 
منها؛ أي : الطلول على الزهر والشجر من الندى) . 

(۲) قوله: (من) سقطت من الأصل و (ز). والمثبت من (ك). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا نقل نحل. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


1/۹ . 
(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويصحٌ استئجارٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
701/0 . 


(5) رواه أحمد »)١7١77(‏ والترمذي (۸۰۷). وابن ماجه (117/55) من حديث زيد بن 
خالد ين . 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


و 0 عاونا فتّد E‏ 


وأما تعليم القرآن والعلم بغيرٍ أجرةٍ؛ فهو من أفضل الأعمالٍء 
اا إلى اش تعالي» a‏ يعم بالاضطراي من الذين» وگان 
السات كلهم لذ علي الال وكدلت الأننياةه و اتعتتماء رول 
الأنبياء . 

وتعليم العلم الذي بُعِث به؛ فرضٌ على الكفاية» ويجوزٌ أن يُعطّى 
رزقًا من بيتِ المالٍ مع الحاجة. 


9 E 
.' وهل يجوز مع الغنى؟ على قولينِ‎ 


وإجار الإقطاع جائرٌء وللمستأجر منه أن يَوْجِرَها. 


وأما إذا مات المقطع» أو انقطعَ إقطاعه: فالمقطع الثاني لا يلرّمه 
إجارة الأولٍء وليس له أن يقلعَ ما فيها مجانًا؛ بل يخيرٌ بينَ أن يبقى 
بأجرة المثل» أو يُؤْجِرَ للمُؤْجَرٍ إجارة مستأنفة بما يتفقان؛ لكن ليس له 
أن يَلزِمه باكر من أجرة المفل : وإذا استأجَرّها صاحبٌ الزرع؛ جازء 
فإنه يتمكنٌ من الانتفاع بهاء ولصاحب الزرع المَسحء ا 
بانتقالٍ الإقطاع» لس لأحدهما إلزام الأ ربشي:: ولو استاج رها 


. ومسلم (1845) من حديث زيد بن خالد ضفن‎ »)۲۸٤۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزٌ أن يستأجر. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۲۰۳/۳۰ . 

(۳) وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما تعليم القرآن. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۲۰٤/۳۰‏ . 


اوعد التؤؤائكة فى اخكهار الثور الفحكة 


غيرّه جاز على الصحيح» وقام فيها مقامَ المؤجر”". 

وهذه المعاملاثٌ الواقعةٌ على البساتين المسماةٍ بالضمان؛ سواءٌ 
كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاجهاء أو بعدّهماء أو بيتهماء 
وشواة كيك فا ا ا ماف وجار ذال إذا 
تلف الثمر بآفةٍ سماوية؛ وجَبَ وضع التجاكيدة عن المستأجر؛ سواءٌ كان 
ال قاس ذاه أو ححا أو معدا على دو" . 

ولو قال العامل : غبينته بكذا وإن كان أكله الجراة» فهو شرظ 
كاسن شرط غرَّرٍ وقمارٍء وإذا كان مع الشرط قد ضيه بورض دون 
عرض المثل الخالي من الشرط» وحينئذٍ يُفرّقُ بِينَ صحةٍ العقدٍ وفساده 
على المشهورٍ. 

فإذًا كاك فاسداء كان الو اغب رد المقبوفن يله أو قمةه: 

وإن كان صحيحًا؛ زِيدَ على نصيب الباقي من المُسمّى بقدرٍ قيمةٍ ما 
بِينَ القيمة مع الشرط والقيمةٍ مع عدّمهء فإذا كان المُسمَّى ألما والباقي 
ثلتٌ الثمرة؛ كان نصيبه ثلث ما بِقِيَ من الألفيء فينظرٌ قيمة الجميع 
E a E‏ على الفنان 7 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإجار الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
VY‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهذه المعاملات. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4° 

(۳) سقط من الأصل بمقدار كلمة» وهو في مجموع الفتاوى سقط أيضًا في نفس 
الموطن . 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


E : 


ين 


ومن استأجَرٌَ دارًا بجواره رجل سوءٍء فمثل هذا عيبٌ في العقارء 
إذا لم يعلّمُ به المستأجرٌ؛ فله فسح الإجارة" . 

ومذهبٌ الأئمَّةٍ الأربعة: أن الشَبًابة" حرام» ولم يتنارّع إلا 
متأځُرو أصحابه” '' مِن الخُراسانيينَ؛ ذگروا فيها وجهّينء وأما العراقيونَ 
قظعوا بالتحريم» وهم أعلمُ بمذهبه» وبكل حالٍ؛ فهو وجه ضعيفٌ» 
وقد كال الان 2 الا مروا زعي اناع 


والمحرمٌ استماع آلاتِ اللهو؛ لا سماعُهاء فمّن اجتازّ فسح كفرّاء 
أو غِيبِةَ أو شَبًابة؛ لم يحرّمُ عليه» ولو استمعَ ولم يُنْكِرٌ بقلبه أو يده أو 
لسانه ؛ أثْم اتفاقًا . 


و 5 سه ۰ oe Gr, e‏ »0 
وما روي أن ابن عمر سيمع راعي غنم يشبب؛ فسل أذنيه» وقال 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال العامل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


/5ة". 
(') ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استأجَرٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
51/6 . 


(*) نوع من المزامير» قال أبو هلال العّسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 
ص۲۲٤‏ : (اليراعة: القصبة التي يزمر بها الراعي» والعامة تسميها: الشبابة). 

(6) الضمير يعود إلى الشافعي» كما في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى :7١1 7/٠١‏ 
حيث قال: (ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين 
من أصحاب الشافعي). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


لنافع: هل تسمّمٌ؟ قال: لاء فأخرج أصابعّهء وروى عن النبيئّ ذلك""©؛ 
فهو يُبِيّنُ أن عدم السماع أُوْلَىء ولكن لا يدل على أن الشَّبّابَةَ جائرةٌ 


فإن ابنَ عمرٌ كان مارا فسمع» لا مستمعٌ» والسامعٌ لا يحرمٌ عليه» كما 


لا يُوْجَرٌ السامعٌ لقراءةٍ القرآن» إنما يُوْجَرٌ المستمعء وسد أَدنَيُه مبالغة 
فى الفط .ولو كان ناكا لا سك اذك يل س ها ت على ألا 
يسمعَ ما لا يجوز استماعه”" . 

وأيضًا؛ فالرفيقٌ لم يُعلّمْ أنه كان بالعّاء فلعله كان صغيراء والصبيان 
يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ . 

وأيضًا؟؛ لو قُدّرَ أن الاستماعَ ا فلو مد کک وا پا 
لم يَعرفا متى ينقطع الصوت؟! 

وأيضاة إثارة الراعي تبسك خطرية كالشابة الى تمصت من 
اليراع”"» فلو قُدّرَ الإذن فيها؛ لم يز الإذن في اليراع الموصول» وما 
يتبّعه من الأصوات التي تفعل في النفوس فعل حمَيًا الكؤوس . 

وأيضًاءٍ فقد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع مِن الغناء 
والنوح» فقال: (أجمّعَ كل مَن نحمّظ عنه من أهل العلم على إبطالٍ 
إجارة النائحة والمغتية) فإذا كانت المغنية لا يجوز استئجارها مع 
)١(‏ رواه أبو داود (5975). 
(؟) في الأصل: (استماعا) والمثبت من (ك). 


(۳) اليراع: القصب. ينظر: الصحاح .٠١١١/۳‏ 
(:) الإشراف لابن المنذر 5/ 876. 


كتَابْ الإجَارَةٍ 


أن الغناءَ رخص فيه للنساءِ في العرس؛ فكيف بالشَبًابة التي لم يُبِحْها 
أحدٌ من العُلَّماءِء لا للرجالٍ ولا للنساءء لا في عُرْسِ ولا في غيره» 
فلا يجوز أن يعطي لمن يشبّب له. 


وأيضًاءٍ ليس كل جائز فعلّه؛ جائرًا إعطاء العوض عليه؛ لأن في 


الحديث: «لا سَبَقَ إلا فى خف 9 حافر» أو نصل»'» فقد نهى عن 
السّبّقِ في غير الثلاثة مع جواز المصارعةٍ والمسابقة بالأقدام. 


أما مّن يصلحٌ للّعب؛ فيرخَصٌ له في الأعيادء كما كانت الجاريتان 
ا .4 و . 55 ع8 ب. اعوه  (DS‏ 
تغنيان والنبيٌ لا يستمع. ولا ينهاهماء فقال أبو بكر : «امزمور 
الشيطان في بيتِ رسول اللو!»» فقال: «دَغهما يا أبا بكر» فإنها أيام 
عيذاء أو كما قال جل" . 


فحن اسعدل بجواز الغناء للصغار في يوم العيدٍ على أنه مباح 
للرّجالٍ؛ فهو مخطئ. 


وكذلك من استدلّ على جواز اليراع بالحديثِ الذي سَدَّ فيه اذَه ابن 
عمر» شال نافكًا؟؛ لو انات صحيحًاء فک وسو مخت 


)١(‏ رواه أحمد (۱۰۱۳۸)» وأبو داود (5514). والنسائي (7085). وابن ماجه 
(۷)). من حديث أبي هريرة 5 . 

(۲) قال النووي في شرح مسلم :۱۸۳/١‏ (هو بضم الميم الأولى وفتحهاء والضم 
أشهرء ولم يذكز القاضي - أي: عياض - غيره» ويقال أيضًا: مزمار» بكسر 
الميم» وأصله صوت بصفير) . 

(۳) رواه البخاري (۳۹۳۱)» ومسلم (8417) من حديث عائشة 
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القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


س عو 
1 


CE‏ قاله أبو داود» ولكن رواة الخلال هخ وجوه تصدق بعضها 


وبالحملة: قاذ جه فيه لما لقع . 

وھا روي «من ف فقد ملّك رنك؛ إن شاء باك 
شاء أعتّقكٌ»؛ حديث باطل مخالفث ده ومن اعتقد وار ملك 
البو للذي علَّمّهِ؛ رسا ت فإن تاب وإلا فقل› ول الا 
E‏ ولأيقول مسل إن من علّم امرأةً آية من القرآن؛ ملّك 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهبٌ الأثمَّةٍ الأربعة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .۲٠١/۳۰‏ 

(۲) هكذا في (ك) و (ز) ومجموع الفتاوى» وفي الأصل : (أباعك) . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما روي...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
to /148‏ 


كنَابُ الوَقْفٍ 


يجوز بيع الأشجار التي في المسجدٍء ويُشترَى بثمنها ما يغل على 


الوقفٍء إذا كان فيه مصلحة» وللناظر أن يغيرٌ صورةً الوقفٍ من صورة 
إلى صورة أصلّحَ منهاء كما غيّرَ الخلفاءٌ الراشدونَ صورةً المسجدين 
0 60 7 و 2 ا 5 


يو ضبع 


2000 


(۲) 


0 


تمت توسعة المسجد الحرام في عهد عمر وفي عهد عثمان أيضًا ويا . رواها 
الأزرقي أخبار مكة 1۸/۲ . 

وأما توسعة المسجد النبوي؛ فروى البخاري (5457) عن عبد الله بن عمر ويا : 
أن المسجد كان على عهد رسول الك كله ما بالليخ» يتفه الجريد وض 
خشب النخل» فلم یزد فيه أبو بكر شينّاء وزاد فيه عمرء وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله كَل باللبن والجرید» وأعاد عمده خشبًّاء ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصّة» وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسَّقَفه بالساج». 

روى الطبراني في الكبير(8949) عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصرّء واتخذ مسجدًا في أصحاب 
التمرء فكان يخرج إليه في الصلوات» فلما ولي عبد الله بيت المال تُقِب بيت 
المال» و فكتب عبد الله إلى عمر» فكتب عمر: (أن لا تقطعه. 
وانقل المسجد» واجعل بيت المال مما يلي القبلة» فإنه لا يزال في المسجد من 
يصلى) . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


وغلى الناظر أن يعمل ما يقدرٌ عليه عن العمل + وياغذ على ذلك 
الع جا عه وله فياه على لديم عا ا ا على و 


وإذا جعل الواقفُ للناظر أن يَخْرِجّ من شاء ويَدخِل من شاءء ويزيد 
وينقص ؛ فذلك راجع إلى المصلحة الشرعية» لا إلى شَهُوتِهِ ومّواه؛ بل 
يفعلٌ من الأمورٍ المخيّرِ فيها ما كان أَرْضى لله ورسولهء وهذا في كل 
من تصرف لغيره بالولاية؛ كالإمام» والحاكمء والواقف"» وناظر 
الو ر ي ا ا يعر جا اوا 
راه مطلقًا؛ لم يكَنْ هذا الشرظ صحيحًا؛ بل باطآا؛ فإنه شرظ مخالث 
لكتاب الثو» ومن شرّط ما ليس في كتاب الله فهو باطل. 


فإذا عُزل عزْلًا موافقًا لأمر الله؛ لم يكُنْ للمعزولٍ أخذ شيءٍ من 
الوققيم .وان كان عولد قير مرا شو كان در تب الان 
فقد قال عل : «مَّن عمل عملا ليس غه هنا ين" 


ومّن وقف وقفا ولم يخرج من يده؛ ففيه قولان مشهوران: 
أحذهما: يبظل؛ وهر قول مالكِ» وأخمد فى إحدى الروايتين» 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (يجوزٌ بيع الأشجار...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۳۱/ 2.55١‏ والفتاوى الكبرى ۲۸۲/٤‏ . 

65 في الأصل و (2): (والوقف) والمثبت من (ز). 

(۳) رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وتا . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جعل الواقفٌ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى »510//7١‏ والفتاوى الكبرى 5/ .717١‏ 


كنَابُ الوَقْفٍ 


وأبى حنيفة» ومحمدك. 


والثاني: يلرَّم؛ وهو مذهّبٌ الشافعيٌ» والرواية الأخرى عن أحمدّء 


ل ب 5 0 9 
وقول لا بي حنيفة» وقول أبي يوسفت”'. 


وإذا شرّط الواقفٌ المحاصّصّة بيتهم؛ فهل يعطى أربابٌ الوظائفِ 


مکملا؟ 


ا كان الى بس بالمحاكة لأرباب الوظانب الي 
ا غلييا؛ کالبوّاب» والقيّم» والسوّاق». ونحوهم» أجرة مثلهم ؛ 


وإن كان ما يحضّل دون أجرة المثل» وأمكنّ مَن يعمل بذلك؛ لم 
يحتج إلى الزيادة. 


وإن كان الحاصل لهم أقلّ من أجرة المثل» ولا يحصل من يعمل 
بأقلّ من أجرة المثل ؛ فلا بد من : تكميل أجرة المثل لهم؛ إذا لم تقُمْ 
يملح البكان إلا بهم . 


وإن أمكنّ أن يُجِمّعَ بِينَ الوظائفٍ لواحدٍ؛ فعل ذلك ولا يُكثَّرٌ 
العددُ الذي لا يُحتاج إليه مع كون الوقن قد عاد إلى رييه . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وقف وقَمًا. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى 7757/5. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرَط الواقك. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"١‏ الاء والفتاوى الكبرى ۲۷۲/٤‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


وقولهم: نصوص الواقف كنصوص الشارع؛ أي: في الفهم 
والدلالق فيفهم مقصوده مِن وجوو متعدّدةٍ كما يفهم مقضوة لار 


والأصل: أن كل ما شرط من العمل من الوقوفي التي تُوقَْ على 
الأغفالء خلا بد أن يكو قربة4؛ إما واجًا واا سحا أما اشتراظ 
عمل محرم فلا يصح باتفاق المسلمِينَ؛ بل كذلك المكروة» وكذلك 
هر 


وقد اتف المسلمونَ على أن شروط الواقفٍ تنقيمٌ إلى صحيح وإلى 
فاسدٍ. كما في سائر العقود» ومن قال: إن شروط الواقفي کو 
الشارع» فمراده: أنها كالنصوص في الدلالةٍ على مرادٍ الواقف» لا في 
95 ار 
كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه» فكما نعرف الخصوص والعموم 
والإطلاق والتقيبدَ الريك من آلا الشارع» كذلك يُعرَفُ في الوقفِ 
من ألفاظ الواقي. 


مع أن التحقيق في هذا: أن لفظ الواقف ولفظ الحالفِ والموصي› 
وکل عاقدٍ؛ يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها؛ سواءٌ 
واققّت العربية العرباء» أو الغعربية المولدة: أو العريبة الملحوتة» أو 
كانت غيرٌ عربية» وسواءٌ وافقَّتْ لغةً الشارع أو لم توافقه» فإن المقصود 


)0 ينظر أصل الفتوى من قوله : (وقولهم: نصوص . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳۱ . 


كَنَابُ الوَقْفٍ 


في الألفاظ دلالتّها على مراد الناطقينَ بهاء فنحن نرجع"'' في معرفةٍ كلام 
شار إلى ا لح و وكذلك في خطاب كل أمةٍ وكل 
0 فإذا ما ا م أو الوقف» أو الوصيةء أو 
اثر أو غير ذلك بكلام: : جع في ابد ايارم إلى بتكني 
رایع من قات کن الطاب وما يقترن بذلك من الأسباب . 


وأما أن نجعلَ نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدينَ 
كنصوص الشارع في وجوب العمل بها؛ فهذا كفرٌ باتفاق المسلمينّ؛ إذ 
لا أحدّ يُطاعٌ فيما يأمرُ به من البشر بعد رسول الل يل 

والشروط إن وافقث کتات الل كانت صحيحة» وإن خالفته؛ كانت 
باطلة» كما ثُبّتَ عنه أنه قال: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللو فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط» » وهذا الخد حم لايق في اسيم 
والإجارة والوقفي وغيره باتّفاقٍ الأئمَة؛ إذ الأخذ يعدم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

فإذا شرّط فعلًا محرمًا ظهّر أنه باطلٌ؛ فإنه لا طاعةً للمخلوق في 
معصية الخالق» وإن شرّط مباحًا لا قربةً فيه كان أيضًا باطلًا؛ لأنه شرّط 
شرطًا لا منفعة فيه» لا له ولا للموقوفي علیه» فإنه في نميه لا ينتفعٌ إلا 
بال والتقوى . 
22 قوله (نرجع) سقطت من الأصل . والمثبت من (ك) و (ز). 


(۲) في الأصل : (على) والمثبت من (ك) و(ز). 
5 رواه البخاري (كحهة) ومسلم )١5١5(‏ من حديث عائشة 


ور 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأما بذلُ المالٍ في مباح في حياته؛ فله فيه منفعةٌ» أما بعد الموتِ 
فالواقث والموصي لا ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوفٌ عليه من 
المباحاتٍ في الدنياء ولا يثابان على بذلٍ المالٍ في ذلك في الآخرقء 
بكرن مدنا لمال فى لاطا وهذا تسر دت 


ل أو حافرء أو 
نصل)""؛ فلم يُجِوّرْ بذلَ الجُعْل بشيءٍ لا يُستعان به على الجهادٍ وإن 
كان مباحّاء لحا ا صا سا مسار قَةَ على 
1 فكيف ببذلٍ العوض الموبدٍ فى عمل لا منفعة فيه» لا سيّما 
والوقف محبَّسٌ مؤبد؟! فيكون في ذلك ضررٌ على حبس الوَرَئْةٍ وسائر 
الأصين بين البان عنب RT‏ وفى ذلك ضرر 
على المتناوَلِينَ باستعمالهم في عمل هم فيه مسخرون» يعوقهم عن 
مصالحهم الدينية والدنيوية بلا فائدةٍ تحصل» لا له ولا لهم. 


0 


وقد بسَطنا الكلام في هذه القاعدة في غير هذا الموضع. 

إذا عرف ذلك: فقراءةٌ القرآن كل واحدٍ على جِدَيّه؛ أفضل من 
قراءته مجتمعينَ بصوتٍ واحدٍء فإن هذه تسمّى قراءةً الإدارة» وقد 
كرِمّها طوائفٌ من أهل العلم؛ كمالكِ وطائفةٍ من أصحاب الإمام أحمدٌ 
وغيرهمء. ومّن رخص فيها - كبعض أصحاب أحمدّ - لم يقل : إنها 
أفضل من قراءة الانفرادٍ؛ يحصّل لكل واحدٍ جميعٌ القراءق» وأما هذه 


. ۱۲۹/۲ تقدم تخريجه‎ )١( 


كنَابُ الوَقْفٍ 


فلا يحصّل لكل واحدٍ جميعٌ القراءة؛ بل هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا 
يتم ما قرأه هذا . 

وليس في القراءة بعد المغرب فضيلةٌ مستحبةٌ تُقدّمُ بها على القراءة 
في جوف الليل» أو بعد الفجر» ونحو ذلك من الأوقاتِ» فلا قربة في 
تخصيص مثل ذلك بالوقفِ. 

ولو نذّرَ صلاةً أو صيامًا أو قراءةً أو اعتكافًا في مكان بعينه؛ فإن 
كان للتعيينٍ مَزِيةٌ في الشرع؛ كالصَّلاةٍ في المساجدٍ الثلاثة؛ لزمَ الوفاءً 
به» وإلا لم يتعيِّنْ بالنذر الذي أمَر الله بالوفاء به» فإذا كان الندر الذي 
أمر اث بالوقاو يه لآ يحث أن رى هه إلا بماكاة طاغة باثناق الأمّة؟ 
فلا يجبٌ أن يُوفَى منه بمباح» كما لا يجوز أن يُوفّى منه بمحرم باتََّاقٍِ 
العلماء في الصورتينٍ» وإنما تَنارّعوا في لزوم الكفارة؛ فكيت بغيرٍ التَذْ 
من العقودٍ التي ليس في لزومها من الأدلةٍ الشرعية ما في التذر. 

وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة؛ فهذا ينبني على إهداء ثواب 
العباداتٍ البدنية كالصّلاةٍ؛ وفيه نزاع : 

فمن كان مذهبّه أنه لا يجوز إهداءٌ ثوابها؛ كأكثر أصحاب مالكِ 
والشافعيٌ: كان هذا الشرظ عندّهم باطلاء كما لو شرّط أن يحمل عن 
الواقفي ذنوبه؛ فإنه لا تزر وازرةٌ وِزْرَ أخرى. 

ومّن كان مذهبّه أنه يجوز إهداءٌ ثوابها للميتِ؛ كأحمدَ وأصحاب 
أبي حنيفة وطائفةٍ من أصحاب مالكِ والشافعيٌ: فهذا يعتبر أمرًا آخَرَ 
وهو أن هذا إنما يكون من العبادات» والعباداتٌ ما قُصِد بها وجة الله 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


5 
3 


تعالى» فأما ما يقع مستحَقًا بعقدٍ إجارةٍ أو جعالةٍ؛ فإنه لا يكون قربةً 
إن تداز انسل الا رال عله ف الانسيا على الا 
والأذان وتعليم القرآنء يقول. . .“. 

وآما اتصوفة الى يدل فى الوق على الصوفية؛ فله ثلاثة 
شروط : 

أحدّها: أن یکول عدلا فی دینه. 

الغاني: أن يكون ملازمًا لغالب الآداب الشرعية في غالب 
الأوقاتٍء وإن لم تكُنْ واجبة؛ مثل: أدب الأكل والشرب» واللباس 
والتومء والسفر والرکوب» والصحبة والعشرة والمعاملة مع الخلق» إلى 
غير ذلك من آداب الشريغة قولا وفعلا ولا تلفت إلى ها أحدّثه بعض 
المتصوّفةٍ من الآداب التي لا أصل لها في الدين؛ من التزام شكل 
مخصوص في اللْبسة ونحوها مما لا يُسِتحَبٌ في الشريعةٍ» فإن مبنى 
الآذاب على اتباع السئة. 

ولا يُتَّتُ أيضًا إلى ما يُهْدرُه بعض المتففّهةٍ من الآداب المشروعةء 
يعتقلٌ - لقلة علمه - أن ذلك ليس من آداب الشريعة؟ لكونه ليس فيما بلكة 
من العلم» بل الاعتبارٌ بالآداب بما جاءثٌ به الشريعة قولا وفعلا وتركًا . 


257 /١ في الأصل و(ك) بيِّض له في هذا الموضع» وهو كذلك في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. والفتاوى الكبرى 7/5 7717» وقد كتب فى هامش الأصل : (فَرَغت هنا)‎ 
ينظر أصل الفتوى من قوله: (والأصل : أن کا لی هنا في مجموع الفتاوى‎ 
. ۲٥۸/٤ والفتاوى الكبرى‎ ۱ 


كنَابُ الوَقْفٍ 


والشرط الثالثُ فى الصوفي : قناعَتُه بالككفافٍ من الرزق؛ بحيثٌ لا 
e‏ فمن كان جامكًا لفضول المال؟ 
لم يكن من الصوفية الذيخ د يُقصَدُ إجراءٌ الأرزاق عليهم. وإن كان قد 
يسح لهم في مجرَّدٍ السكنى في الرَبَط ونحوها. 

ومن جمَع هذه الثلات؛ كان من المقصودين بالربط والوقي عليه . 

وما فوق هؤلاءِ من أرباب المقامات العَلِيَّةِ والأحوالٍ الزكية؛ 
فيدخلون في العموم؛ لكن لا يختّصٌ الوقفٌ بهم ؛ لقلتهم» ولعسر تمييز 
الأحوالٍ الباطنة على غالب الخلق» فلا يمكن ربط استحقاق الدنيا 
بلك 


وما وود اا ی و على هب ر لي للد أي 
مِشية ؛ ا ew‏ الوقفت. ولا يدخلون في مُسمَّى الصوفية؛ لا نا 
إن كان ذلك الرسم محدتًا قان بذْلَ المال على مثل هذه الرسوم فيه 
نوعٌ من التلاعب بالدينٍء وأكل أموال الناس بالباطل» وصَدٌ عن سبيل 


الله . 

ومّن كان من الصوفيةٍ المذكورينَ فيه قدرٌ زائدٌ؛ مثل: اجتهادٍ في 
نوافل العباداتِ» أو سعي في تصحيح أحوال القلب» أو علم الكفاية؛ 
فهو آولی من غيره. 


201 


ومن لم یکن ما بالآداب الشرعية ؛ فلا يستحقٌ شيئًا البتة. 


وطالب العلم الصّدّيتي الذي ليس له كفاية؛ أؤلى ممن ليس فيه 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


الآدث الشرعع ولا علم عنده» بل مثل هذا لا تجن شيك 
فصل 


وليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقفي بدون أمر الناظر 
الف الا إل أكون العاط اا قن عدف نيما بقعله: 
وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرّج عما يجب عليه. 


وإذا كان بِينَ الحاكم والناظر مُنارّعة؛ حكم بيتهما غيرهما حح 
6 1 
الله . 


م 


وقرابة الواقفٍ؛ أحق من الفقير المساوي له . 


وما فصل من الوقفٍ؛ صرف في مصالح مثله؛ مثل مسجد آخَرٌَ 
وفقراء الجيران» ونحو ذلك» خير من أن يَرصَدَ لعمارةٍ أو غيرها؛ فإنه 
لا فائدة في رَضْدِه مع زيادة الوقفي؛ إلا لمن يتولى من المباشرينَ 


الظالمية: 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الصوفئٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ . والفتاوى الكبرى ۲٣۲/٤‏ . 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للحاكم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
HME Ge‏ ` 

8Q‏ ينظو أضل الوق من قرلد (وقراية الراقت ,)إلى هنا فى سجمرع الفقاوق 
۱ والفتاوى الكبرى ۲۸۳/٤‏ . 


وصرقّه إلى إمامه ومَؤدَيه مع فقرهما؛ أؤلى من غیرهما . 


وليُعَلّمْ أن الجهاتِ الدينية - مثل: الخوانق والمدارس» وغيرها -؛ 


0 ي 3 و 


بقوله وفِعْلِهء أو فسقه بتعدي حدود الله التي بيته وبِينَ الله. 


ومّن ينزلٌ بشرط الواقف؛ لم يَجُزْ صرفه. ومّن أعان على ذلك فقد 
أعانَ على الإثم والعدوان"" . 

وإذا رأى الناظرٌ تقديمَ أرباب الوظائف الذينَ يأخذونَ على عمل 
معلوم؛ كالإمام والمؤذن: فقد أصاب؛ إذا كان الذي يأخذوته لا 5 
على ككل ل في عادة الناسٍ» كما أنه يجبٌ تقديم الجابي والعامل 


والصانع والبتاءء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمّله في تحصيل 
المال» أو عمازة المكان؛ يُتدّمون بأخل الأجرة. 


.)۲۳۲ /5( رواه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما فصل من الوقني. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۱۷/۳۱١‏ والفتاوى الكبرى 757/5. 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولْيعلَمْ أن الجهاتٍ الدينية. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 2١9/9١‏ والفتاوى الكبرى :/75”7. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


والاباءة ET‏ لأ ويك نطانيناء بولا فضا اله 
[فالجاعل]”" جَعَل مثلَ ذلك لأصحابهاء يُقدّمُ على ما تأخذه الفقها 
بخلافٍ المدرّسٍ والمفيدٍ والفقهاء؛ فإنهم من جنس واحد''"'. 

وإذا كان الوقفُ على معبّن» ولم يقبّله؛ فالتحقيقٌ أنه ليس كالوقفٍ 
المنقطع؛ بل الوقفُ هنا بد واحذا» كم إن ينل إلى كن 
بعده» كما لريماك أو كد ؟ امعد ليه مثل: أن يقف عليه بشرط كونه 
فقيرًا أو عدلاء انت الصا انل الرقت إلى مى بحل قان الطبقة 
الثانية يتلقّوْنَ الوقف من الواقفِ لا من الموقوفي عليه» فلا يُشْترَظ في 
استحقاق الثانية استحقاق الأولى . 

والقبول شرظ في استحقاق المعيّن في الموقوفي عليهم» فإذا لم 
يقبل؛ كان كما لو رد الوصية واحدٌ من المُوصّى لهم» ولم يقدّخ ذلك 
في استحقاقٍ بقية الشركاءء بخلاف ما إذا وقف على من لا يجوزٌ؛ فإن 
هذا يدحُلٌ في مسائل تَفْريقٍ ا ور جي الست أ 
ولهذا صار فيه نزاغ» فالصحيحٌ: أنه يصِحٌ» وإن لم يقبل المُعيَّنُ؛ لكن 
لا یستجق شيئًا حتى يقبلَ» وكذا لو رده لا يبطل؛ بل ينتقل إلى مَّن 


بعذه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: (فالجعل) والتصحيح من مجموع الفتاوى ۰۲۲/۳١‏ والفتاوى 
الكبرى ۲٤٠١/٤‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا رأى الناظرٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.,"١/١‏ والفتاوى الكبرى 7514/5. 


كتَابُ الوَقْفٍ 


ومن شرّط كون المقرئ - مثلا - عَرََا؛ فهو شرط باطل» والمتأهُل 
أحقٌ بمثلٍ هذا من المتعزّبٍ؛ إذ ليس في التعزّبٍ مقصودٌ شرع . 


وهل يجبٌ أن يُوصِيَ لأقاربه الذينَ لا يرئوته؟ على قولَّينء هما 


م 
روايتان 53 


إذا ونّف وَقْمَاء ثم قال: (ونظرّه إلى حاكم المسلمينَّ بِدِمَشقَّ)؛ 
قايس بهو ما يملع مدن قا يتفي أله لر ل يكن في اند إلا 
عاك على قير الوذه الذي كان عليه حاكمٌ البلدٍ زمنَ الواقفي؛ ألا 
يكو له نظرٌ؛ وهذا باطل باتّفاق المسلمِينَ؛ فإن ذلك يقتضي بطلانَ 
الشرع في الوقوف العامة التي لم يُعيّنْ ولي الأمر لها ناظرًا خاضّاء وفي 
الوفي ا معروقه ف قديكر لالجاف ا 
مالكو بويعل فلاف يكرت انالك لقره 

ولو شرّط الإمام على الحاكم أو شرّط الحاكم على خليفيه أن 
یک يبتع سوه بقل ا له وق فاو الهو ران 

ولا يسوعٌ لواقنٍ ألا يجعل النظرٌ في الوقفٍ إلا لذي مذمّب معيَّنٍ 
دائمًا مع إمكان ألا عرف ذلك شعي E‏ إذ لل عرز 
ذلك؟! 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شرّط كون. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى ۲٠٣/٤‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل يجبٌ أن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى ۲٤٠٣/٤‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فالحاكم على أي مذمّب كان» إذا كانت ولايتّه تتناولٌ النظرّ في 
الوقفٍ؛ كان تَفُويضُه سائمّاء ولم يَجَرْ لحاكم آخَرَ نقض ذلك» ولو ولى 
كل حاكم شخصًا؛ كان الواجبٌ على وَلِيَ الأمر أن يقدم أَحَقّهما”" . 


ومن وقّف على ولدَيّْه عمرّ وعبدٍ الله بيتهما بالسوية أبدًا ما عاشواء 
ثم على أولادهما من بعدهماء وأولادٍ أولادهماء ونَسْلِهماء وعقبهما 
بطنًا بعدَ بطنء فَتُوُفيَ عبدُ الله وخلّف أولادّاء فرفع عمرٌ لول عبدٍ الله 
إلى حاكم يرى الحكم بترتي الجمع» وسأله رفع يد ولدٍ عبدٍ الله عن 
ا ی کر دارا في بصق ا 
AG lele Ey‏ 
أولادهما)؛ هو لترتيب المجموع على المجموع» أو لترتيب الأفراد 
على الأفراد؛ بحيث ينتقل 55 كل مياق إلى أولاده؟ فيه قولان"» 
فإذا حكم الحاكم باستحقاتي عمرٌ الجميعٌ بعد موت عبد الله؛ كان 
لاعتقاده أنه لترتيب المجموع» فإذا مات عمرٌ فقد يكونُ ذلك الحاكم 
يرى الترتيب في الطبقةٍ الأولى فقطء وقد يكونٌ يرى الترتيب في جميع 
البطون؛ لكن ترتيبٌ الجميع على الجميع» وتشتركٌ كل طبقةٍ من 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا وقّف وَقُمَا. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/”"١‏ "”لاء والفتاوى الكبرى ۲۷۳/٤‏ . 

(؟) قال في الاجثيارات للبعلي (ض 289 (والأظهر فيمن وقف على ولديه 
نصفين» ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهماء بطنًا بعد بطن: أنه 
ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده» وإن لم ينقرض جميع المستحقين من البطن 


كنَابُ الوَقْفٍ 


الطبقتين في الوق دون مَن هو أسفل منهاء وقد يرى غيرّه وأنه بعدَ 
ذلك لترتيب الأفرادٍ على الأفراد» فإذا حكم حاكم ثان فيما لم يحكم 
فيه الأول بما لا يناقض حُكُمَّهِ؛ لم يكنْ نقضًا لحكيهء فلا يُنَقَضُ الثاني 
إلا بمخالفة نص أو إجماع”"' . 


ولا يجوز إكراءٌ الوقف لمن يضر به باتّفاق المسلمِينَ . 


ولا يجوز اكتراءٌ الشجر بحالٍ» وإن سُوقِيَ عليها بجزءٍ يسير حِيلة؛ 
لم يَجْرْ ذلك في الوقفي باتفاق العلماء”" . 


ومن وقف مدرسة» وشرّط على أهلها الصلواتٍ الخمس فيهاء ليس 
هذا قو كا e‏ الابسسفان هاوه كه كان رن يذلك قن هذه 
الصورة بعينها الشيخٌ عر الدينٍ بنُ عبدٍ السلام وغيرّه من العْلّماءِ؛ لأدلةٍ 
متعددةٍ» وقد بسّطناها في غير هذا الموضع . 


ويسر للتتزليق أن لسرا فى السسن الاتمى الصارات الخمين» 
ET E N‏ خلق ها 10 المي رلك 
أفضل لهم من أن في المدرسة» والامتناع من أداءِ الفرض في 
المسجدٍ الأقصى لأجل جل الجاري؛ وَرَعَ فاسد» يمنعٌ صاحبّه الثوات 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وقّف على. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ ۰۸ والفتاوى الكبرى 5454/5". 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجورٌ إكِراء. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/”"١‏ 9ة. والفتاوى الكبرى ۲۷۲/٤‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


|| 8 فى ال “5 فى || ا 

قوله ڳل فى حديث عائشة: «مَن اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله 
فهو باط وإت كاك مائ شرط؛ كناب الل احقء .وشرظ الله أوثق» هذا 
جردت و على عوك وأنه من جوامع الكلم التي أَوتِيّها وبُعث 
بهاء فهو عام في جميع العقودٍء وإن كان سبَبُها العِيْقّ؛ فالعبرة بعمومه. 


ولكن تنارّعوا في العقودٍ المباحات؛ كالبيع والإجارة والنكاح؛ هل 
معنى الحديث : من اشتكرط شرطًا فرواق اف ماقوة فيه فقا أو مق 
اشترط شرطًا يُعلَّمُ أنه مخالفٌ لما شرّعه اللهُ؟ هذا فيه نزاعَ؛ لأن قوله 
في آخر الحديثِ: كعات الل تحن وفرط ان ار دل على أذ 
الشرط الباطلَ ما خالّت ذلك» وقوله: «مَن اشترط شرطًا ليس في كتاب 
الله فهو باطلٌ»؛ قد يفهم منه ما ليس بمشروع . 

وصاحبٌ القولٍ الأولٍ يقول: ما لم يْنْهَ عنه من المباحاتٍ فهو مما 
ذِنَّ فيه» فيكو" مشروعًا بكتاب اللو وأما ما كان في العقودٍ التي 
يُقصَدٌ بها الطاعاتٌ؛ كالئَّذْرِ؛ٍ فلا بدَّ أن يكو المنذورٌ طاعةً» فمتى كان 
مباحًا؛ لم يجب الوفاءٌ به. 


وكذلك الوقفٌ وحكم الشروط فيه» فإذا وصى أو أوقف على 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وقّف مدرسة. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى .751١7/5‏ 
(۲) تقدم تخريجه ۲/ ۱۳١‏ . 


)۳( في الآأصل: و (2): ليكون. والمثبت من (ك). 


كنَابُ الوَقْفٍ 


معيِّنِء وكان كافرًا أو فاسقًا؛ لم يكن الكفرٌ والفسق هو سببّ 
الاستحقاق» ولا شرطا فيه؛ بل هو بستحن ما أعطاه» وإن كان مسلمًا 
عدلّاء فكانت المعصية عديمة التأثير» بخلافٍ ما لو جعَلَّها شرطًا في 
ذلك على جهة الكفارء أو الفسّاقٍ» أو على الطائفة الفلانية بشرط أن 
يكونوا كفارًا أو فساقًاء فهذا الذي لا رَيْبَ في بطلانه عند العلماء. 


ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة؛ كالوقف على الأغنياء 

وهنا أصلان: 

لوك آل المالٍ لا يجوز إلا لمنفعةٍ في الدين أو الدنياء 
وهذا م N As‏ ومن خرّج عن ذلك كان يفيه هيدر 
لمالهء وقد نهى تعالى عن التبذير» ونهى عن إضاعة المالٍ في 
الحديثِ”' ومن المعلوم أن الواقف لا ينتفعٌ بوقفه في الدنياء ولا 
ينتفع به في الدين إن لم ينفِقُه في سبيل اللو» وسبيل الله طاعتّه وطاعة 
0 فاته تغاك إثما يت العبد على ما أنفته فيما هة فالساحات 

يئيب فت عبياء ولا يكونٌ في الوقفٍ عليها منفعةٌ وثوابٌ في الدين» ولا 

0007 في الوقفي عليها في الدنيا ل 
القين أو الد فكو باط قبن غ الغنئّ لكونه غنيّاء 
550 وهو ما رواه البخاري »)۱٤۷(‏ ومسلم »)٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


طن » عن النبي بيه قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعًا وهات» 
ووأد البنات» وكره لكم : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


مشاركة الفقير له في أسباب الاستحقاق سوى الغنى» مع زيادة 
استحقاق الفقير عليه» فهذا مما يُعلَّمُ بالاضطرار أن الله لا يُجِبّهء فلا 
یکون اشتر تراطه صحيحًا . 


وأيضًا: المال يمع منه الوارت» فلو أن فيه مصلحة؛ لما جاز منعٌ 
الوارك + فأها منع الوارثِ منه» ولا مصلحة للواقف ولا منفعة؛ فهذا لا 
يجوز تنفيله. 

وأما الوقفٌ على الأعمال الدينية؛ كالقراءة والحديث والفقه ونحو 
ذلك؛ فهذا هو الأصل الثاني» وذلك لا يمكنٌ أن يكونَ في ذلك نزاع 
في جوازه إذا كان على ما شرَعَه الله وأوجَبّه من هذه الأعمالٍ» فأما مَن 
ابتَدعَ عملا لم يشرَعْه الله وجِعَلّه دِينًا؛ فهذا يُنهّى عن عمل هذا 
العمل» فكيف يُسْرَّعٌ له أن يقف عليه الأموال؟! بل هذا من جنس 
الوقفٍ على ما يعتقِذه اليهودٌ والنصارى عباداتِ» وهي من الدينٍ 
المُبَّقِء فبابُ العباداتٍ والدياناتٍ مُتلقّى عن اللو ورسوله» فليس لأحدٍ 
أن يجعل شيئًا عبادةً أو قربةً إلا بدليل شرعييّ» فالبِدَعٌ المذمومة شرعًا : 
هي ما لم يشرغه اللهُ؛ أي : لم يدك في أمره . 


ولا خلاف بينَ المسلمِينّ: أن من وقف على صلاةٍ أو صيام أو 
eS‏ لم يصح وقفه. وقَرْقُ بِينَ المباح الذي يُفْعَلُ 
لآنه مباحٌ» ها E‏ وضبادة وطاعة: من جكل ها لبش قزية 


e 2 


ولا طاعة آنه دين وا٤‏ كان ذلك حرامًا باتفاقهم› ونه على :ذلك 


ع 


باطلٌ. 


كتَابُ الوَقْفٍ 


لكن قد بِقَع النّرَاعٌ في بعض الأمور؛ هل هو من باب الفَرباتِ» أم 
لا؟ كما تنارّعوا في مسائل الاجتهادٍ. كمّن يرى وجوب القراءةٍ على 
المأموم» وخر يكرهها له. 

فمن علِمَ في شيءٍ أنه بدعة؛ لم يَحْرْ أن يوقف عليه باتفاق العلماءء 
فالشروظ المغصمدة للأمر بما هي غه والتؤي عا أمر به مخالفة 
للنص والإجماع . ۰ 

فما تبن أنه من الشرويط الشاسنة ا يي ل ورضاه؛ 
ا ا تبيّنَ أنه موافقٌ لكتاب الله؛ أنفذء وما اهجا أمزم: أو كان 
yT‏ 

ومن هذه الشروط: ما يُحتاج تغييره إلى همةٍ قويةٍ وقدرةٍ نافذةٍ 
يؤكدها SS‏ وإلا فمجرّدُ قيام الشخص في هوى نفْسِه 
لجَلْب دنياء أو دفع مَضْرَةٍ دنيويقةء إذا خرج ذلك مخرجٌ الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المُنگر؛ لا يكاد ينجَح سعیه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فمَبيتٌ الشخص في مكان معيّن دائمًا؛ ليس قربة ولا طاعة باثّفاقِ 
العلماو». ولا كرد ذلك إلا 62 المت قن البالى ىء وتبيك 
الإنسان في التَغْر للرباط» أو في حرس في سبيل اللو أو عند عالِم أو 
رجل صالح ينتفع به اباك يراك واننا ف ا تعر ا 
عر قامس من اا ل معان اف الخمسء أو قراءة 
القرآن. أو إهدائه غير ما عيّته الشارع ؛ ليس مشروعًا باتفاقهم؛ حتى لو 


ا 


نذو الضّلذة في مسجدٍ غير الثلاثة؛ لم يتعيِنْ › ولهم في وصول العباداتِ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


قولان؛ لكن لم يقل أحدٌّ: التفاضل في مكان دون مكان» ولم يقل 
أحدٌّ: إن القراءةً عند القبر أفضلٌ» مع أن الميتَ ينتفع بسَماعِهاء فقوله 
بدعةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ الميتَ بعدَ مويه لا ينتفع بأعمالٍ يعملها هو بعد 
الموتِ» لا من استماع أو قراءةٍء ولا غير ذلك باتفاقٍ المسلمِينَء وإنما 
يف پار ما عر فى بان 


وإلزام المسلم آلا يعمل ولا يتصدق إلا في بقح معيدة؛ مكل 
كنائيهم ؛ [باطل]'. 


ومتى نقّصوا مما شَرّط لهم الواقث كان لهم أن ينقّصوا من 


المشروط عليهم بحسّب ذلك» والله أعلم”" . 


إذا تعدّى الناظرٌ في الوقفي؛ مثل: أن يصرف المالَ إلى مَّن لا 
يستحقّه ؛ إلى نميه أو غيره» أو فرّط فيه؛ مثلٌ: أن يدّعٌ استخراجَ ما 
يجبٌ استخراجه من مال الوقني؛ فإن الواجبّ إذا لم يستقِم أن يستبدل 
به ناظرٌ غيرٌه يقومٌ بالواجب» أو يُضَمَّ إليه أمينٌء ولمستجقي الوقفٍ 
مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرّج والمصروف بتعيين الأماكن 
الموقوفة] تين السا جرن اها ارو مالي يمارا بالك على 


. ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية» وهو من مجموع الفتاوى‎ )١( 
فيعظر آمل التحوى من فرك ا(قوله ا فى جد عات وا إلن ها في‎ 
.۲٤۷/٤ والفتاوی الكبرى‎ 257/7١ مجموع الفتاوى‎ 

(؟) جاء في هامش الأصل: (آخر المجلد الرابع» والحمد لله وحده). وبعدها: (أول 
المجلد الخامس). 


كنَابُ الوَقْفٍ 


صدقه فيما يَخبرهم أو كذبه» وعلى عدله وجَوْرِهء فقد ثبّتَ في الصحيح 
أن النبى ية استعمل رجلا يقال له: ابن الس فلما ربع عاو 
مغ آنه كان لدرولاية في ف فا والسعيدة فير مره فجاز للنولي 
والس ذللك. 


و ون الوقفث كذلك» كمن أوقّف ولم يُحْرِجه عن يده 
على مذمّبٍ مالكِ وإحدى الروايتين عن أحمدَ وأبي حنيفة: فهنا لا 
يبظل البيعٌ بمثل ذلك» وما وجب لأهل الوقفٍ من أجرةٍ تستقِرٌ على 
الغاز الذى.غر المشترفى. 

ولف كانت يد المستعنيق غلى الوقتي» ولم غاد مسعمرة ف 
صَوْفِهء وذكروا أن تلك العادة من شروط الواقي؛ كان ذلك بمنزلة اليل 
على المالٍ لا تُرفعٌ إلا بحجةٍ شرعيةٍ تبيّن أن شرط الواقف بخلافِه» فإن 
يد المصارفٍ على الوقن والأيدي المستقرة على الملكِ» والوقف عيئه 
ومصرقه؛ لا تُرقَعٌ إلا بحجة. 

والشهادةٌ بمصرف الوقف مقبولةٌ» وإن كان مُستئَدُها الاستفاضة؛ في 
أصحٌ قولي العلماءء ولا يُعلَمُ مصارف الوقوفي المتقادمة إلا بمثل 
ذلك. 


22 رواه البخاري »)٠١٠١(‏ ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي طن . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وه داو 


وإذا كان في شرط الواقفي: أنه لا يَؤْجَرٌ أكثرٌ من سنتين» وتعطل 
ور ار دوا ار سدية» ا تللق را 
كان فيه مخالفة لشرط الواقف المُطلق» را فع للك 

ومن وقّف وققًا» وشرّط نظّرّه له مد حياتِه» ثم مِن بعده إلى 
الأرشدٍ يِن أولاده» فغاب عن البلدِ؛ فأجاب طائفةٌ: بأن النظرٌ للحاكم 
مدةً العَيْبةء وأن الواقف إذا خرّج عن الأهليةٍ؛ كان النظّرٌ للحاكمء 3 
ا ينا غا أذ الأفقال إلى الولد ۷ کرد إلا بعك مات 


قلت : - قال شيخ الإسلام -: كأنّهم جعَلوا توليةً الوقفٍ كتزويج 
اليم إذا غاب الول ا نظرّ؛ لأن لهذا ولاية الاستقلال 8 
الاستئذان» وليس في التأخير تفويتُ كفءء بل مضت الستَةٌ بأن الأتمّة 
انوي كل لفاو شر قا E‏ وكذلك الميغوتوة EA‏ 
وليسّ أمرٌ الولاياتٍ كالتزويج وحفظ المال"؛ بل الولايةٌ على 
الولاياتٍ أوسع من الولاية على اا والمالٍء فإذا مات المدرسّ - 
مثا - فلا يُولِيهِ حاکم الاد براي افا ا لقان ر 
عن الاستقلال بالحياةٍ؛ ينتقل؛ كالموتِ» وينتقل إلى الأبعدِء كما في 
ولي النكاح . 


وقوله: (بعده)؛ كقول النبي عَكة: «لا نبي د ق بعد 
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)١(‏ قوله: (المال) زيادة من (ك)» وسقطت من الأصل. 


(۲) رواه البخاري .)۳٤٥٥(‏ ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة ذه . 


كنَابُ الوَقْفٍ 


E تظروه كما أن كولاه ,مد‎ a 
مشروظ بالأعلية» 'فقوله: بعد معرة إلى التسميق: عدم الأهلية:‎ 
وعدم الوجود بالكلية.‎ 


ويُصرَّفُ رَيعٌ الوقفِ في مصالح المسجدء مثل: عِمارته وتلويره 
وفَرْشِه وإمامه ومُوْذَيِه كفايتهم بالمعروف» وما فصل بعد ذلك؛ يجوز 
ضرثة إل ما ار وفي مصالح الجيران؛ ل رزقٍ قاضي الناحية 

إذا حكم حاكمٌ باختصاص الوقفي بفلان؛ لأنه لم عقب من ولدٍ 
الواقف غيرٌ أمّه» وثُبَتَ أن فلانة الأختٌ الأخرى أعقبث فلانًا؛ فس 
اء ن ب الأفنات مقدمة على الى , 


والوقفٌُ على اليتامى لا يدڅل فيه يتامى الكفارء وأما الغلامْ 
الصغيرٌ الذي أَعتِقٌ وليس له أب يُعرَفُ؛ فيدخل» وإن لم يُعرّف هل 
مات أبوه فى دار الحرب. 

وإذا عَدِمَ بعض الموقوفي عليهم قبل استحقاقه؛ انتقل نصيبه لو 
عاش إلى وليهء وإن لم يستحقٌّ هو شيئًا؛ لأن الطبقة الثانية يأخذون عن 
الواققية: 

ونارَعَ بعضهم فيما إذا عُدِموا قبل رَمّن الاستِخقاقء ولم يُنَازِعوا 
فيما إذا انتمّتٍ الشرُوظ في الطبقة الأولى أو بعضهم: لم يلزمْ حرمان 
الطبقةٍ الثانية إذا وُجدثُ فيهم الشروط» ولا فرق بِينَ الصورتين. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


(على زَيدٍ» ثم على أولاده. ثم أولادٍ أولاده)؛ 


أحزههاً: أنه لترتيب الجمع على الجمع؛ كالمشهورٍ في قوله: على 
زيدٍ وعمروء ثم على المساكين. 
والثاني: أنه لترتيب الأفرادٍ على الأفراد» كما في قوله: وك 


و 0041 


لصف م ترك ازوج ڪب 4 [التساء: E‏ أي لكل واحدٍ نصفث ما تركث 
اوه وكذا: نك ڪڪ اک [التيساء: #م]؟ إِذ ابل 
الجمع بالجمع تقتضي توزيعَ الأفرادٍ على الأفراد؛ نحوٌ: لبس الناس 


ثيابهم ) وركب الاس دوابّهو”" . 


الاخ وإذا اقتال الا هذ نه إلى كلخو عد الا 
يَكفيّهم أقل من ذلك» وغيرّهم من الفقراء مَكْفِيٌ بغيرٍ هذا الوقفِ» أو 
يساويهم فيما صل من رَيعه» وهم احق منه عند التزاحم ونحو ذلك ؛ 
جاز ذلك. 


وأقناوث التؤاقني ارا اول من الأجانب مع التساوي في 
الحاجة» ويجورٌ أن يُصرّف إليه كفايثه إذا لم يوجدٌ أَحَقُ منه. 


اس 
2 


5 ي E.‏ ل و . 5 - ا 
وإن قدرٌ وجود فقير مضطر؛ کان فع صرورته واجباء وإن هدر 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا عدم بعضٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى 557/5”. 


كنَابُ الوَقْفٍ 


عع الخو +٠‏ 5 5 0 شاه رو )١22‏ 
تنقيص غيره من غير ضرورةٍ تحصل له؛ تعينَ ذلك» والله أعلم 1 


ي به كعم ل سن الطيفة ده ون غيرها بن 
ال الشرعي الذي عو إمااو واجبٌ» ا 


فأمّا المحافظة على بعض الشروط معّ فواتِ المقصود بالشروط ؛ 
فلا يجوز 

فاشتراظ عدم الجمع؛ باطل مع ذَّهابٍ بعض أصل الوقفٍ» وعدم 
حصو الكقاية ا ی بها ی ا ولا بسر لازا يداه 


ت 


لوجهّين : 

أحدّهما: أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود رَيع الوقفي؛ سواء 
كان كاملا أو ناقصّاء فإذا ذمّب بعض أصل الوقني؛ لم تكن الشروظ 
مشروطة في هذه الحال» وفَرْقٌ بِينَ تفص ريع الوقفٍ مع وجودٍ أصلهء 
وبِينَ ذهاب بعض أصله. 

الوجه الثاني: أن حصول الكفاية للمُرنّبٍ بها أمرٌ لا بدَّ منه؛ حتى 
لو قَدّرَ أن الواقت صرح بخلافٍ ذلك؛ لكان شرطًا باطلا؛ مثلٌ أن 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ على ناظر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


NG O a 
صرّح بهذا؛ لم يصِحّ؛ لأنه يخالفٌ كتابَ الله» فإن حصول الكفاية لا‎ 
بد منهاء وتحصيلها للمسلم واجبٌء إما عليه» وإما على الكفاية من‎ 
الل ووا سواءٌ به بالجُعْل» أو بالأجرة» أو بالرزق؛ فإنما‎ 

على الغامل أن يعمل إذا ونى له ما خط : 


وإذا شرّط للناظر معلومًا؛ فليس في شرطه كوه يُقدّمُ على غيره؛ بل 
هو مذكورٌ بالواو التي مقتضاها التشريڭ» لكن إذا كان َم دليل مُنفصِل 
يقتضي جوارٌ الاختصاص والتقدّم؛ مثلٌ كونه يأخذ أجرةً عمَلِه مع فقره 
كوَلِيٌ اليتيم ؛ عمل بذلك الدليل المنفصل افرع 

والمالٌ المشروظ للناظر؛ مستحَقٌ على العمل المشروط عليه» فين 
يوم عول يستحِقٌ ؛ اوج 

ولا جور الوقث على الآغنياوة'وإن كان الخ مباعا ».ركذا ساد 
الصفاتٍ المباحةء وكذا لو شرّط عليهم التزامٌ نوع من المَطعَمء أو 
الكلبس» أو المشكن الذي لم OE‏ 1 27 بعض الأعمالٍ 
ال تع ال اها 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الشروط في الوقفي. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى »٠5 /”١‏ والفتاوی الكبرى 5/١5؟.‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرّط للناظر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١5/”1ةء‏ والفتاوى الكبرى ۲۷۰/٤‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالٌ المشروظ . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ دلاء والفتاوى الكبرى ۲۷٣/٤‏ . 


كنَابُ الوَقْفٍ 


بقِيَ الكلامُ في تحقيقٍ هذا المناط في أعيان المسائل» فإنه قد يكون 
متفقًا عليه وقد يختلك فيه الاجتهاك فير في الشرط» إن لم ين فيه 
مقصودٌ شرعيئٌ خالصٌ أو راجحٌ؛ كان باطلاء فإذا شرّط ألا يرتزقٌ في 
وظيفةٍ أخرى؛ نُظِر في ذلك كما تقدَّمَء والوقف هو من باب الرزق 
والمعاونة على الدَينِء بمنزلة ما تُررّقه المقاِلةٌ والعلماءٌ من المَيْءِ 
ليست كالجعالة» ولا كالإجارة على عمل دنيو 0 


ويجورٌ لوَلِيّ الأمر أن ينصبّ ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموالٍ الموقوفة 
عند المصلحة» كما ينصبٌ لحساب الأموالٍ السلطانية» وله أن يفرضَ له 
على عمَّلِه ما يستجقه مثلّه من كل ما يعمّلٌ فيه بقدرٍ ذلك المالٍ والعمل؛ 


020 


لقوله : « وَالْمَْيِِينَ عَلَيَا4 رتربة: .+]» وقد استعمل ية رجلا وحاسبّه”"' . 


ونصبٌ المستوفي ا للعمالٍ المتفرقينَ هو بحسب الحاجة» فقد 
يكين واجبًا إذا لم : تتمّ مصلحة قبض المالٍ وضرف إلا به» وكذا نصبٌ 
الحاكم قد يجبٌ إذا لم تصل الحقوق إلى و 
الواجب وتك الحرم إلا بة» وقد ست عه إذا | باقر السك سس 
وتدكاة الح و باقر سكم واستيفاء الحساب بنفسِه في المدينةء 
وفيما بعد يولي من يقوم بالأمرء ولما كثرتٍ الرعيةٌ على عهدٍ الخلفاء؛ 
استعملوا القضاةًء ودوّنوا الدواوينَ. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز الوقفك. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ *1ء والفتاوى الكبرى 79/5. 
(۲) تقدم تخريجه ۱١۱/۲‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فإذا قام المستوفي بما عليه؛ وجب له ما فُرض له» وإذا عمِلَ ولم 
يُعْطَ جُعْلّه؛ فله أن يطلب عن العمل الخاصٌ» فإن ما وجب بطريق 
المعاملة؛ 0 


ومن وقّف» ثم ظهّر عليه دينٌ» فأمكنّ وفاءٌ الدين من غير بيع 
لر ال ان و الات 


وإن لم يمكن وفاؤه إلا ببيع شيءٍ من الوقف» وهو في مرضٍ 
الموت؛ بيع باتفا العلماء . 
وإن كان الوقفُ في الصحة؛ فهل يُباعَ لوفاء الدَّين؟ فيه خلافٌ في 


7 


مذهب حون وغيره» ومنعه و 

وآجرة إثبات الوق والسعى فى مصالحه؛ من كركة الميت لا من 
جم 1 
بعهة . 


وإذا عيّنَ ناظرّاء ثم عن ناظرًا غيرّه من غير عَؤْلٍِ للأول؛ يُرجَعُ فيه 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجورٌ لول الأمر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"١‏ 85 والفتاوى الكبرى 7/87/5. 

2 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن وقف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى 5/ 008". 

(۳) هكذا في النسخ الخطية» والذي في أصل الفتوى كما في مجموع الفتاوى 
5/١‏ والفتاوى الكبرى 771/5 أن ذلك ليس من تركة الميت» قال كّنهُ: 
(ليست أجرة إثبات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة الميت» فإن ما زاد على 
المقر به كله مستحق للورثة» وإنما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر 
منه» وليس عليه السعى ولا أجرة ذلك) . 


كنَابُ الوَقْفٍ 


إلى عُرْفِ مثل هذا الواقف وعادة أمثالهء فإن كان مثلّ هذا رجوعًا؛ كان 
رجوعًاء وكذلك إن كان في لفظه ما يقتضي انفرادً الثاني» وال رون 
عرفت المسألة فيما إذا أوصى بالعين لشخصء ثم وصّى بها لآخَرّ؛ِ هل 
کو عَاء ٠أم‏ لا؟ 


وما علِمّه الشهودٌ من حق في تَركته يصل الحقٌ إلى مستحِقّه 
بشهادتهم ؛ لم يكشموهاء وإن كان ياخذ مَن لا يسعحطه» ولا يل إلى 
من سه + فليس غليهم أن ينوا بواحدًا متهما. 


وإن كان في يده بتأويل واجتهادٍ؛ لم يكَنْ عليهم أيضًا نَرعُه من 
يله؟ بل ان الا ول عن كن لا تاريل له . 


أجابٌ بذلك فيما إذا عَلِمّ الشهودٌ بحقٌّ لبيتِ المالٍ في تَركة؛ هل 
یجب كَنْمّه أم ل١٩‏ 


ومن قال إذا مت فداري وقفٌ. كم تعافى ولَزِمّه ديون؛ جاز بيع 
الدارٍ ووفاءٌ الدَّينِء وان گان الى صا كما هو ا خد قوي العلماء: 
وليس هذا بأبلعٌ من التدبير» وقد باع النبيئ اة المُدبّرَ في الذي 0 


3 في الأصيل: ¥ والكيتك من (2) وزر). 

(') ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجرة إثباتِ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى ۲۷٣/٤‏ . 

(۳) رواه البخاري »)۲۱٤۱(‏ ومسلم (491) من حديث جابر بن عبد الله وَهُها: أن 
رجلا أعتق غلامًا له عن دبر» فاحتاج» فأخذه النبي بيا فقال: «من يشتريه 


مني . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


20 ١ 5 


الأموالُ التي لها أصلّ في كتاب الله تعالى ثلاثةٌ : 

مال المت ذكره في قولله روا اتو تن کیو ن يله 
خمسة,4 الآية [الأنتال: »]٠١‏ فهذه المغايم للغانمينَ وخمَسها له. 

والثاني: الفَيْءٌ؛ وهو الذي ذكّره في سورة الحشر؛ حيث قال: 
وما قد أله على رسشولو هِنَهُمَ. . . 4 ا : +]» وقوله: لما وَجَفْثمَ 
ميهي أي: ما حركتم» ولا أعملتم: .ولا سقتم؛ فهو ما صار 
للمسلمِينَ بغير إيجافي خيل ولا ركاب؛ فإن الله أفاءه على المسلمِينّ 
اا انا ا اع لهم اا ن ج مان 
صالحًاء والكفارٌ عبدوا غيرّه؛ فصاروا غير مستحِقّينَ للمالٍء فأباح 
لل الذي بدو أن بكرا أَنفْسَهِمء وأن يسترجعوا الأموالَ 
منهم : فقد فاءت؛ أف رجت ال 

ويدخل فيه: جزية الرؤوس» وما بول من العشور» وما يُصَالَحٌ 
عليه الكفارٌ من المالٍ الذي يحملوته» وما جوا عنه خوفًا؛ كأموالٍ بني 
النضير الذينَ كانوا شرقيَ المدينةء فقال: هو لف اج الي كتروأ مِنْ 
= وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجرةٌ إثباتٍ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

۲۱ . والفتاوى الكبرى ۰٥٥/٤‏ . 


2020 ينظر أصل الفتوى في الفصل في مجموع الفتاوى .٠٥۸/۲۸‏ والفتاوى الكبرى 
1/٤‏ 


كتَابُ الوَقْفٍ 


اَهَل آلکتب » م 60 فلكو مصارفٌ المَيْءِ بقوله: : أا آل ل 
رسُوليه من آهل ب یله اول ولذى لر انی ا 
©) الآيةء إلى قوله: لفق )أ عن و 


4 
اخ 


للققراء الْمَهَجِرنَ الْذِينَ 
@) إلى قوله: ولیت جاو من بَحَدِهِمَ4 را ے: .1 فهؤلاء 
المهاجرون والأنصارٌ والذينَ جاؤوا من بعدِهم إلى يوم القيامة» ولهذا 
ل ا واو واو ا ا س اساب اروف 
ا ق 

وين الفيءِ ما ضرَبَه عمرٌ على أرض العَلوة ٠‏ فلا يُحْمَّسٌ في قول 
الجماهير ؛ تابي حنيفة » ومالك وأحمدء ويخمّس عند الشافعيٌ وبعض 
أصحاب احمل وکر لاك روا که والفيءُ الي للنبي 45 
في حياته ؛ في قول أكثر العلماء» وقال الشافعنٌ وبعض أصحابنا: كان 
لكا ل 

وأما مصرقه بعد موته: فقد اتفقّ العلماءً على أنه يُصِرّفُ منه أرزاق 
الجئل الذي يقائلون الكفار. 

وتّنارّعوا: هل يُصرَفُ في سائر المصالح» أم يختصٌ به المقاتلة؟ 
على و ی اا واحمة» لحن اتی ع اوا بک م کا 
هو قولٍ مالكِ وأبي حنيفة؛ بل يُصرَفُ في المصالح كلها . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۳۲۹۷۷)» وابن زنجويه في الأموال (7؟5) والبيهقي في 
الكبرى .)١7851(‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وعلى القولّين: يُعطَى مَن فيه منفعة عامة لأهل المَّيمْءِ؛ كولاة 
١ ۶‏ اي َ ,. س وه و ك روي و ور 
أمورهم» ومن يقرتهم القران ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم ويؤذن لهمء 
5 و 
وسد وره وعمارة طرقاتِهم وحصويهم» وإلى ذوي الحاجات» يبدا 
بالأهمٌّ من ذوي المنافع؛ نص عليه عامة الفقهاءِ من أصحاب أحمدَ 
والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم . 


لك مذمّبَ الشافعيٌ وبعض أصحاب أحمد: أنه لا حقٌ فيه 
للأغنياءِ الذينَ لا منفعة للمسلوِينَ بهم» ومذهبٌ الجمهورٍ - كمالكِ 
وأحمد وغيرهما - أن للأغنياء فيه حمًا؛ إذا فصل واتسّعٌ عن حاجاتٍ 
المسلوِينَ» كما قال عمرٌ: «ما من مسلم إلا وله في هذا المالٍ حى 
ركان اليم کا دغ فى ديزت عدر ا وعلى 
هذا فلا يَعطى الغنينٌ شيئًا إلا بعد الفقير إذا فصل عنه؛ هذا مذمَبٌ 
الجمهور؛ كأحمد في الصحيح عنه ومالك والشافعينٌ - كما تقدَّمَ - 
خف القفرة بالفاضلن ` 

وأما الما الثالت: فهو الصدقاث التي هي زكاةٌ الأموالٍء وهذا 
مصرقّه ما ذگره اله تعالى في قوله: «إِنَمَا ألصَدَقتُ إِلْمُقَرَةِ وَالْمسكن 
والعملين عَلَياه.. 409 [انقوبية: .+ » الثمانية الأصناف» وقد اتفقّ 
المسلمونَ على أنه لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سَمّى الله تعالى. 


.)۳۲۹۷۸( رواه عبد الرزاق (/9/581)» وابن أبى شيبة‎ )١( 
(؟) الأموال لأبى عبيد» (باب فرض الأعطية من الفىء» ومن يبدأ به فيها؟).‎ 


(ص 586) وما بعدها. 


كتَابُ الوَقْفٍ 


إذا عدخ هذا الأصل؛ قد كر اصلة آخْر وتقول: 
أسوال بت الال قى هده الأزمدة هى أصعات؟ متها ماهو 


الفيْء'. أو الصدقاث» أو الحْمْسٌء فقد عرف حكمٌ هذا. 


س 
و 
85 


ومنها ما صار إلى بيتِ المالٍ بحقٌ غير هذا؛ مثل مَّن مات مِن 


السا وارك 


ومن ذلك ما فيه نزاع» وفتة ها هو متفق غلبه: 


0 
و 
85 


وصنف فض بغير حق» أو بتأويل يجب رده إلى مستحِقّه إذا أمكنّ» 
وقد تعر ذلك؛ محل : ما بود من مصادراتٍ العمالٍ وغيرهم الذينَ 
أخذوا الهدية وأموالَ المسلمِينَ ما لا يستحِقُوّه ؛ فاستَرْجَعّه ولي الأمر 
منهم» أو من تركاتهم ولم يعرف مستجقه» وما فض من الوظائي 
المخد فهثه الأموال .التي در رها لخدم العلم د مغ ب هي: هما 
يُصرّفٌ في مصالح المسلمِينَ عند أكثر العلماءة اس والخائن 
القاثب» والمراي: ونحوهم ممن صار بيده مال لا یملگه» ولا يُعرفٌ 
ا نك إلى ریات 


\ 


ماع $ 


ت 
سا 
.4 


ع هذان الأصلان فنقولٌ: مَن كان من ذوي الحاجات؛ 
كالفقير والمسكين وابن السبيل : فیچور ٤‏ بل يتحت أن يعطوا شن 
الزكواتٍ ومن الأموالٍ المجهولة بانّفاقٍ المسلمِينَ» ومن القَيْءِ مما 
فصل عن المصالح العامة التي لا بدّ منها عند أكثر العلماء؛ سواءٌ كانوا 


إذا ت 


)١(‏ في مجموع الفتاوى 08/74: (من الفيء). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


مشتغلينَ بالعلم الواجب على الكفاية أم لاء وسواءٌ كانوا في زوايا أو 
ربط أم لا؛ لکن من كان متميرًا بعلم أو دين؛ كان أَوْلى ومُقدّمّا على 


د سم 


وأحقٌ هذا الصنف من ذكرهم الله تعالى بقوله: «للَمُمَرءِ ليت 
احص روا ف سیل لله 1 يتبوت س ف _الأض... © » 
(البتترة: ۰٣‏ فمن كان مشغولا بالعلم والدينٍ الذي أحصِرّ به في سبيل 
الله قن نتهه التسيكاء فيو الى ع يا 

ويُعطى قضاةٌ المسلمِينَ وعلماؤٌهم منه ما يكُفيهم» وأرزاقٌ المقاتلة 
وذرارِيُّهم؛ لا سيّما بني هاشم الطالبِيينَ والعباسيّينَ» فيتعين عطاؤّهه'" 
من الفيءِ الاس والمصالح؛ أن الزكاةً محرمة عليهم . 

والفقير الشرع لبس هو الفقير الاصطلاحع الذي يتقيد بلبسة أو 

3 e ل‎ aT 

يقةٍ؛ بل كل من ليس له كفاية فهو فقيرٌ أو مسكينٌ. 

وقد تنارّعَ العلماء: هل الفقيرٌ أشَدٌ حاجةً» أو المسكينٌ؟ أو الفقيرٌ 
تن ا و السك تفع يسان ااعلى اا ارال 

واتفقوا على أن من لا مال له» وهو عاجرٌ عن الكسب؛ فإنه يعطى 
وكليد موا كات انلك أت الققراف الاسواااعيا: أ لبق اسه أن 
)١(‏ قوله: (فهو أَوْلى من غيره) بيض لها في الأصلء وكتب في هامشها: (لعله: فهو 


أذلى هن غر وات کے( و(و)؛: 
(۲) في (ز): (إعطاؤهم). 


كنَابُ الوَقْفٍ 


الفقهاء» أو الفلاحينّ» أو غيرهم» سواء کان خا 0 تاجراء أو فى 
اظ أو ف ولك مها ل كني 

ومن کان موسا اء كان ش ولا ومّن كان من هؤلاءٍ منافقاء أو 
مظهرًا لبدعةٍ مخَالِفًا للكتاب والسُنَقَ من بدع الاعتقاداتٍ أو العبادات؛ 
فإنه ر تح فس او ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوبّ. 

وأما مَن كان OR IY,‏ والمباحية» ومن ي ع تتبوغة 
على النبيّ بيا ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة 
زنل اشع أو أنه ذا حصنت له اة وا رة عه الايد 
وَالنَّهْنْء أو أن العارف المحقق يجورٌ له التدينٌُ بدين اليهودٍ والنصارى» 
او ا را وأمثالٍ هؤلاء : فإن هؤلاء 
لهم منافقونً اد وإذا ظهرَ على أحدهم؛ وت اه فاق 
المسلمينٌ» وهم كثيرون في هذه الأرمة 

وعلى ولا الأمورٍ أن يُلزموا الفقراء باتباع ال لحان ولا نوكيا أعذا 
من الخروج من ذلك» ولو اذى من التغاوق ها اذَّعَاه ولو زعم أنه 
يطيرٌ في الهواءِ» أو يمشي على الماء . 

8 8 A e د‎ 2 ١ 5 

ومّن كان من الفقراءٍ الذينَ لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمِينَ عن 
الكسب. قادرًا عليه؛ لم يَجِرْ أن يعطى من الزكاة عند الشافعيٌ وأحمدّء 
وجوّرّه أبو حنيفة . 

ولا يجوز أن يُعطّى ين الزكاة من يصنع بها دعوةً وضيافة للفقراءء 
ولا یقیم بها سماطًاء لا لواردٍ ولا لغير واردٍ؛ بل يجب أن يُعطَى ملكا 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


للفقير المحتاج؛ بحيث يُنَفِقُها على نيه وعِيالِه في بيتِه» ويقضي بها 
ديته» وفي حاجاته. 

وليس في المسلمِينَ من يُنكِرٌ صرف الصدقاتٍ وفاضل أموالٍ 
المصالح إلى الفقراء والمساكين» ومّن نقّل ذلك فهو إما جاهل» أو 
كافرٌ بالدين: أو يكون النقل عنه كذِبًا أو مُحرَّفَاء فأما مَن هو متوسظ 
في العلم فلا يُحُفى عليه ذلك» ولا يَنْهى عن ذلك» ولكن قد اختلط في 
هذه الأموالٍ السلطانية الحقٌّ والباطل» فأقوامٌ كثيرونَ من ذوي 
الحاجاتٍ والدين والعلم؛ لا يُعطى أحدّهم كِفايته» ويتمرّقٌ جوعًاء 
وهو ل سال وف س فليس عنده ما يُعطيهء وأقوامٌ كثيرون يأكلون 
أموالَ الناس بالباطل» ويضُدُونَ عن سبيل الو قومٌ لهم رواتِبُ أضعاف 
حاجاتهم» وقومٌ لهم رَواتبٌ مع غِناهم» وقومٌ يتولونَ جهاتٍ كمساجد 
وغيرهاء فيأخذون معلومّهاء ويَسْتنيبون من يُعطوته شيئًا يسيرّاء وأقوام 
في الربط والزوايا يأخذوة ما لا ينون ويأخذونَ فوق حقوقهم. 
ويَمْنعونَ مَّن يَستجقٌ» وهذا موجودٌ في مواضعٌ كثيرة لا بازع في وقوعه 
3 

ولا يسريب مساح 01 المبعي في و وإعطاء 
الولاياتٍ والأرزاقٍ مَن هو أحقٌ بهاء والعدل بِينَ الناس وفعلّه بحسب 
الإمكان: هو من أفضل عمل ولا الأمور؛ بل ومن أوجَبها عليهم» ٠‏ فإن 
الله تعالى يأمُرٌ بالعدلِ والإحسانء. والعدلٌ واجبٌ على كل أحدٍ في كل 
شيو وكما أن النظرَ في الجندٍ ل والعدل بيتهم» وزيادة مَّن 

يستجق الزيادة» وفص من يستجق النقصء وإعطاءً العاجز عن الجهاد 


كنَابُ الوَقْفٍ 


من جهةٍ أخرى: هو من أحسّنٍ أفعالٍ وَلاةٍ الأمورٍ وأوجَبها؛ فكذلك 
النظرٌ في حال سائر المرتزقِينَ من أموالٍ المَّىْءِ والصدقاتٍ والمصالح 
والوقوف. 


ومن ادعی الفقرَ ممن لم يعرف غتاه وظلب الخد من الصدقات؛ 
جاز للإمام أن يُعطِيّه بلا بينةٍ بعد أن يُعْلِمّه أنه لا حقّ فيها لغنِنٌ ولا 
لقويّ على الكسب. 


وإن ذكر أذ لهيالاً؟ فيل يقر إلى ببعة؟ فيه قولان فى ذهب 


ومتى''' رأى الإمامٌ أن يُقِيمَ بينة؛ فلا خلاف أنه لا يجب أن تكونَ 
البينة من الشهود المُعدَّلِينَء وإن لم يُرتزقوا على أداء الشهادقء فكيت 
إذا أخذوا عليها؟!”' لا سيّما مع العلم بكثرة من يشهد بالزورٍ» ولهذا 
كانت العادةٌ أن الشهود بالشام الى ةا بالشهادة؛ لا يشهدونَ في 
الاجتهادياتِ؛ كالإعسارء ولاش والعدالةء والأهلية» والاستحقاق» 


ونحو ذلك؛ بل يشهدون بالحِسَّيّاتِ؛ كالذي سَيعوه ورَأَؤهء فإن الشهادة 


(1) هكذا في (ك) و(ع)» وقي الأعطل و(ز): (ومن)» وفي مجموع الفتاوى 
۸ : (وإذا). 

(5) قوله: (وإن لم يرتزقوا على أداء الشهادةء فكيف إذا أخذوا عليها؟!) مشكل» 
والعبارة في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى ٥۷۳/۲۸‏ والفتاوى الكبرى 
4 (بل يجب أنهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة» فَتُّردٌ شهادتهم إذا أخذوا 
عليها رزقًا). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


بالاجتهادياتٍ يدخُلّها التأويل والتّهَمُ فالجُعْل يسهّلٌ الشهادةً فيها بغير 
تَحَرَّء بخلافي الحِسَّيَّاتِء فإن الزيادة فيها كذِبٌ صريحٌ, لا يُقدِمٌ عليه 
إلا من يقدِم على صرح الزور. 


ومّن نقّل عن حاكم أنه قال: إنه لا يستحقٌّ من هؤلاءٍ إلا 
المکس ‏ رالا عي رالا فهذا لم يقُلّه أحدٌء ومن قال .ذلك قَيِعَ 
في عَدالته» واستبِل مكاته؛ وإن کان الناقل عنه مفتريًا عليه؛ عُوقِبَ 
عقوبةً تردَعُه وأمثالّه من المفترينَ على الناس» وعقوبة مّن افترى على 
الاس وتكلّم فيهم بما يخالفٌ دين المسلمِينّ؛ لا يحتاجُ إلى دَغُواهم؛ 
بل العقوبةٌ في ذلك جائزةٌ بدون دغوى أحدٍ؛ كعقوبة من يتكلم في الدين 
بلا علم» فَيُحدَّتُ بلا علمء وَيُقْتي بلا علمء وأمثال هؤلاء''' يُعَاقبونَ. 


فمن قال: لا يستحقٌ من الأموال إلا الأعمى والمكسَّحٌ والرَّمِنُ؛ 
فقد أخطأً باتّفاقٍ . 


ومن قال: إن أموالَ بِيتِ المال على اختلافي أصنافها مستحقةٌ 
لأصنافي؛ منهم الفقرا» وأنه يجبُ على الإمام إطلاق كفايتهم من بيتِ 
الال ف عا ول هرد من الركاء باذ ريه واا من ال 
ومن المصالح؛ فلا يستحقون إلا ما فصل عن المصالح العامة» ولو 


)١(‏ قال في الصحاح :۳۹4/١‏ (الأكسح: الأعرج» والمقعد أيضًا). 

(0) زيد في (ك) و(ع) و(ز): (ممن يتصدى للأشعار [في (ع) و(ز): للاشتغال] 
والفتوى ويكون ذلك بلا علم؛ فكل هؤلاء. . .)» ولا توجد في الأصلء ولا في 
أصل الفتوى في مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى. 


كنَابُ الوَقْفٍ 


ل بسن الزكاةٍ ما يَكُفيهمء وأموال بيتٍِ المالٍ 

07 مُستغرّقةٌ بالمصالح ؛ كان إعطاءٌ العاجز عن الكسب فرضًا على الكفاية» 
فعلى المسلوِينَ جميعًا أن يطعموا الجائعَء وکسا العاري» ولا يَدَعوا 
بيهم محتاجّاء وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضلٍ 
عن المصالح العامة التي لا بدّ منها . 

وأما من يأخُذْ لمصلحةٍ عامةٍ؛ فإنه أذ معّ حاجته بلا نزاع» وممّ 
غناه على و كالقاضي» والشاهدء والمفتي» لجرب 
والمقرئ» والمحدثِ. 


1 9 اه ان 5 2 
وفي أرض العَنُوةَ ثلاثةٌ أقوالٍ: 


۶ و 


أحدها: أنها قشم كما هو مذمّبٌ الشافعيٌ» وإن طابث نفوسهم 
بالوقف؛ جازء فلو حكم حاكمٌ بِوَقفِها من غير طيب أنفيهم؛ تقض 
aT‏ نص عليه الشافعينٌ ذ في «الأم2. 

وجمهوز الأئمّة خالفوه الا لامر وروي 
ًا ؛ جائرٌ حسَنٌء وحبّسّها عمرٌ بدون استطابة أنفيهم» ولا نزاعَ أن 
كل أرض فتحَها عمرٌ لم يَفْسِمْهاء وكان مذمّبُ عمرّ في القَيْءِ: أنه 
لجميع المسلمِينَ؛ لكن يُفضّل بيتهم بالفضائل الدينية» وأما أبو بكر 
فسوَّى بيهم في العطاءء إذا اسنَوَوًا في الحاجة"" . 
)١(‏ قوله: (حكمه) سقط من الأصلء والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 


)69 تقدم تخريجه ١/لا57.‏ 


(۳) رواه أبو عبيد فى الأموال (559)». وعنه ابن زنجويه فى الأموال .)۹٤۷(‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وروق أن عبر قال القن عست إلى قابل ؛ جحل العام انا 


0 


واحاا ٤‏ أ بات واد 


وكان تفضيلّه بأسباب أربعةٍ: اجتهاده في قتالٍ الأعداء والعّناءِ عن 
المسلمِينَ في مصالجهم؛ كمُعلّمِيهم وؤُلاتِهمء والسابقةٍ إلى الإسلام 
والحاجةء فقال: «إنما هو الرجل وبلاؤٌهء والرجل وغَنَاؤّ 7 
وسابقتُه» والرجل وفاقته» . 


فصل 
وإحياءٌ المواتٍ جائرٌ بدون إذن الإمام في مذمّب الشافعيٌء 
وأحمد) وأبى يو سف › ومحمك. 
واشترطه أبو حنيفة . 
وقال مالكٌ: إن كان مما قرب من العامرء وتشاحٌ التاس فيه؛ 
وجب إِذن الإمام» وإلا فلا. 
وأما إحياء أرض الخراج: فهل يملكه بالإحياء ولا خراجٌ عليه» أو 


5 بيده وعليه الخراح؟ على فول هما روايتان عن أحمد”" . 


)0 رواه أبو عبيد في الأموال »)551١(‏ وعنه ابن زنجويه .)٩٥٩(‏ 

(۲) رواه أحمد (۲۹۲). وأبو داود (۲۹۰۰). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإحياء الموات ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
6 والفعاوى الكبرى 71/4 


كنَابُ الوَقْفٍ 


ومن له حقٌّ في بيتٍ المالٍء فأحيلَ على بعض المظالِم» فقلتٌ 
له" : لا تستخرج أنتَ هذاء ولا تِن على استخراجه؛ لأنه ل لكن 
اطلْت حقَّكَ من المالٍ المحصّل عندّهم» وإن كان مجموعًا من هذه 
الجهة وغيرهاء فإ ما اجتمعَ في بيتٍ المالٍ» ولم يرد إلى أصحابه؛ 
فصَرْفه في مصالِح المسلوِينَ أَوْلى من صَرْفِه فيما لا ينتفع به أصحاله . 


واا فإنه يصيرٌ مختلطّاء فلا يبقى محكومًا بتحريمه بعيئه » مع 
كون الصرف إلى مثل هذا واجبًا على المسلمِينَ» فإن الولاةَ يظلمونَ 
تارة في الاستخراج» وتارة في صَرّْفِهاء فلا تجل إعانتهم على الظلم في 
الاستخراج» ولا حل الإنسان ما لا يستحقه . 


وأما ما يسوعٌ فيه الاجتهادٌ من الاستخراج والصرفي؛ فكمسائل 
اهاد وما ل" سوم فيه اجتهادٌ من الأخل والإعطاء؛ فلا يُعاوّنونَ؛ 
لكن إذا كان المصروق إلية مسوا لار الا عود؛ جار اه من كل 
قال جر خرف الال المجيول ال 


فان اتترا من إعادة إلى سنه فمل الآزلى إقرارة بايد 
الظلمة» أو السعئ في صَرفه في مصالح المسلمِينَ ؛ إذا كان الساعي في 
ذلك ممن يكره أصل أخذهء ولم يَعِنْ على أخذه؛ بل سعى في منع 


أخزه؟ 


)١(‏ قوله: (فقلت له)» هي في (ك) و(ع): قال شيخ الإسلام: قد قلت لمن سألني 
عن ذلك. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فاد مسال حه نيش ا لها ورلا دعل الان فى قعل 
المحرماتٍ أو ترك الواجباتء فإن الإعانة على الظلم من فعل 

وإذا لم لمكن الواجياث إلا بالضصرق المذكور» كان ركه من ترك 
الواجباتِ» وإذا لم يمكن إلا إقرارٌه بيد الظالِم أو صَرْفْهِ في المصالح؛ 
كان التهي عن صَرْفِهِ في المصالِح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره 
بي الظالم» فكما يجبٌ إزالةٌ الظلم يجب تقليلّه عند العجز عن إزاليِه 
فهذا أصل عظيم . 

وأصلّ آكَرٌ: وهو أن الشبهات ينبغي صَرْفُها في الأبعدٍ عن المنفعة 
فالابعد» كما أمر بكسب الام : «أن يطعمّه الرقيق والناضح)"'' . 

فالأقربٌ ما دحل الباطنَ من الطعام والشراب» ثم ما وَلِيَ الظاهرَ 
من اللباس» ثم ما ستر مع الانفصالٍ من البناء» ثم ما عَرَض من 
الركوب» فهكذا يترتب الانتفاع بالرزق» وكذلك أصحاينا ينا 


(۱) تقدم تخريجه 35/5 ١‏ . 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن له حقٌ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸ والفتاوی الكبرى ۱١١/١‏ . 


باب اللّقَطة 


کي ب 


باب اللقطة 


وإذا وقّعَ المركبٌ في البحر وغرق» وفيه زيتٌ» فانكفأ الزيث على 
وجه الماءء فمن جمعّه فقد خلّصٌ مال المعصوم من التَّلَفِه وله أجرة 
المثل في أصَحٌّ قولّي العلماءء والزيثُ لصاحبه بلا نزاع؛ إلا عند 
الحسن» فإنه قال: زهو لین لضفا وقد قال الفا قم افق 
أموال المسلميق عن الكار: «إنه تاغل عهن اشكر التب" 

ولو كان المال حيوانًا فخلصه من مهلكة؛ ملگه» كما ورد الأ ؛ 
لأن للحيوان حرمة في نفْسِهء بخلاف المتاع؛ فتخليصه لحقٌّ الحيوان» 
قد يِس منه صاحبه» بخلافي المتاع . 

وإن كات في السقينة ران فهو لقطة؛ إن رجي وجرد صاحيه عدف 
حولاء وإن كان لا يُرجَى وجوده؛ ففي تعريفه قولان» وعلى القولّين: 
)١(‏ روى عبد الرزاق (24759)» والبيهقي في معرفة السنن »)۱۸۲٠١(‏ عن عمر وله 

أنه قال: «ما أصاب المشركون من مال المسلمين» ثم أصابه المسلمون بعدء فإن 

أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين؛ فهو أحق به» وإن جرت عليه 

سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة». 
(۲) لعله يشير إلى ما رواه البخاري (717/7): ومسلم (۱۷۲۲)ء من حديث زيد بن 


خالد الجهنى وط أنه قال: سئل رسول الله ي عن الشاة» فقال: «خذهاء فإنما 
هي لك» أو لأخيك» أو للذئب». 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثرَرِالمُضِيّة 


ء۶ 2 ٤‏ و ا ِ - 
له أكل الرّمَّانْء أو يبيعه ويحفظ ثمته» ثم يُعرّفه بعد ذلك . 
2-1 2 2 ۰ ° 01 
ولعت النتطة فى المكاة الذى حدث قبس أو ية اة كان 
وجدھا فى لدي , 
وإذا جا العارٌ فمل الغاس "> .وخلفوا أثاثا وذرات» قَضْمه 
مسلمٌء وطالت مده ولم يظهرْ له صاحبٌ؛ فيجوزٌ له أن يستعولّه» وأن 
يتصدّق به على من ينتفع به 
ي 1 24 1 5 2 8 و 1 3 
ومن استنقذ فرسا من ايدي العرب» ثم مرض الفرس» ولم يقدر 
على المشى: جاز له بيعّه؛ بل يجب فى هذه الحال أن يبيعه لصاحبه» 
f 1‏ 3 
وإن لم يكن وكُلّه؛ نص عليه الأئكةء ويحفظ الثم . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وقع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا الكبرى ۹8/6 

9 بر اسل الشعرى من قولة + ر ف ال 6 ال ها فى جي الاري 
۰ والفتاوى الكبرى 4/ 15. 

(۳) قال في الصحاح :١561/5‏ (جفل» أي: أسرع). 

6ا ير اميل القدرق من فل (وإذا جا الا € إلى هنا فى مجر القعاوق 
+6 414 ارق الك 0/4 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استنقّدً. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ .۰ والفتاوى الكبرى ۱١١/٤‏ . 


كتَابُ الوَضَايًا 


ات امُوَضَايا 


ليس للوّصِيٌ بيع العقارٍ إلا لحاجةٍء أو مصلحةٍ راجحةٍ فيه وإذا 
دگر أنه باعَه للاستهدام؛ لم يكن له أن يشتريه ليتيم ار . 

إذا كان الميثٌ ممن يكتبٌ ما عليه للناس في دَفْترِهء أو كان له وکيل 
يكتبٌ بإذنه ؛ فإن وصِيّه يرجم في ذلك إلى الكتاب الذي بخظه أو خط 
وكيلهء فما كان مكتوبًا وليس عليه علامةً الوفاء؛ كان بمنزلةٍ إقرارٍ 
الميتٍء فخظ الميتٍ وإقرارٌ الوكيل فيما وُكُلَ فيه أو خطه؛ مقبولء 
ولكن على صاحب الدّين اليمين أنه لم يقبض ولم يُبرِئ» أو أله 


يستحقهء وأما إعطاءٌ المُدَّعي ما يدَّعيه بمجرّدٍ قوله؛ فلا يجوز . 


وتثبث الوصية: بشاعدلٍ ويمين. 

ولو ثُبَتَ للصبيٌ أو المجنون حق على غائب؛ من دين أو قرض أو 
أرش جنايةٍ» أو غير ذلك مما لو كان بالعًا عاقلا حلّف على عدم الإبراء 
أو الاستيفاء فى أحد ا العلماء؛ يحكم به للصبيٌ والمجنون» ولا 


(1) ينظر أضل الفتوى من قوله: (ليس للوَضِيٌ: ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
TTY‏ والفتاوى الكبرى FATS‏ 


(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان الميت. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ . والفتاوى الكبرى .۳۸۲/٤‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


رلو اذعى ملع على الي أو المجنون اء لم یحکم له» ولا 


ولو أوصى لصغيرٍ لم يحلِف وليه ؛ لأن الوصية لا يحلِف الموصى 
له غلى اسسقاقيا . وإن كان"* قن أحدذك يحض الاس العدليت قها: 


A 2‏ د 51 ا 0 
وتصِحٌ للحمل» ولم يقل أحدٌّ: إنها تؤخَّرٌ إلى حينٍ بلوغِه» ولا 
e‏ 


إذا أوصى أن يُحَجّ عنه بألفيء فقال رجل: أنا احج بأربعمائةٍ؛ 
وجَبَ إخراج جميع ما أوصى به إن خرّجَ من ثُلَيِه وإن لم يخرّج لم 
حك علن ال ارام الراب حل الا أن يكن زايا بح 
لا يحصل حجة الإسلام. 


E 5 3 2‏ 
ومّن له ستة بين » فأوصى بمثلٍ نصيب ابن لزيدٍء ولعمرو بثلثِ ما 
بقی من الثلث بعد أن يعّى من أوصى له بمثل تنصيد الابن؛ فظاهرٌ 


7 


لكل ایی تعاب وللموصى له بمثل نصيب ابن : ا وللآخر: 


38 
ع 


24 و م ع 55 ا‎ 0 » ٤ 1» 2 f 
أربعة» فإذا اخذت الثلث: عشرول؛ أاعطيت صاحت النصيب ثمانية»‎ 


)١(‏ قوله: (كان) سقطت من الأصلء» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو ثُبّتَ للصبيئّ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"٠١ /*١‏ والفتاوى الكبرى 717/77/5. 


كتَابُ الوَضَايًا 


قي بعد اقلت اننا عشرّء كلت ذلك: أربعة ٠‏ ولها طرف تُعَلمُ بهاء 
وجوابٌ هذه المسألة معروفٌ في كتب العلم""' . 


وإذا كان حَلْطَ طعام اليتيم بمالٍ الوصي”" أصلَحَ لليتيم؛ فيل 
CD ert:‏ َ 1 1 
ذلك : 


وإذا أوصى لأخيه كل يوم بدرهمء واتسَع ماله كل يوم ق 
اعت إن كان قلت ماله يسعء أو اجار الورك ولوالم يغلت إلا 


عقارًا؛ اعطيك مع مكل اق او عن قلف الت أو من الدرهم 
المرصى د“ 


ومّن كان متبرّعًا بالوصيةٍ؛ فما أنفقّه على إثباتها بالمعروفي؛ فهو من 
مان الي 

ولا يحور للمريض تخصيصض بعض أولاده بعَطِيَةٍ منجزة» ولا 

ع د - و 

وصيةء ولا أن يُقِرّ بشيءٍ ليس في ذِمَيه» وإذا فعل ذلك؛ لم يَجَرْ تنفيذه 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن له ستة بنينَ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوى الكبرى ۳۷۳/٤‏ . 

0 ف الأصل و (العوصى)ء وال من (2): 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان حَلْظ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوى الكبرى ٤۸1/٤‏ . 

0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أوصى لأخته. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوى الكبرى .۳۷٤/٤‏ 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان متبرعًا . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوى الكبرى /٤‏ ۳۸۷. 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


بدون إجازة الوَرَثةء وهذا كله بالاتفاقي. ولا يجوز لأحدٍ من الشهودٍ أن 
يشهدٌ على ذلك شهادة يعينٌ بها على الظلم؛ وهذا التخصيصٌ من 


الائ الموجية لار حي ف روي : 


ولا يجوز أن يخصّ في الصحة أيضًا في أصحٌ قولي العلماء. 


ولا يجو للرلك الذي فصل أخذ الفضل؟ بل عليه أن برد ذلك فى 


حياةٍ الظالم الجائر وبع موته» كما يرد في حياتِه في أصحٌ قولّي 
ا 


9 وو ا 2 
وسيل عن رجل توفي في الجهادٍء فجمّع صاحبه جميع ترِكته في 


مد ثلاث سنن بعد تعب؟ 


000 


020 


فأجاب: إن كان وَصِيًا ؛ فله أقل الأمرين من أجرة المثل أو كفايته» 


العبارة في مجموع الفتاوی۹/۳۱٠۳:‏ (حتى قد روى آهل السئن ما يدل على 
الوعيد الشديد لمن فعل ذلك). 

ولعله يشير إلى ما رواه أحمد )۷۷٤۲(‏ واللفظ لهء وأبو داود »)۲۸٨۷(‏ والترمذي 
۷) وابن ماجه )۲۷٠٤(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «إن الرجل 
ليعمل بعمل آهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر 
عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في 
وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة) . 

وينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجورٌ للمريض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .,”0/8/91١‏ والفتاوى الكبرى .717١/5‏ 

ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يخصّ...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9١‏ 09”,. والفتاوى الكبرى .71/١/5‏ 


كتَابُ الوَضَايًا 


وإن كان مُكرّمًا على العمل ؛ فله أجرة المثل» وإن عمل متبرعًا؛ فلا 
شيءَ له؛ بل أجره على اللو وإن عمل ما يجب غير متبرّع ؛ ففي وجوب 
اجره نزاع بين العلماع» الأظهرٌ: أنه ا 

ولو قال: بيعوا غلامي من زيدٍِء وتصدَقوا بثمنه» فامتنع زيدٌ من 
شرائه ؛ أبِيعَ من غيره وتُصُدّقَ بشمنه . 

وكذا لو قال: الكتهوو] الآرفة الشاونية» وأنوهنا على الس 
الفلانيٌ» فلم تُبَعْ لكونها وققاء أو غير ذلك: فإنه يُشترى بالثمن الذي 
عد كير تللق الآرقي ور لك كبا اله 

ولو وصّى لزيدٍ فلم يقبل ؛ لم يكن لغيره. 

ولو وصضَّى أن نخ هيده المعينْء أو تدر عى غبذة المعيّن» فمات 
المُعيَّنُ؛ لم يقم غيره مَقامّه . 

ففرق بِينَ الموصى به والموقوفي» وبينَ بدل الموصى له والموقوفٍ 
عليه » فالوصية بشراء معن والتصدّق به ؟ كالوصية ببيع معيّن والتصدّقٍ 
بثمنه؛ لأن الموصى له هنا جهة الصدقة والوقفي؛ وهى باقيةء والتعيينٌ 
إذا فات قام بده مَقامّه» كما لو أتلّف الوقف ملف أو أتلّف المُوصَى 
به؛ فإن بِدَلَها يقومٌ مَقامّها"'" . 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وسَيْلَ عن رجل . ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

۱ والفتاوى الكبرى /٤‏ ۳۸۷. 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: بيعوا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"1/8١‏ والفتاوى الكبرى ۳۷٦/٤‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ولا بجو آن يولى على مال الينام إلا من كان فوا عبرا بما ولي 
عليه» آميثًا عليه» وإذا لم يكن كذلك؟ وجب الامتدال بده ولا يمتح 
الاج السا الكة اجر بعل 

من كان عنده يتيمٌ له مال وهو وَصِيه؛ فله فعل ما يّراه من مصلحة 
في مالِه» من تجارةٍ وشراءِ عقارٍ بغير إذن الحاكم . 

وإن لم يكن وَصِيّه وكان الحاكمٌ هو الناظرٌ في أموالٍ اليتامى» 
وهو عادلٌ يأمُرٌ فيه بالمصلحة؛ وجب استفذانه في ذلك. 

وإن كان في استئذانه إضاعة المالٍ؛ مثلّ: كون الحاكم أو نائبه 
gela O E E‏ صلم وعد 
فيه بالمصلحة "من غيرٍ إذن حاكم "". 


1 
وإتلاف الحيش الذي لا يمكنٌ تَضميئه ؛ كاف سماوية؛ كالجراد. 
وإذا تلِف الزرع بآفةٍ سماويةٍ قبل تمكن الأجير من حَصادِه؛ فهل 

يوضع فيه الجائحة كما توضع في التمر المشترّى؟ على قولين» أَصَحُهما 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يُولى.. .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٤٤/۳۰‏ والفتاوی الكبرى .7١*/5‏ 

)۲( في الأصل: (المصلحة)» والمثبت من (ك) و(ز). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان عندّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ والفتاوى الكبرى .7١/5‏ 


كتَابُ الوَضَايًا 


وأشيهما بالکاب وال والعدلٍ: وضع الجائحة فيه . 


وكذلك كل خوفي يمع من الانتفاع؛ هو من الآفةٍ السماوية" . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإتلاف الجيش. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ والفتاوی الكبرى ۱۸٦/٤‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك كل خوف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ والفتاوى الكبرى ۱۸۷/٤‏ . 


كناب القَرَائِض 


كتَابٌ الفْرَايْضٍِ 


ينبغي للميتٍ أن يُوصِيَ لأقاربه الذينَ لا يرثوته» فإن لم يُوص؛ 
فقن إذا حورو القشمة أن طا ا0" . 


عله ه © ء۶ ¢ ءل 
امراة ماتت» وخلفت زوجاء وبنتا» واماء واختا من 5 


قال: يقسّم على أحدّ عَشرٌ سهكاء للبنق ستة: وللزوج ثلاثة, 
وللأمٌّ سهمان» ولا شيءَ للأختٍ؛ فإنها تسققظ بالبنتِ اتفاقًا . 


وهذا على قول من يقول بالردٌ؛ كأحمد وأبي حنيفة. 


وكن لا ينول بار الك والشافيع» اقم عاك الى عشر 
سهماء کما ا والباقي لبيتٍ المال 2 


وظاهرٌ هذا: أنه ردَّ على الزوج؛ وفيه نظر” " . 

)١(‏ وهي قوله تعالی : ولا حَصَرٌ الْهِسَمَةَ ولوأ لمرن وَانْسَى والمسڪين تاررفوهم مِنَهُ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ينبغي للميتٍ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"١‏ 5"”, والفتاوى الكبرى .۳۳۹/٤‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (امرأةٌ مانَتْ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوى الكبرى 5/ ۳۹۵. 

(۳) هذا من تعليق البعلي كته على فتوى شيخ الإسلام» ووافقه الشيخ ابن عثيمين 


القَوَاعِكُ النوَْانِيَة في الحتِصَارٍ الذرَرِ المُضِيّةِ 


في ذلك» قال في تسهيل الفرائض ص ۸۸ معلقًا على هذه الفتوى: (فإِنَّ ظاهر 
هذه القسمة أنه يرد على الزوج» وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد» وقد علم أن القائلين 
بالرد لا يرون الرد على الزوجين» فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشرء 
للزوج أربعة» وللبنت تسعة» وللأم ثلاثة. 

الثاني : أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع 
اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لهاء بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة 
المذكورة: (إن فيها نظرًا) . 

الثالث: أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما أحد الزوجين ولم 
يرد عليهما ففي صفحة (20) من المجموعة رقم ١‏ من الفتاوى: في رجل مات 
وترك زوجة وأخنًا لأبوين» وثلاث بنات أخ لأبويه» قال الشيخ : للزوجة الربع» 
وللأخت النصف» ولا شيء لبنات الأخ» والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو 
للعصبةء وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء» وعلى الآخر فهو 
لبيت المال. 

وقال في صفحة (01) من المجموعة المذكورة؛ في امرأة خلفت زوجًا وابن 
أخت: أن للزوج النصف» وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه» وفي القول الثاني لبيت 
المال» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي» قال: وأصل المسألة تنازع العلماء 
في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب» فمذهب مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال 
المسلمين» ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي 
الأرحام» ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاثين 
المسألتين» ولو كان يراه لرد عليهما؛ لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو 
كانا من أهله» والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو 


سَبْقَةٌ قلم. والله أعلم). 


كناب القَرَائِض 


و 


ما بال قوم عَدَوَا قد مات ميّتّهم 
فقالَتٍ امرأةٌ من غير عِنرتهم 
في البطن منّي جنينٌ دام شگركم 
فإن يكن ذكَرَّاء لم يط ځُردلة 
اني ذكَرْتُ لكم أثري بلا كۆب 


اک 
جوابه : 


فأصبحوا اجون المالَ والخلّلا 
ألا أحبركمٌ أمجوبةًٌ مَثِلا 
فأخُروا القَّسُمّ حتى تعرفوا الحَمْلَا 
واف تكن غيره أنثى فقد فَضَلا 
من كان يعرف فرض الله إذ نرَلا 


فما أقولُ لكم جهْلًا ولا مَيْلَا 


Oily 


زوحٌ» وأم» واثنان من ولد الام وجل که الأب» والمرا 
الحامل ليست [1م]1" الميكء فللزوج النصث+» وللامٌ السدسء ولولدٍ 


الأمّ الثلث» فإن كان الحمل ذگرًا؛ فهو أخٌ من أب» فلا شيءَ له 
اانا وإن كان الحمل أنقى» فهو أخثٌ من أب+ لها النصث» وهو 

فأصلها من ستقٌ» وول إن تسعةٌ . 

وأما إن كان الحمل من أمٌّ الميتِ: فهكذا الجوابٌ في أحدٍ قولي 
العلماء؛ أَبى فة والمشهور عن أحمد. 

وعلى القول الآخَرِ: إن كان الحمل ذكرًا؛ يشارك ولد الأمّ كواحدٍ 


. في النسخ الخطية: من. والمثبت من أصل الفتوى في مجموع الفتاوى‎ )١( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


2202 


منهم › و سط وهو قول مالك» والشافعيٌ» وروا عن أخمد : 


أما الطلاق؛ فيقَّعٌ إن كان عاقلا مختارًا؛ لکن ترثُه عند جمهور 


العُلَماءِ؛ كأحمدء وأبي حنيفة» والشافعيٌ في القديم» كما قضى به 


4 8 . 5 4 5 5 o 

عثمان في امرأةٍ عبدٍ الرحمن بن عوفي لما طلقها في مرض موته› ورثها 
و 

ا 


وتعنّدٌ أطول الأجلين من عِدَّةِ الطلاق أو عِدَّةٍ الوفاة في أحدٍ 


الوجووء وقيلَ: بل عِدَّةَ الطلاق» وقيلَ: بل عِدَّةَ الوفاة. 


000 


9 
(۳) 


0 


وى سمو . f‏ )( 
وهل يكمل لها المَهْر؟ على قولينِ . 
وإ كان قد رال عقله؟ قل طلاق عا . 


ينظر أصل الفعرق من قرله: ل عا بال إلى عا فى مجع التعاري 
۱ والفتاوى الكبرى ٤٩۱/٤‏ . 

رواه مالك في الموطاً ۲ . وعبد الرزاق (۱۲۱۹۲). 

قال في مجموع الفتاوى ۳۷۱/۳۱ فيمن طلق زوجته في مرض موته ليمنعها من 
الميراث: (وعلى هذا القول: ففي وجوب العدة نزاع» هل تعتد عدة الطلاق» أو 
عدة الوفاة» أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال» أظهرها: أنها تعتد أبعد الأجلين» 
وكذلك هل يكمل لها المهر؟ قولان» أظهرهما: أنه يكمل لها المهر أيضًا؛ٍ فإنه 
من حقوقها التي تستقر كما تستحق الإرث). 

ينظر أصل الفتوى من قوله: (في مريض. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى ٤٩٩/٤‏ . 


كناب القَرَائِض 


قصل 


ور ذوي الأرحام بد ليم ويد فی المشهور عنه» 
وا عة وطوائفٌ من أصحاب الشافعيٌ» وقول لمالك إذا فسد ست 
المال. 


والقول الثاتى : يرث بيت المال؛ وهو قول الشافعخ» ومالك» 
وأحمد فى رواية. 

ومن جهّرّها أبوها على الوجهٍ المعتادٍ في الجَّهاز؛ فهو تمليكٌ لهاء 
5 و ا 9 0-0 5 ل 
فليس له الرجوع بعد موتها؛ بل ينتقل ما في يدها إلى الورثة. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن جهّرّها أبوها. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


كتَابٌ الكاح 


إذا شرط ألا يَخْرِجَها من بلدهاء ولا يتزوجٌَ» ولا يتسرّى عليها: 
فهو شرظ صحيحٌ في ظاهر مذمّبٍ أحمدّ ومالكِ في جميع العقودٍ. وهو 
وجه في مذهّب الشافعيٌ يخر من مسألةٍ صَداقٍ السرّ فالعا 

وكذا إن كان متقدّمًا على العقدٍء ولو لم يذكُرٌه حينَ العقدٍ. 

ويطرده أحمدٌ في جميع العباداتِ» فإن النية المتقدمة عندّه 
كالمقارنة. 

ولأحمد قولٌ ثان: أن الشروط المتقدمة لا تؤثر. 


وقيه فول ثالث + القرق ييخ الشرط الذي بجعل العقدٌ غير مقضويء 
كالتواطظؤ على أن البيعَ تلجئة"'' لا حقيقةً له وبِينَ الشرط الذي لا 
يُخرجه عن كونه مقصودًا ؛ كالخيار ونحوه. 


2 
م 


2 8 ع ء۶ ر ع 
وعامة نصوصه وقدماء أصحابه ومحفمقي المتأخرينّ على لكك 


. ١٠١١/۳۲ في النسخ الخطية: (بيع التلجئة)» والتصحيح من مجموع الفتاوى‎ )١( 
وبيع التلجئة: هو أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيرُه ملكه فيواطئ رجلا على‎ 
أن يظهرا أنه اشتراه منه؛ ليحتمي بذلك» ولا يريدان بيعًا حقيقيًا. ينظر: المغني‎ 
. 57/5 

(۲) قوله: (أن) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الشرط والمواطأة التي تجري بينَ المتعاقدين قبل العقدٍ إذا لم يفْسَخاها 
حتى عقِدَ العقدٌ؛ ينعقد العقد بهاء وعلى هذا جوابٌ أحمدّ في مسائل 
الحيل في البيع والإجارة والرهنٍ والقرض وغيرٍ ذلك'''. 

وإذا تروّجث ولها زوحٌ لم تستشعِرٌ موته ولا طلاقّه: فهي زانية لا 
مهرّ لهاء وإن اعتقدت موته أو طلاقه؛ فهو وَطءُ شبهةٍ بنكاح فاسدٍ؛ 
ها الميد» وطام المتعب»: أن لها الى ورعن أا روا انه 
مهرٌ المثل؛ كقول الشافعئ” . 


١ 5‏ نيف 


كون المرأة مستحاضة: عيبٌ يثِبّتٌ به فسح النكاح في أظهر 


وما يمنع الوّطءَ ]ء کانسداد الفرج. أو طبعًا؛ كالجنون 
والجذام : بیت الفسحَ عند مالك وأحمدء والشافعئٌ. 


وفيما يمنعٌ كمال الوَظءِ؛ كالنجاسة في الفرج؛ نزاع . 


والمستحاضة أشدٌ من غيرهاء فإذا فسّخ قبل الدخولٍ؛ فلا مهرّ. 


ذلا يقر آل الفقوى من قر لإذا فرط آل :) إلى سنا في جرع القعارى 
۲ ۰۱ والفتاوی الكبرى ۷۸/۳. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوجث. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ والقتاوى الكبرى ١‏ ۷۹: 

() ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ۱۷۲/۳۲ والفتاوى 
الكبرى ۳/ ۸۱. 


كتابٌ الكاح 


وإ كان بحاو وئيل : إن الصذاق يس بيده اللو او عن 
قد وطِئّها ؛ فإنه يرجم بالمهر على مَن غرّه. 

وإن قبلَ: لا يستقرٌ؛ فلا شيءَ عليه. 

وله أن يُحلّف من ادّعى الغرورٌ عليه: أنه لم يَعُرّه. 

وله الخيارٌ ما لم يصدر منه ما يدل على الرضاء بقولٍ أو فعل. 

فإن وطكها بعد ذلك؛ فلا خيارَ له؛ إلا أن يدعي الجهل» فهل له 
الخيارٌ؟ فيه نزاع» الأظهرٌ: ثبوت الفسخ. 


فصل 


ليس للعمٌ ولا لغيره أن يزوج موليته بغيرٍ كُفْءٍ إذا لم تكن راضيةً 
باتفا الأئمّةء وإذا فعل ذلك استحقٌّ العقوبة الشرعية؛ بل لو رضِيّتْ 
بغير كُفْءِ؛ كان لوليٌ آخَرَ الفسحٌ» وليس للعمٌ إجبارٌ البالغة يفي 
فكيت بغيرٍ كَفْء؟! 

وإذا قال لها: إن لم تأذّني زوَّجَكِ الشرع بغير اختيارٍك؛ لم يصح 
الإذن ولا النكاح. 

وليس للزوج منعٌ الأمٌّ من بنقها إذا كشَّفَتْ حالّها؛ بل إما يمكثها من 
كفي حالها :. أو تسكن بق جيران من أهل الصدق يككفون خالها . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للعمٌ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


اوعد التؤؤائكة فى اخكهار الثور الفحكة 


وليبن للولخ عضاها عن الكفْءٍ إذا طلَبنّه» فلا يمنع» فإن منع؛ 
زوّجَها الوَلِنُ الآخَرٌ الأبعدٌ» أو الحاكم. 


و 


سعر : 

- 7 2 03 - ك 5 8 5 

جدتى أمه واآابى جده وأناعمة له وهو خالى 
أفُيقِناياإمامٌ يرحمّكٌالل ‏ ويكفيك حادثاتٍ الليالى 


الجوات: 
رجل زمَّجَ ابه أمّ أخرى وأتى البنتٌ بالنكاح الحلالٍ 


كانت ممه تالس قالت الشك. رز وقالت لأ حاتبك: كال 
رجل تزوّج امرأةٌ وتزوّجَ ابنه اها فوَلِد له بنٽ» ولابنه ابن 
فبنْتُهِ هي المخاطبة بالشعرهء فجَدَّتّها أمّ أمّهاءٍ هي أمٌ ابن الابن زوجة 
الا م أنوها جد ابن انه رو عا اج أيه مو الا ور 
خالها أخو أمّها من الأمّء والله أعله""' . 
والصحيحٌ: تزويجٌ ابنة تسع بإذنهاء ولا خيارٌَ لها إذنء وهو أعدلٌ 


= #9/ر5هء والفتاوى الكبرى ۷۹/۳. 
وأصل السؤال في الفتوى: (وسئل كأنه: عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه» 
والزوج فاسق لا يصلي» وخوفوها حتى أذنت في النكاح» وقالوا: إن لم تأذني 
وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك» وهو الآن يأخذ مالها؛ ويمنع من يدخل عليها 
لكشف حالها؛ كأمها وغيرها؟). 

2757/7١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (شعرٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۸٩ /۳ والفتاوى الكبرى‎ 


كتَابٌ الكاح 


الاقوال» وغاهة مذهب أحمة©. 
ومن استمتع بجارية؛ فل" 0006 أن يستمتعٌ ls‏ 


نكا المُحَلّل ؛ حرامٌ بإجماع الصحابة: عمرّء وعثمان» وعليٌ””. 
وابن ع وابن عبّاس» وابن ا وغيرهم؛ حتى قال عمرٌ: 
فلا و اا لر للد ار ا وقال همان ولا 
نكاح إلا نکاح رغبة» لا نكاح دُلْسةٍ"» وقال ابن عباس لما قال له 
رجلٌ: أرأيت إن تزوّجتُهاء ومُطلّقُها لا يعلم لأُحِلّها له. ثم أَطلّقُها؟ 
فقال: «مَن يخادع الله يخدّغهء لا يزالان زانييْنِ ؛ واف ما عقر سا 
الل وو ا 
وال لعا كال التزمدى: ريت صحيخح ”1 . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوى الكبرى .٩۱/۳‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استمتع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ . والفتاوى الكبرى ٩٤/۳‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق (۱۰۸۰۳). 

(5) رواه أحمد (5784)» والترمذي »)١١7١(‏ والنسائي (9415). 

(5) رواه عبد الرزاق (5/ا1١٠2»)2‏ وابن أبي شيبة (0971957. 

(5) رواه عبد الرزاق (۷۷۷٠۱)ء‏ وابن أبي شيبة (95191). 

(۷) رواه البيهقي .)۱٤۱۹۳(‏ 

(۸) رواه عبد الرزاق 2)1١1/1/5(‏ بنحوه. 


(9) رواه الترمذي »)١١٠١(‏ ورواه أحمد (5787).» والنسائی »)۳٤۱١(‏ من حديث 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


وفك اتن آتمة التتوى على أنه إذا شرّط الال فى العقلء كان 
باطلاء وبعضّهم لم يجعلٌ للشرط المتقدم ولا العرفي المطرد تأثيرًا . 

وأما الصحابةٌ والتابعونَ وأكثرٌ أئمةٍ المَنُوى: فلا فرق عندهم بينَ 
الشرط المتقدم والعرف» وهو قول أهل المدينة وأهل الحديث. 

والتضارى كعِيتث الإسلام بتكاس المُحلل» يقرلود: المسلمون قال 
لهم نبِيّهم : (إذا طلّقّ أحدّكم زوجته؛ لم تَحِلَّ له حتى تزنِي)» ونيا كلل 
بريء من ذلك» هو وأصحابه والتابعون لهم وجمهورٌ أكمة السا 

فصل 

لا يُشترّط في صحة النكاح؛ الإشهادٌ على إذن المرأة قبل النكاح في 
المذاهية الأرعةة إلا وجا معنا لشاف وأحمد: 

بل إذا قال: أَذِنَتْ لي؛ جاز عقدٌ النكاح» ثم إن أنكرّت الإذنَ؛ 
فالقول قولها مع يمينها . 


بے 
7 


وإن صَدَّقَتْ على الإذن؛ فالنكاحٌ ثابث باطنًا وظاهرًا . 
والذي ينبغي للشهود: أن يشهدوا على إذن الزوجة؛ ليكون العقد 


(1) دمج المصنف هنا قَْوَيَيْنِ لشيخ الإسلام من قوله: (نكاح المُحلّلٍ. . .) إلى هناء 
ينظر أصل الفتوى الأولى في مجموع الفتاوى ””/ »١55‏ والفتاوى الكبرى 
۳ وينظر أصل الفتوى الثانية في مجموع الفتاوى ””/ 2155 والفتاوى 
الكبرى ۹١/۳‏ . 


كتَابٌ الكاح 


متفقَا على صحته» ويُؤمن من فسخه بججحودهاء ويُعلمَ صِدق الوليٌ في 
دَعُواه الإذن. 

وأما الحاكم أو العاقدٌ الذي هو نائبّه؛ فلا يُرْوّجَها حتى يعلمٌ أنها 
أُؤِنث» وذلك بخلافي ما إذا كان شاهدًا على العقدٍ أو وكيل الوليٌ. 

وأما مذمّبٌ أبي حنيفة ومالكِ وأحمدٌ في روايةٍ عنه: فلو لم تأدَن 
حتى عقد النكاح ؛ جاز» ااا و العقود: 

وكذلك العبد إذا تزوّجَ بدون إذن مواليهء ثم أذن بعد العقدٍ. فهو 

1 : 4 له الم (Dy ef‏ 
على هذا التزاع» ويُسمّى نكاح الفضولئ”''. 

وشهودٌ النكاح يُشْترَط فيهم العدالةٌ الظاهرةٌ» ومّن اشترط أن يكونوا 
مبرزينَ - يكوتوا من المعدَّلِينَ - عند الحاكم؛ فإذا عقّد المعدّلُ؛ صحّ 
العقدٌ؛ لأنه مستورٌ ومبرز عند الحكّام» وإن كان قد يكون فاسقًا في 


الباطن: 


ومن يركش البلاك» ولا يتبع فى بل و إلا شهرًا وشهرين؟ فله أن 
يتزوج ؛ لکن ينح نكاحًا مطلقّاء لا يشترط فيه توقينًا . 

وإن نوى طلاقّها حتمًا عند انقضاء سمَّره؛ كرو مكل ذلك: وفي 
صحة النكاح نزاع . 


»). . دمج المصنف هنا فتويين لشيخ الإسلام من قوله: (لا يشترط في صحة.‎ )١( 
ينظر أصل الفتوى الأولى في مجموع الفتاوى ””/ 545» والفتاوى الكبرى‎ 
والفتاوى‎ ٠٤١/۳۲ وينظر أصل الفتوى الثانية في مجموع الفتاوى‎ ۳ 
. 98 /” الكبرى‎ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


ولو نوی أنه إذا سائرٌ وأعجَيَته أمسَّكّهاء وإلا طلَّقّهاء جاز. 

فإن اشر التوقيتَ؛ فهو نكاحٌ المتعة الذي اتَّفْقَ الأربعةٌ وغيرهم 
عق تحريية» وان ناتخرد فيد إن :مظلنا» وإما آل فط 
كما قد كان ذلك في صدر الإسلام. 

فالصوابٌ: أن ذلك منسوحٌ؛ كما ثبت في الصحيح بعد أن رخص 
لهم فيها عام الفت ع ولأنه لا يثيتُ فيها أحكامٌ الزوجية من الإرثء 
والاعتداد بعد الوفاق ونحوه من الأحكام. 

وشَّرْظه قبل العقدِ؛ كالمقارن في أصحٌ قولي العلماء. 

وأما إذا نوى الزوج الأجَل؛ ففيه نزاع» يرخص فيه أبو حنيفة 
والشافعيئٌ» ويكرّهّه مالك وأحمدٌ وغيرهماء فهو كما لو نوى التحليل» 
فاته مما انق الصحابةٌ على النَّهْي عنه؛ لكنّ نكاح المُحَلّلٍ شر من نكاح 
الل ي 07 

وأما العزل؛ فقد حرّمّه طائفةٌ؛ لكن الأئمّةَ الأربعةة على جوازه بإذن 
لك لا 


. من حديث سَبّرة الجهني ذه‎ )١505( رواه مسلم‎ )١( 
2٠١7/77 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يركض. . .) في مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتَابٌ الكاح 


قصل 


الجمع بِينَ المرأة وخالة أبى المرأق. أو خالة أمّهاء اوغ ها 
أو عمةٍ أمّها؛ كالجمع بِينَ المرأة وعمّتِها وخالتها عند أئمة المسلمِينَ» 
وذلك حرام باتفاقهم . 

وهل له أن يتزوج المعتدة منه في نكاح فاسدٍ؟ فيه قولان لأحمدٌ: 

أحدهنا: 0 كمذهب أبى حنيفة والشافعئ . 

والثاني : ا كمذهب لف 


ومن له جاريةٌ تزني؛ فلا يحل له وظؤُها حتى تحیض ويستبركها من 
الزنى» فن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة عقدًا ووطئًاء ومتى 
ويها مع كونها زان كان کو0 

وإذا احتاجت أَمَنّه إلى النكاح؛ فليّعِفّها إما أن يطأهاء أو 
يُزوّجَها ". 


0) ينظر أصل الفعوى من قوله: (الجمعٌ بين المرأة. ..) في مجموع الفتاوى 
۲ دلاء والفتاوى الكبرى ۱١۱/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن له جاريةٌ. ..) في مجموع الفتاوى ٠٤۳/۳۲‏ 
والفتاوى الكبرى ٠١۲/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا احتاجت. . .) في مجموع الفتاوى 2٠١5/74‏ 
والفتاوى الكبرى ٠٠١۳/۳‏ . 


هوعد التُْرَاِيَةُ في احُتِصَارِ التُرَرِ المضِيّة 


ووَظءٌ المرأةٍ في دُبُّرِها؛ حرام بالكتاب والستَّة» وهو قول جماهير 
التلفيوالكلقة يل هو اللوطية الضغرى» وقد كك :الا تادر الساء 
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في أدبا رهن" ( وقوله: )59 حرد 0 [البَقَرَة: ٠]۲۲۳‏ الحرث: موصخ 
الم 


فصل 
وطءٌ الإماءِ الكتابيّاتِ بملكِ اليمين أقوى من وظَيْهنَّ بملكِ النكاح 
عند عواءٌ أهل العلم من الأئمَّةِ الأربعة وغيرهم» ولم ينمل عن أحدٍ 
تحريم ذلك» كما قل كن يعقوم ال عن كام اكد ات وإن كان 
ابنُ المنذِرٍ قد قال: (لم يصحّ عن أحدٍ من الأوائل تحريم نكاحهنٌ). 
فقد رُوِي عن ابن عمر”» وهو قول الشيعة. 


. من حديث خزيمة بن ثابت طن‎ )١975( رواه أحمد (۲۱۸۵۸)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ووَظَءٌ المرأة. . .) في مجموع الفتاوى 2777/77 
والفتاوى الكبرى ۱١۳/۳‏ . 

(۳) وهو ما رواه البخاري )٥۲۸١(‏ - فيما ذكره شيخ الإسلام في مواطن أخرى من 
الفتاوى -» عن نافع» أن ابن عمر ويا: كان إذا سئل عن نكاح النصرانية 
واليهودية» قال: «إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك 
شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله»» وروى ابن 
أبي شيبة :)١11757(‏ عن ابن عمر ويا : «آنه كره نكاح نساء آهل الكتاب»» وقراً 
ولا تخا الششركت سی بوم ابسره: ..١‏ 


كتابٌ الكاح 


وفي كراهة نِكاحِهنَّ عند عدم الحاجة؛ نزاغ”"', والكراهة معووقة 
فی مذهب حول والشافعيٌ » ومالكُ. 


وكذا كراهة وَطءِ الإماء متهم نزاع» روي عن الحس أنه کرهه» 
وأما التحريم فلا يعرف عن أحدٍ. 

وأما الأَمَهٌ المجوسية؛ فالكلامٌ فيها مبنينٌ على أصلين : 

أحدّهما: أن نكاح | لمجوسياتٍ لا يجوزء كما لا يجوز نكاحٌ 
الوكَيبات» وهو مذهبٰ ا الأربعة: وة الإمام يد عن خمسة 
من الصحابة» وحُكي عن الشافعيٌ قولٌ بجواز ذلك؛ بناءً على جواز 

الأصل الثاني: آن مَن لا يجوز نكاُهنّ؛ لا يجوز وَظؤُهنَّ بملكِ 


اليمين؛ كالو يات وهو مذهَتٌ مالك والشافعئ وأحمد وغيرهم . 


و 


وحكي عن أبي ثور: إباحة وء الإماءء بملكِ اليمين على أي دين 
كانواة وأظر أنة تذكر عن بض المنقده 7 


2557/8 واختار شيخ الإسلام الكراهة مع وجود المسلمة. ينظر: الفروع‎ )١( 
.۳۱۳ اختيارات البعلي ص‎ 

(0) قال في الإنصاف ١157/8‏ : (واختار الشيخ تقي الدين كَدَنَهُ: جواز وطء إماء غير 
أهل الكتاب) . 
وروى ابن أبي شيبة »)2١7717(‏ عن مثنى» قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن 
ديئار: لا يرون بأسًا أن يتسرّى الرجل المجوسية»» وعن ابن المسيب نحوه 
1١07160‏ ). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


عثمان وغيره من الصحابة متناو للجمع بينَ الأختين؛ حين قالوا: 
«أحلثهما ا وج ها e‏ وما حرم فيه الجمع بالنكاح» قل 


و 


60 5 1 eT 
. تنوزعَ في تحريم الجمع فيه بملك اليمين‎ 


ومن زنى بامرأقٍء ثم وجّد معها بنتاء لا يعلم: هل هي منه. أم ل؟ 
لا تجل له؛ لأنها إن كانت من غيره؛ حرمت عليه عند مالك وأبي 
حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمدّء وإن كانت بنتّه من الزنى؛ فأغلّظ 
من ذلك» وإذا اشتبِهَتٌ عليه بغيرها؛ حرمت" . 

وإذا تزوّجَ الحرٌ القَرَّشئ أَمَةَ؛ِ فولده رقيقٌ لسيدٍ الأَمّةٍ بِاتَّفَاقٍ 
العلماء؛ لأن الولدَ يتب أمَّهِ في الحرية والرق» ويتبَعُ أباه في النسب 
والولاعء فإن كان الول هم سفن دة بالاتفاق؟ فيو رفي 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ؟/5787. وعبد الرزاق »)١717748(‏ عن قبيصة بن ذؤيب» 
أن رجلا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهماء فقال عثمان: «أحلتهما آيةء 
وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فخرج من عنده فلقي 
رجلا من أصحاب النبي ييه فسأله عن ذلك فقال: «لكني أنهاك» ولو كان من 
الأمرالى قي كر وجات أخدًا يفعل ذلك لجحلنه تكالاه. فقال اين شهاب: 
أراه عليًا . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وَطَءٌ الإماء الكتابيّاتِ. . .) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوى الكبرى "/ 5 .٠١‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن زنى بامرأة...) في مجموع الفتاوى 
1 . 


كتابٌ الكاح 


3 : ٍِ 3 2 قش اراد‎ . . a 
بالاتفاق» وإن كان ممن تنوزِعَ في رق جنسه؛ وقّع النّزاع في رقه‎ 
كالعرب» والصحيح : أنه ا استرقاقٌ العرب والعجم؛ لما فی‎ 
:- «الصحيحَين' أنه 4ي قال لعائشةً - وعندها سَبِيّةٌ من بني تميم‎ 
«أعتقيها؛ فإنها من ولَدِ إسماعيل»؛ وجاءت صدقاتٌ بني تميم» فقال:‎ 
«هذه صدقات قوينا»» وقال: «هم اشد أمّتي على الدَّجََالِ»ء قال أبو‎ 
هريرة: لا أزال أَحِبّهم؛ يعلى: بني تميم» بعد هذه الثللاث الحئن‎ 
1 (Day NM, د م م‎ 
. سَمِعْتَهِنَ من''' رسول الله َك‎ 

وفى «الصحيحَين» أنه قال: «من قال: لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
لهه اله الملك وله المد وهو على كل شيع قدية عفر مرات؟ كان 
کا اه اموک ااا 

وسَبَى مَوازِنَ - وهم عربٌ - ثم آعگقهم بعد أن طلبهم من 
السليينه وراك له" وقد وهم المسلهون من سَيايا 
أوطاسَ» وهم من بني هَوازن» ولما جاءثه جُوَيرَةٌ بنتُ الحارثِ 
تطلبٌ منه شيئًا يعينها في كتابتهاء فقال يَلْةِ: «هل لك في خير من 
ذلك» أقضي دَينَكِء وأتزوَّجكِ». ففعلَّتْ, فتزوّجَهاء فقال الناسسُ: 


أصهارٌ رسول الله بي فأرسّلوا ما بأيديهم» فلقد عنَّقَّ بتزويجه إياها 


)١(‏ قوله: (من) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 

(؟) رواه البخاري (55547؟)» ومسلم (۲۵٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة ڪان . 
(۳) رواه البخاري (5105)»: ومسلم (۲۹۹۳)» من حديث أبي أيوب ينه . 
(:) رواه البخاري (717201) من حديث المسور بن مخرمة ويه . 

(5) رواه مسلم )١578(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَل 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


مات آهل بیت من بتي التضطلق"".'فدل ذلك على چراز اسفرفاق 
العرب» ومئعه ایو خشف والشافعيٌ في القديم . 


فإذا تزرَّجَ الحرّ مملوكة؛ فولدّها رقيقٌ إلا أن يكونَ من العرب عند 
أبي حنيفةً» ولكن لو زنى العربئٌُ بمملوكةٍ؛ كان الول رقيقًا اتفاقًا؛ لأن 
النسب غيرٌ لاحق بأبيه”" . 


ع 2 3 على 4 
ومسألة ابن سَرَيج "؛ مُحدّثة» لم يُّفْتِ بها أحدٌ من الأئمَّةَء إنما 


أفتى بها طائفة من اليتاخرية يعد الما الا فاتك جاه 
ال 

ومن قلّد فيها شخصًاء ثم تاب؛ عفا الله عنه» ولا يفارق امرأته 
وإن كان قد تسَرَّجَ فيها؛ إذا كان متأولا . 


وإذا وگل دما في قبولٍ نكاح امرأةٍ مسلمة؛ يُسْبهُ تزويج الذميّ ابنته 


. وواه آحمد (55*56؟) وأبو داود (۳۹۳۱) من حديث عائشة وبا‎ )١( 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزدَّجَ الحر...) في مجموع الفتاوى 
/"١‏ ”3”,. والفتاوى الكبرى ۱۱۱/۳ . 

(؟» وهي أن يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلانّاء ولشيخ الإسلام 
مصنفٌ مستقل فيها باسم : (قاعدة في المسألة السريجية). ينظر: مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوى الكبرى ۳/ ۱۳۷ . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسألة ابن سُرَيج. ..) في مجموع الفتاوى 
.,51٠ ۳‏ والفتاوى الكبرى "//177”. 

(18 ينظو أل القعرى من قولهة اون فد قيا شخضًا. ...)ف مجموع الفعارق 
Y/Y‏ 


كتَابٌ الكاح 


الذمّيّةَ من مسلم» ولو زوّجَها من ذِمَّيّ؛ جازء وإذا زوّجَها من مسلم» 
ففيه نزاغ؛ قل : يجورٌء وقيل: لاء فيَوكُل مسلمّاء وقيل: يزوّججها 
الحاكم . 

وكونه ليا في تزويج المسلم؛ مثل كونه وكيلا في تزويج المسلمةء 
وحن قال إن ذلك جائ فال إن الملك في التكاح يحصّلٌ للزوج: لا 
للوكيل باتفاق» بخلاف الملكِ في غيره؛ ففيه نزاع لأحمدَ وغيره» فلو 
وگل مسلمٌ ذِمَيّا في شراءِ خمر؛ لم يجُرْ» وخالف فيه أبو حنيفة» وإذا 
كان الملك يحصّل للزوج؛ فتوكيله الذمع بمدولة وکل في تروب 
ال وما ق 7 للقن ل ا 
كان لا يجوز له تزوجُها؛ كذلك الذمَّينُ إذا تول في نكاح مسلم؛ وإن 
O Ook‏ الأخركظ ألا le‏ نيه خرن 
التزاع . 


وو 
.4 


ولو وكل امرأةٌ أو صَبِيّا غير مميز» او چا لم يجرٌ. 


ا _ 5 د 7 Fr‏ نري سر 5 
مميزا بغير إذن وليه ؛ وميه نزاع لأاحمد وغيره” "2 . 


° 


ف E‏ 5-0 3 5200 5 5 
ومّن تزْوّجَ وشرط عليه: أن كل امرأةٍ تتزوّجها فهي طالق» وكل 


007 1 7 ايد اده ان ا 2 
تتسرى بها؛ فهي حرة» ثم تسرى» او تزوج : 


0 ني ال وك رات من © 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وگل ذِمَيًا. . .) في مجموع الفتاوى ۳۲/ ۱۷ء 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فقال أبو حنيفة : تُطَلَّقُ التي تزوّجهاء وتُعيَقُء وهو قول مالكِ إذا لم 
600 


اع 


ومذمّبٌ أحمد: لا يقعٌ به طلاق ولا عِتاقٌ؛ لكنْ للزوجةٍ الأولى 
الخيارٌ بينَ المقام وفراقي*. 


وقال الشافعئٌ: لا يقعٌ به شي ولا تملك المرأةٌ فراقه . 


ومن تزوّج ؛ فاك امرأته بولدٍ بعد شهرين؛ لم يلحقه الس ولا 
مشر عله المي بان 

وئ الد قولان» اهما + أنه باطراء كمذمي ناتك وأحمد 
وغيرهما . 


EET‏ ولا مهرَ ولا اة ولا متعة إذا لم يدخل بها؛ 
كسار العقود الفاسدة إذا حلت الفرقة قل الدخول: 


وينبغي أن يقر بيتهما حاكمٌ يرى فسادً العقدِ؛ لقطع النزاع . 
واش الي ا صحیح› ولا يحل له وَظؤُها حتى تضعٌ ؛ 


0 قله (إذا لم يع كما ذكر) معبنة في جميع النسخ الخطية» وهي غير مذكورة 
في أصل الفتوى . 

(؟) قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وهو أعدل الأقوال). 

© يعظر أصل التوى من قولة: (ومن ترو وشرط. . ) في مجموع الفتاوق 
6/85 .» الفتاوى الكبرى "/ 175. 

(5) قوله: (الآخر) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع). 


كتَابٌ الكاح 


وقيل: يجوز الوَطَءٌ قبل الوضع ؛ كمذهب الشافعيٌ. 
باطل باتفاق المسلوِينّء ولا مهرَ قبل الدخول'. 

وإذا رُكِنَ إلى الخاطب؛ حرّم الخظبة على خطبته عند الأربعق» وإن 
تنارَعَ في تحريوه بعض أصحاينا . 

وفي صحة نكاح الثاني قولان» هما روايتان عن أحمد. 

وبح عقرب الخاطية ومن عاك على ذلك 

وتَرّوّجُ العبدٍ بغير إذن سيده إذا لم يُجِزْه سيدّه؛ باطل باتفاق» وإن 
أجارّه فهو تصرف الفضوليٌ» فيه نزاع . 

وإذا عر المرأة» وذگر أنه حرّء ودل بها؛ وجب المهرٌ بلا نزاع؛ 
لكن» هل يجبٌ مهرٌ المثل؛ كقولٍ أبي حنيفة والشافعيّ» أو المسمى؛ 
کقول مالك أو خمسان؟ فيه نزاع» وهی ثلاث رواياتٍ عن أحمد. 


وهل 0 برقبته ؛ كقولٍ أحمد فی المشهور عنه» أو بِمّتِه كقولٍ 
الشافعيّ في الجديد؟ فيه نزاعٌ» والأولٌ أظهرٌ؛ لأنه جناي . 


(1)بيحظر أصل الففوى من قرل (ومن فرع ...)فى مجموع العا ری 1۰0/۲« 
والفتاوى الكبرى ٠٠١/۳‏ . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتَرَوّجٍ العبدٍ. . .) في مجموع الفتاوى 23١١/75‏ 
والفتاوى الكبرى ۱۲٣/۳‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


E‏ دن اك 

ومن كان مصرا على الفسق ؛ لا ينبغي أن يزوج 

وإذا تزوّجَ امرأةً على أنها بكر فبائث تَيبَا؛ِ فله المَسُحُء وله أن 
يظالت بارش الصّداق: وغو تفاوث ما بين ههر البكر والب" . 


2 


وي الزوجين وجَدَ بِالآخَرٍ جنوتاء أو جُذامًاء أو بَرَّصّا؛ فله فسخ 
النكاح إذا لم يرضّ بعد ظهور العيب» وقبلَ الدخولٍ يسقّط المهرُ 
وول 


وإذا تعذرتِ النفقة من جهة الزوج؛ فلها فسح النكاح» والفسح 

للحاكم» فإن فسحَتُ هي نفَسَّها لتعذرٍ فسخ الحاكم أو غيره؛ ففيه 
CEP‏ 
0 


3 


برل 


وهل لوَّلِيّها أن يطالبَ بفسخ النكاح» إذا كانت محجورًا عليها؟ 
(e). 2‏ 
على وجهين . 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان مُصِرًا. . .) في مجموع الفتاوى 210/87 
والفتاوى الكبرى ٠۲۷/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجَ امرأةً. . .) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوى الكبرى ۱۲۸/۳ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأي الزوجين. . .) في مجموع الفتاوى 211/1١/97‏ 
والفتاوى الكبرى ”7/7 .١78‏ 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا فرت ا فی مجع القفارى 4/82 
والفتاوى الكبرى ۱۲۸/۳ . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل لوَلِيّها...) في مجموع الفتاوى 217/94 
والفتاوى الكبرى ١51١/7‏ . 


كتَابٌ الكاح 


وإذنا عقرك يظلم د نتكرك آنا کک وكا وطلتياء ارد هذا 
الزوجُ رَدّهاء فخاف أن يُطلب براءتها من الزوج الثاني» فادَّعى عند 
حاكم أنها جاریته» وأنه يريد عِتْقَهاء ويكتبٌ لها كتابّاء فزوّجَها القاضي 
على أنه وَلِيّهاء وكانت خليةً من الموانع» ولم يكن لها وَلِينّ أؤْلى من 
الحاكم؛ صح النكاح» وإن ظنّ الغاضي اا ع وکات که 
الأصل؛ [فهذا الظن]”" لا يقدّحٌ في صحة النكاح. 

وهذا ظاهرٌ على أصل الشافعيّ» فإن الزوج عنده لا يكون وَليا. 

وأما مَن يقولٌ: إن المعتَقّةَ يكون زوججها المعتِقٌ وَلِيّهاء والقاضي 
ناته ههغا إذا زوع الحا هتد الا ولم يكق قر من خا 
ولكن من كونها خحرّةَ الأصل ؛ ففيه نظر . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من مجموع الفتاوى 
". 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حضَّرث. . .) في مجموع الفتاوى ۳۲/ لال 
والفتاوى الكبرى ۱۲۹/۳ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


مَن خلف ابنًا وابنتين غير رشيدتين؛ فللأخ الولاية من جهة الأمر 
بالمعروف والنين هن الميك: ا فف ها لايد لها كله ها 
وأما الحَجْرَ عليها فلوَصِيِّها إن كان» وإلا فللحاكم» ولأخيها رفع أمرها 

وإذا طلّب العبدٌ النكاح؛ أجبرٌَ السيدٌ في مذمّب أحمد والشافعيٌ 
على أحدٍ قوليّه على تزويجه؛ لأنه كالإنفاق عليه. 

وتزويجح ل إذا طليّت النكاح من كُفْء؛ واجتبٌ باتفاقٍ 
ا 


وصح قولّه: «يا معشرٌ الشبابء من استطاعٌ منكم الباءةً 
فلْيتزوّ»”"؛ واستطاعة النكاح: هو القدرةٌ على المؤنة» ليس القدرةً 
على الوطءء فإن الحديتٌ إنما هو خطابٌ للقادر على فعل الوطءء 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن خلّف ابنًا. . .) في مجموع الفتاوى 24١/١‏ 
والفتاوى الكبرى ٠١١/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلّب العبدٌ. . .) في مجموع الفتاوى 258/77 
والفتاوى الكبرى */ 18 . 

() رواه البخاري (5075)» ومسلم )١100(‏ من حديث ابن مسعود ذه . 


باب الأَوْلِيَاءٍ 


ولهذا آمَر من لم مسح الصو فإنه وجاءٌ. 


2 2 ك کڪ ل 7 r‏ 5 و ع - 
ومن لا مال له: هل يُستحَبٌ له أن يقترض ويتزوّج؟ فيه نزاع لأحمد 
20 
٠. 6‏ 


ت 


3 و 2 5 و 3 6ن 2 
ومن كان سفيهًا محجورا عليه؛ لم يصح تزويجه بغير إذن وليهء 


و 
ويقرق بينهما. 


و 


وإذا تنارّعَ الزوجان: هل نكح وهو رشيدٌء أو سفية؟ فالقولٌ قول 
ا ا 


ومسألةٌ ابن سُرَيج؛ لم يُفْتِ بها آحدٌ من المتقدمينٌ؛ وقد أنكرٌ على 
من أفتى بهاء I‏ زا يكون كنكاح النصارىء والدّورٌ الذي 
تومّموه باطل» فإنهم ظتوا أنه إذا وقع لت وقع المعلق» وإذا وقع 
المعلق لم يقع المنجرٌء وهذا غلّط؛ فإن المعلق إنما يقعٌ لو كان التعليق 
صحيحًاء والتعليقٌ باطل؛ لأنه محال في العقل والشريعة» وهو وقوع 


وإذا كان قد تسرَّج وحلّف بالطلاق معتقدًا أنه لا يَحْنَتْء ثم تبيّنَ له 
فيما بعدٌ أن التسريج لا يجوزٌ؛ فلْيّمسِكِ امرأته» ولا طلاق عليه فيما 


يعظر أن الو ين قولف (وضصر قرلهه .) ق مشوع التعاري 1/۲ 
والفتاوى الكبرى ۱۳۳/۳ . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كان سفيهًا...) في مجموع الفتاوى 270/97 
والفتاوى الكبرى ۱۳٣/۳‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


ل O‏ 
مضى » ويتوب في المستقبل ١‏ 


ومن أعطى قومًا شيئّاء واتفقوا على أن يزوّجوه بنتّهم. فماتت 
البنثٌ؛ لم يكن له أن يرجمَ عليهم بشيءٍ مما أعطاهم» وإن كانوا لم 
يفوا له بما طلَبّه منهم ؛ فله الرجوع . 


و 


ا اله لا ا تع فلن فيه اا للم أو شيل 
باجتهادٍء ثم تبيّن له تحريمٌ ذلك؛ فالأقوى أنه لا يجبُ فراقها؛ بل 
يمتنع من ذلك في المستقبل» وقد عفا الله عما مضى . 

ومن تزوّجَ امرأةً مد ثم طلّقَّهاء وادّعى أنه مملوكٌ؛ لا يبل قوله 
بمجرّدِ دعواه» فإنه لو اذَّعى أنه مملوكٌ بلا بينةء ولم يُعرَفْ خلاف 
ذلك : 


5 


فقيل : يكل نيما غلية دون ما ل كماع أبن حف والشائعة 
وأحمدَ في قول لهما. 


وقيل : لا قبل بحالٍ» كمذهب بعض المالكيةء وإحدى الروايتين 


0 2 3 2 9 
والثالث : يقبل مطلقّاء وحن فون الشافعيٌ » ورواية عن أحمد. 
ا 2 وك اع 8 ت 3 
فلها أخذ حفيا وان قذر أله مملوك 4 فاته جات» فيتعلق يرقته نها : 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسألة ابن سُرَيج...) في مجموع الفتاوى 
توما 86# والففاوق اعرف ۷۴ 


باب الأَوْلِيَاءٍ 


فلها المطالبة على كل حال . 


ولا يصلحٌ لأحدٍ أن نح موليئه راذ فقبتاء. ولا قن درك الكل 
وفع زوجو على أنه 0 » فبان أنه رافضيئٌ لا يصلّي» أو كان 
قد تاب» ثم عاد إلى الرَفْض ۳ الصلاة: فإنهم ينسكون نكاحه» إذا 
قيل : إنه صحيح”". 

ون كال لأ زوج إن أبراثى ك وفعت علبيا الطلاق» قال 


و 


والدّها: أبرأتكَ. بغير حضورهاء وبغير إِذْنِها؛ في هذه المسألةٍ نزاع : 

فمذهتٌ أبي حنيفة والشافعيٌ وأحمدّ في المنصوص عنهما : أله" ليس 
للأب أن يخالِعَ على شيءٍ من مال ابنته ؛ سواءٌ كانت محجورًا عليها أو 
لا. 


ومذمّبٌ مالك : يجوز أن يخال عن ابنته الصغرى» وروي عنه أنه 
يخالع عن البكر مطلقاء وروي عنه : عن ابنته مطلقا . 

ومذمّبٌ مالكِ بخرّج على أصولٍ أحمدّ من وجوو: أحذها: أن 
للأب أن يطلقَ ويخلعَ امرأةً ابيه الطفل في إحدى الروايتين. ويجوز في 
إحدى الروايتين للحكم في الشقاق؛ أن يخلع المرأة بشيءٍ من مالِها 
دون إذنِهاء وتطلق على الزوج بدول إذنه» ا للب أن يزوج بنته 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن تزوَّج...) في مجموع الفتاوى 2٠١4/77‏ 

ا /Y‏ ل 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


بدون صَداقٍ مثلهاء وفي إحدى الروايتين: هو الذي بيده عقدة النكاح» 
وله أن يُسقِط نصف الصداقء وللأب أن يتملك لنفيِه من مال ولده ما 


لا يضر بالولدِ؛ حتى لو زوّجَها وشرّط لنفسِه بعض الصداقي؛ جاز. 


فإذا كان له من التصرفي في المالٍ والتملكِ هذا التصرف؛ لم يَبْقَ 
إلا طلبّه لفرقتهاء وذلك يملكه بإجماع المسلوِينَ» ويجورٌ عندّه للأب أن 
يعتِق بعض رقبةٍ المولى عليه للمصلحة. 


فقد يقال: الأظهرٌ أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب؛ أن له أن 
يخالِعَ بمالهاء فإنه معاوضةٌ» وافتداء لنفيها من الزوج» فيملكه الأب 
كغيره من المعاوضات» كما بلك اننداءها نالسر ول ا 
لا لها : 


وقد يقالُ: قد لا تكونُ مصلحتّها في الطلاقء ولكن الزوج يملِكُ 
أن يطلّقَهاء وهو لا يقدرٌ على مَنْعِه فإذا بذلَ له العوض غيرُها؛ لم 
يمكنها مَنْعُهه بخلافٍ إسقاط مَهْرِها وحقّها الذي تستحقّه بالنكاح» فقد 
بكر ليهاس ذلك ضر وتک ا 
افا :ولا اا ا ا ومخظه ف 


و 


فعلى قول من يصححح الإبراء؛ يقع الإبراءً والطلاق. 


ومن لا يُجرّره إن ضمئّه الأبُ؛ وقّع الطلاق بلا نزاع» وعلى الأب 
للزوج 4-7 الصداق عند أض خش ومالكُ» وأحمد. والشافعئ في 
القديم» وفى الجديدٍ: عليه مهر المثل. 


باب الأَوْلَِاءٍ 


وأما إن لم يضمَنْه إن علّقَ الطلاق بالإبراء فقال له: إن أَبرَأءٌ: 
طا 

فالمنصوصٌ عن أحمدّ: أنه يقم الطلاق إذا اعتقدَ الزوح أنه برأ 
ويرجع على الأب بقدر الصداق ؛ أنه عر وهى زوا عن أ ا 

والأخرى: للا يقع› وهو فول الشافعيٌ ‏ وقول لا حدر لآأنه لم يبرا 
في نفس الأمر. 

وأما إن طلَّمَها طلاقًا لم يُعلّفه على الإبراء؛ فإنه يقعٌ؛ لكن عند 
أحند يش الأب الصضذاق؟ ن هره وعد الشافعة + لا بض له 
شا لأنه لم يلدزغ له شا واه أعله”., 

ومّن زالت عذرتها بزنى؛ فهل إذنها صمتا؟ على قولين: مذهب أبي 
حنيفة ومالكِ: نعم» والباقون: لا" . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال لأبي زوجته. . .) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوى الكبرى "/ 315. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن زالت...) في مجموع الفتاوى 247/77 
والفتاوى الكبرى ٠٤١/۳‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


وتن کان لبعلى؟ يجوز منعه من السكن بِينَ الأصِحَاءِء ولا يجاور 
الأصِحَاءَ؛ فإن النبيّ ية قال: «لا يُورِدَن المُمْرِضٌ على المُصِحٌ)0", 
فنهى صاحب الإبل المراض أن يُورِدَها على صاحب الإبل الصحاح» 
مع قوله: «لا عَدُوى ولا طِيَرَةَ""'. وكذلك رُوِي: أنه لما ِم كدر 
ليبايعه؛ أرسَل إليه بالبيعةء ولم يأذنْ له في دخول المدينة"" . 


. ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أي هريرة وليه‎ »)٥۷۷٤( رواه البخاري‎ ١ 

(۲) رواه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة 5 . 

0 وا عسل 0 من حديت اریت بن ويد 4 
ويفظر أصل الشعرى من فرك (وقن كان على . .) فى مجمرع الفعارق 
64 86 1,. والفتاوى الكبرى ۱۷/۳ . 


كتاب الطلا 


كتاب الطلاق 


7 م م ٠‏ سي 0 57 5 e‏ - 

مَن أحَذ ينظر بعد الطلاقٍ في صفة العقدٍ. ولم ينظرٌ في صفته قبل 
ذلك؛ مثل قوله: آنا تزوجتٌ بوليّ وشهود فسَّاقٍ فلا يقعٌ طلاقي؛ لأن 
نكاحي كان باطلًا : فهذا من المعتَدِينَ لحدود الله تعالى» فإنه يريدٌ أن 
م محارم الله قبل الطلاق و 


والطلاق الثلاثُ سواءٌ قبل الدخولٍ وبعدّه في تحريم الزوجة عند 
الأئمّةِ الأربعة» وهو قول أكثر العلماء . 


2 5 5 1 ا‎ 5-2 rT 
وإذا نوی طلاق زوجته؛ لم يقع بمجرد النية طلاق باتفاق العلماء»‎ 


- 
2 
4 


فلو اعتقد الزوح أنه طلاقء فأَقَرّ أنه طلّقّهاء ومرادٌه تلك النيةٌ؛ لم يقع 
بهذا الإقرار طلاقٌ في الباطن» ولكن يُؤْاحَذٌ به في الحكم'”” . 


ومن قال: فلانة طالق كلما تزوَّجِتّها على مذمّب مالكِ: فهذا التزمَ 


2٠١١/77 ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن أخذ ينظرٌ. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۳۱۹/۳ والفتاوى الكبرى‎ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والطلاق الثلاثُ...) في مجموع الفتاوى 
A‏ اك 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا نوّى طلاق...) في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوى الكبرى ۳۲۰/۳. 


لقواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


مذهبًا بعينه ؟ فلا یلزمه» بل له أن يقلدَ مذهبًا غيده7؟, 


ومّن أكرّمّها أبوها على إبراء زوجها وطلاقهء فَأبرَأنُه مُكرّهةً بغيرٍ 
8 حقٌ؛ لم يصح الإبراءئ» ولم يمع الطلاق المُغْلن يف 

وإن كانت تحت حجر الأب» ودرا أن ذلك مصلحة ليا فان 
عابايي اعر ترك ی ا ا ف مدقب 
اي 

ومن قال] أنت طالخ قلكثاء وترى الا ستاء ركان افتفاذه أنه إذا 
قال: الطلاق يلرَمُني إن شاء اللهُ؛ أنه لا يقم به الطلاق» ومقصوده 
تخويفُها لا إيقاع الطلاقي: لم يمع الطلاق. 

فإذا كان قد قال: إن شاء الله في هذه الساعة؛ لاوم عنه ابي 

حنيفة والشافعيٌّ» ومذهّبٌ مالكِ وأحمد: أن الظلاق المعلة بالسفعة 
بقع ؛ لكن هذا اعتقاده أنه لا يقعء صار الكلام عنده أنه لا يقع به 
طلاق» فلم بيد التكلم بالظلاق: وماك د لا سار 
يقم به طلاقٌ؛ مثل تكلّم العجميّ بلفظ لا يُفهَمُ معنا رطلان العازل 
واقع ؛ لآنه قصد التكلم بالطلاق» وإن لم يقصد إيقاعَه› وهذا لم يقصد 


لا هذا ولا هذا. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال...) في مجموع الفتاوى ۴۳/ 464 ”ع 
والفتاوى الكبرى ۲۰/۳ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أكرّمٌها...) في مجموع الفتاوى ٠٠٠١/۳۲‏ 
والفتاوى الكبرى ۳۲۲/۳ . 


كتاب الطّلَاقّ 


وهو يشبه ما لو راق امرأةٌ فقال : انت طالقٌء 5 اخ فبانت 
امرأته؛ فإنه لا يقم طلاقه على الصحيح. والله أعله”" . 

وطلاقٌ المُّكرّو لا يقعٌ عندَ الجماهير؛ كمالكِ وأحمد والشافعيّ 
وغيرهم . 

وإذا كان حينَ الطلاق قد أحاط به أقوامٌ يُعرَفونَ بأنهم' '' يُعادونه. 
أو يضربوته» ولا يُمكئه إذ ذاك أن يدمَعَهم عن نفّسِهء وادعى أنهم 
أكرهوه على الطلاقي؛ قبل قولهء وفي تحليفه نزاع”" . 

إذا أراد أن يطلقّ واحدةٌ؛ فسبّق لسانّه فقال: ثلانًا؛ لم يقمْ إلا 
اع بل لي ارا أن يرن طا فق ا بظالق» الى طن 
فيما بیته وبينَ اللو تعالى”*'. 

ولو قال: كل شيءٍ أملكه حرام علىّ؛ فعليه في غير الزوجةٍ كفارة 
ظِها 


NL 


وأما الزوجة: 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال: أتت طالقٌ ثلاثًا....) في مجموع 
الفتاوى ۲۳۸/۳۳ والفتاوى الكبرى "/ 377. 

2( في الأضل ” (بأنه) والمثبت من (ك) و (ز). 

#8 يبظ آم النكوى سن قر (وطلان اي ,)فقن مجر الارن 
۳ ١٠1ء‏ والفتاوى الكبرى ۳۲۳/۳. 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أراد أن يطلقّ...) في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوى الكبرى ۲۲٣/۳‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


00 م 
فمذمَبٌ مالك : هو طلاق. 
ومذهتٌ أن غا والشافية ف أظير رلت عله كثارة بمية. 


ومذمّبٌ أحمدٌ: عليه كفارة ظهار؛ إلا أن ينوي غير ذلك؛ ففيه 
a‏ فى و 00 
نزاعء والصحيح : أنه لا يقع به طلاق 


CY) فصا‎ 


إذا قال الرجلٌ: الطلاق يلزمني لأفعَلَنّ كذاء أو: لا أفعلّهء أو: 
الطلاق لي لازم لأفعَلَئّهء أو: إن لم أفعَلّه فالطلاق يلرَمُنيء أو لازم 
لي» ونحوّ هذه العباراتٍ التي تتضمَّنٌ التزام الطلاقي» ثم حَيْتٌ؛ فهل 


بقع به الطلاق؟ فيه قولان للعُلماء في المذاهب الأربعة وغيرها : 

أحذهما: لا يقع» وهو منصوص أبى حنيفة وطائفةٍ من أصحاب 
الشافعيٌ ؛ كالمَفّالٍ وأ سعد المعواي: وقول داود وأصحابه كابنٍ 
حزم » وقول طاوس» وكثيرٍ من علماء المغرب المالكية وغيرهمء وقد 
دل عليه" كلام الإمام أحمد المنصوص عنه» وأصول مذهبه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: كل ین ..) في مجموع الفتاوى 
۳ ۰۷ والفتاوى الکبری .۳۲٣/۳‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ۱۳١/۳۳‏ والفتاوى 
الكبرى .۳۰٤/۳‏ 

(۳) قوله: (عليه) سقطت من الأصل» وكتب في هامشها: (لعله: عليه)» وهي مثبتة 
في (ك) و (ز). 


كتاب الطلان 


ولو حلّف بالثلاثِ فقال: الطلاق يلرَمُني ثلانًا لأفعَلّنَ كذا؛ فكان 
طاقفة هخ السَّلَفٍِ وَالحَلّفٍِ من أصحاب مالكِ وأحمد وداود وغيرهم 
يفون : بأنه لا يقعٌ الثلاثٌ؛ لكن منهم من يُوقِعُ به واحدةٌء وهذا منقولٌ 
عن طائفةٍ من الصحابة والتابعِينَ في التنجيزء فضلًا عن التعليق 
واليمين» وهذا قول مَن النّبِعَهم من أصحاب مالكِ وأحمد وداود في 
التنجيز والتعليق والحَلِفٍ. 


وا 3 


والذينَ لم يُوقعوا طلاقًا بمن قال: (الطلاق يلرّمُني ثلانًا لأفعَلَنٌ 
كذا)ء منهم: من لا يُوقِعٌ به طلاقاء ولا يأمُرُّه بكفارة. ومنهم: من 
يأمرُه بالكفارةق» وبکل مِن القولّين آفى كني هن الغلاو وقد طت 
أقوال العلماء وألفاظهم» ومن نقّل ذلك» والكتبٌ الموجود ذلك فيهاء 
والأدلة في مواضِعَ تبلغ عدة مجلداتِ . 

وهذا الخلا الذي ذگرزته في مذمّب أبي حنيفة والشافعيّ هو فيما 
إذا حلّف بصيغة اللزوم؛ مثلٌ: الطلاق يلرّمُنيء والتّزاعٌ في المذهبين؛ 
بواة كان ا بشرطء أو محلوفًا به» فهل ذلك صريحٌ» أو 
كنايةٌ» أو لا صريحٌ ولا كنايةٌ» فلا يقعٌ به طلاقٌ وإن نواه؟ ثلاثة أقوالٍ» 
وفي مذهّبٍ أحمدَ قولانء هل ذلك صريحٌ» أو كناية؟ 
(1) ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات 2577/54 في معرض ذكره لمؤلفات شيخ 


الإسلام: (الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث 


القَواعِكُ التورَادِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأما الحلِفٌ بالطلاقٍ أو التطليق الذي يُقصَدٌ به الحلِفُ؛ فالتزاع فيه 
عن غيرهم بغير هذه الصيغة» فمن قال: (إن من أفتى بأن الطلاق لا يق 
في مثل هذه الصورة خالّف الإجماعً» وخالف كل قولٍ في المذاهب 
الأربعة): فقد أخطاًء وقَمًا ما لا علمَ له به؛ بل أجمَعَ الأربعة وأتباعهم 
وسائر الأئمَّةٍ: على أن مَن قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه 
الصور؛ لم يَجَرْ نقض حكيهء ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتوى؛ 
ساغ له ذلك» ولم بجر الإنكارٌ عليه باتّفاقٍ الأربعة وغيرهم من 
المسلوِينَ» ولا على من قلَّدّه ولو قضى أو أفتى بقولٍ سائغ يخرُجُ عن 
أقوالٍ الأئمّةِ الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما وة 
النَرَاعٌ بينَ علماء المسلمِينَ» ولم يخالِف كتابًا ولا سنةٌ ولا معنى ذلك؛ 
بل كان القاضي به والمفتي به يستدلٌ عليه بالأدلةٍ الشرعية: فإنه يُشرَعٌ له 
أن يحكع به ويُفْتِيَ به» ولا يُنَقَضُ حكمُّه اتفاقًاء ولا مَلْعّه من الحكم 
وام بولا مده انع دين ا ١‏ 


ومن قال: إنه يسوعٌ المنعٌ من ذلك؛ فقد خالف إجماعٌ الأئمّةٍ 
الأربعة؛ بل إجماع المسلمِينَ» مع مخالفته لله ورسوله. 

فمّن قال: يجبٌ اتباعٌ قولنا دونَ غيرناء من غير أن يقم دليلا شرعيًا 
على صحة قوله؛ فقد خالف إجماع المسلمِينَ» وتجبٌ استتابته 
ر كنا عاق اتال 


وکل يمين من أيمان المسلمِينَ - غير اليمين با تعالى -؛ مثل : 
الحلِف بالطلاق» والعتاقي» والظهارء والحرام» والحج» والمشى: 


كتاب الطلان 


والصدقةٍء والصيام» وغير ذلك: فللعلماءِ فيه نزاع معروفٌ؛ سواءٌ حلف 
بصيغة القسم فن الجا باي أو الظلان ايء أن ال 
پار متی: ار التعليق فقال: إن فعلتٌ كذا فعلي الحرام 
ونسائي طوالقٌ» أو فعبيدي أحرارٌء أو مالي صدقة» وعليّ المشيُ إلى 
بيت اللو» وانّفمّت الأئمّةٌ على أنه يسوعٌ للقاضي أن يقضيّ في هذه 
المسائل جميعها بأنه إذا حَيْتٌ لا يلزمه ما حلّف به؛ بل إما ألا يجب 
عليه شي*» وإما أن تجزئه الكفارةٌ» وما زال في المسلوِينَ مَن يُفتي 
بذلك من حين حدّث الحلِفٌ بهاء وإلى هذه الأزمنة؛ منهم من يُفتي 
بالكفارة» ومنهم مَن يُفتي بأنْ لا كفارة» ولا لزوم المحلوفيء كما أن 
منهم من يقتي بلزوم المحلوفٍ. وهذه الأقوال الثلاثة في الأمةٍ مَن يقتي 
بها بالا الاد واا اترام واي 

وأما إذا حلّف بالمخلوقاتٍ كالكعبة؛ فلا كفارةً فيه باثفاق 
السا : 

فالأيمان ثلاثة أقسام : 

إما الحلِفُ بالله؛ ففيه الكفارة بالاتفاق . 

وإما الحَلِفٌ بالمخلوقات؛ فلا كفارة فيه بالاتفاق إلا بالحلِف بالنبي 
بي ؛ قولان في مذمّبٍ أحمدَء وقد عزا بعض أصحابه ذلك إلى جميع 

وآما ما عُقِدَ من الأيمان له وهو هذه الأيمان؛ فللمسليينٌ فبها 


ثلاثة أقوالٍ» وإن كان مِن الناس من اذٌعى الإجماعَ في بعضها؛ فهو 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


مث كثيرٍ من مسائل التزاع؛ يدعي الإجماعً فيها مّن لم يعرف الخلاف» 
صرت :آل له آمل راغا فن عل ا راء كات عاليا 
ومقدَّمًا على النافي باتّفاقي» فإذا كان الصحابة ثبت عنهم أنهم أفتوا في 
الحلِف بالعتق الذي هو أحبٌ إلى الله من الطلاقي؛ أنه لا يُلرَمٌ الحالك 
به؛ بل تُجزْئُه كفارةٌ؛ فكيف يكون قولّهم في الطلاق الذي هو أبِعَض 
الحلال إلى الله؟ ! 

وقد افق المسلمونَ على أن مَن حلّف بالكفر؛ أنه لا يلزمه الكفرٌء 
وقال تعالى: قد رض ل کک َه میک )6 [التحريم : ؟]٠‏ 


فسل 


والألفاظ التي يتكلّمٌ بها الناسنٌُ في الطلاق ثلاثةٌ أنواع : 


صيغةٌ التنجيز والإرسالٍ؛ كقوله: أنتٍ طالقٌ» فهذا يقعٌ به الطلاقٌ» 
ولیس بحلف »› ولا کا به ااا : 


الثاني : صيغةٌ قسم؛ كقوله: الطلاق يلرَمُني لأفعَلنَّ كذاء فهذا يمين 
باتفا أهل اللغقء واتفاق طوائفي الفقهاء . 

الثالث: صيغة تعليق ؛ كقوله: إن فعلتٌ كذا فامرأتي طالقٌء فهذه إن 
قصّد به اليمينَ - وهو الذي يكرّهُ وقوعَ الطلاق» كما يكره الانتقال عن 
ديه -؛ فهو يمينٌ» حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم باتفاق 
الفقهاء. 


كتاب الطلان 


وإن كان يريد وقوعَ الجزاءِ عند الشرط ؛ لم يكن حالِفًا؛ كقوله: إن 
أعطيتني ألا فأنتِ طالقٌ» وإذا زنيتٍ فأنتِ طالقّ» وقصّد إيقاعَ الطلاق 
عند الفاحشة» لا مجرّدٌ الحلِفٍ عليها؛ فهذا ليس بيمين» ولا كفارة في 
هذا عندٌ أحدٍ من الفقهاءِ فيما علِمْناه؛ بل يقعٌ به الطلاقٌ. 


وأما ما يُقصَدٌ به الحض أو المنعٌ» أو التصديق أو التكذيبُ بالتزامه 
عند المخالفة ما يكره وقوعه؛ سواءٌ كان بصيغة القسم أو الجزاء: يمين 
ا جه :اندلق من الغرى ر وإذا ابه افليس للبمين إلا 
کان ا ا مهدر ات 
بالمخلوقات؛ فلا كد أما بع ا و كرا و فهذا 
حكمٌ ليس في كتاب الله ولا سنة رسولِه» ولا يقومٌ عليه لیل . 

ومن قال : إن من اتَبِعَ عله الان 57 و ا ذلك ولل زی 
فإنه في غاية الجهل والضلال أو المُشاقَةِ لله ورسولهء فإن المسلمِينَ 
متفقونَ على أن كل نكاح اعتقدّ الزوجٌ أنه سائ إذا قط ف لحه شه 
ولذه» ويتوارثان باتفاتق المسلمِينَ» وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس 
الآ فالبهعودي إا فزوج بدق ايه كان وله منها باح وي 
باتفاتي» وإن كان هذا النكاح باطلًا باتفاتي» وكذلك لو تزوّجَ المسلم 
امرأة في عِذَّتِهاء ووطگها وهو جاهل يعتّقدّها زوجته؛ كان وده منها 
يلكنهسيه بالثاق المسلمية؟ ومثل هذا كثيرٌء فإن ثبوت النسبٍ لا 


(1) ينظر أل القعرى من قوله: «والألفاظ التي يتكلم . .)في مجموع اغارف 
۳ . والفتاوى الكبرى ”/ »”١١‏ وهى تابعة للفتوى السابقة. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


يفتقرٌ إلى صحة النكاح؛ بل الولدٌ للفراش . 

فمّن طلقَ امرأته ثلانّاء ثم وطتها لجهلهء أو تقليدًا لمُفْتٍِ مخطى. 
أو لغير ذلك؛ فإنه يلحَقّه النسّبُ بالاتفاق» فالولد تابعٌ لاعتقادٍ الواطئ» 
مثل من غُرَّ بمملوكة» أو تزوّجٌ في نكاح فاسدٍ مُتقَمًا على فساده؛ فلا 
یون أولادُهم أولاد زِنّى اتفاقًا» قضى به الخلفاءٌ الراشدون"» هذا 
في المجمّع على فساده» فكيفت بالمختلف فيه؟ ! 

فمّن قال ذلك؛ عُرقَهء فإن أَصَرَّ استّتيت» فإن تاب وإلا فيل . 

وكذا مَن قال: إن الفثيا بذلك غيرٌ جائزة» فهو مخالفٌ لإجماع 


المسلمينَ ؛ كما ذقنا والله أعله””*., 


)١(‏ لعله يشير إلى إلحاق الخلفاء الراشدين أولاد المشركين بآبائهم» قال نه في 
مجموع الفتاوى ١5/74‏ في أثناء هذه الفتوى: (أن رسول الله ية وخلفاءه 
الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد هل الجاهلية بآبائهم وإن كانت محرمة 
بالإجماع؛ ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائرًا في شرع 
المسلميق)؛ 
روى مالك في الموطأ (۲/ »)۷٤١‏ عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب 
ضَيئِِه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال: إن من اتَّبِعَ...) في مجموع الفتاوى 
۰/٤‏ والفتاوى الكبرى "/ 76”. 


كتاب الطلان 


قسن 


الذي عليه أئمة المسلوِينَ: أنه ليس على أحدٍ ولا شرع له التزام 
قول شخص معينٍ في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيخه؛ إلا رسول الله ي . 

لكن متهم من يقول: على المسضي ان با الأعلم الاو مهن 
يمكن استفتاؤه. ومنهم من يقول: بل يتخير بِينَ المفتين . 

وإذا كان له نوع تمييز؛ فقد قيل: يتبع أي القولّين أرجح عندّه 
بحسّب تمييزه» فإن هذا أولى من التقبير التظلق. 

وقيل: لا يجتهدٌ إلا إذا صار من أهل الاجتهادء والأول أشبه. 

فإذا ترجّح عند المستفتي أحدٌ القولين؛ إما لرّجُحان دليلِه بحسّب 
تمبيزه» واا لكرن قاكله: أضلح وأورع : قله فلك وإن خالت قزل 

(Dz 0ج‎ 
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وليس تطليقٌ المرأةٍ من بِرٌّ الأمّ إذا طلبنّه منه. 


ومن قال: إن أبرأتيني طلَّقْتكِء فقالت: أبرأتُكَ» فلم يُطُلّفْها؛ لم 
يصح الإبرائ» فإن هذا إيجابٌ وقبولٌ لما تقدّمَ من الشروط ودلالة 


الحالٍ والتقديرٌ: أبرأتكَ بشرط أن تطلمّني» فالشرظ المتقدّمُ على العقدٍ 
كالمقارن. 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الذي عليه أتمةٌ المسلمين. ...) في مجموع الفتاوى 
عن لكت والفتاوى الكبرى 4/۳" 


كتاب عِشْرَةٍ النَّسَاءٍ وَالخُلْع 


2 # و 
1 كتاب عِشَرَةٍ النَّسَاءِ وَالحُلّع 2 


إذا أكره الزوجٌ على الفرقة بحقٌّ؛ مثلّ أن يكونَ مقصّرًا في واجباتهاء 


3 24 5 و > 
أو مَضرًا لها بغير حق من قول أو فعل؛ كانت الفرقة صحيحة. 


0 
و 
6 


وإن كان أكره بغير حق؛ بالضرب والحبس» وهو محسنٌ لعشرتها؛ 
لم تقع الفرقةٌ؛ بل إذا أَبِعَضَئْهء وهو محسنٌ إليهاء يُطلَبُ منه الفرقةٌ من 
غير أن يُلرّمَ بذلك» فإن فكل» وإلا ارت المرأةٌ بالصبر إذا لم [يكن]“ 
ا له I‏ 

ببح الفح 


والخُلّْعُ الذي جاءث به السّنّةٌُ: أن تكونّ المرأةٌ مبغضة الرجل» 
2 ي تھا کا لاس أما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه ِالخُلْعٌ 
e‏ ر الإسلام”" . 


ويحرم على المرأة ألا تطيعَ زوجّها إلى فراشه» بل تقدمَ القيام 
والصّلاةَ والصيامٌ؛ بل الواجبٌ أن تجيبّه إلى فراشه إذا طلبّها؛ حتى ثُبَتَ 
في البخاريٌ: «أنه لا يحل لها الصومٌ وزوججها شاهدٌ إلا بإذيه» ولا تَأَدَنُ 


. ۲۸۳/۳۲ في النسخ الخطية: (يمكن)؛ والتصحيح من مجموع الفتاوى‎ )١( 

8 سرامن ا من ا أكره الزوج. 4 في مجو الفتاوى 
147 .والتفارى اکر 0# 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وَالُلَعُ الذي. . .) في مجموع الفتاوى ۲۸۲/۳۲ 
والفتاوى الكبرى 7/ 775. 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


في بيتِه إلا بإذنو'» فإذا حرم عليها الصومٌ إذا كان شاهِدًا إلا بإذِه؛ 
لأنه يمنَعُها عن بعضٍ ما يجب للزوج» فكيف يكونٌُ حالّها إذا طلَبّها 
فامتتعقث» وقال تعالی: الث مَنيْكَتٌ حَلفِظنث لیب ورور 
25 فالصالحة هي التي تكون قانتةٌ؛ أي: مداومةً على طاعةٍ زوجهاء 


ف 


فإذا امتدقث من فراشه ابح له ضريهاء وليس عليها حقٌ بعد حقّ الله 
ورسوله وجب من عن الزوج؛ وقد كال الو كنت ارا أهذا أن مسحد 
لأحدء لأمرت الا او و راا روا العرملي وة : 
وقال: «أيّما امرأةٍ ماتٹ وزوجُها راض عنها دخلَتِ ا رواه 
العرمدئ »ةوقال ذا دعا الرجل” المرأة إلى غراشه فأبث؛ 
لعنئها الملائكة حتى تصبح» ٠‏ وفي لفظ : «إلا كان الذي في السماء 
e al‏ “0 يبيد 


وإذا خالتها خلى أن ثرقة من حقركهاء وا حا الرلت بكفال: ولا 
تطالبّه بنفقتِه؛ صح ذلك عند جماهير العلماء؛ كمالكِ وأحمد في 
المشهور عنه وغيرهماء فإن عند الجمهور: يصح الخُلْعّ بالمعدوم الذي 


. رواه البخاري (0195) من حديث أبي هريرة طلنه‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )١١59(‏ من حديث أبي هريرة ونه ورواه أحمد )1١1987(‏ وابن 
ماجه )١1857(‏ من حديث معاد طه» وأبو داود )١١50(‏ من حديث قيس بن 

(9) رواه الترمذي (1171): وابن ماجه (1855) من حديث أم سلمة وها . 

(5) رواه البخاري (0191): ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة ينه . 

. من حديث أبي هريرة ذاه‎ )١1١-1١545( رواه مسلم‎ )٥( 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويحرمٌ على المرأة...) في مجموع الفتاوى 
۲ ۷ والفتاوى الكبرى "/ 775 . 


كتاب عِشْرَةٍ النَّسَاءٍ وَالخُلّع 


يننظر و جوده ووجوبه» كما تحمل أَمَنّها أو شر ياه 


ع e‏ خخ و E‏ 55-5 چ ١‏ 
واما نفقة حملها ورضاع ولدها ونفقته ؟؛ فك العقل سيت وجو 


وجوازه. 
وكذلك إذا قالت: طا کے وأنا اركف هخ حقوقي: وال الولد 
ناه ,وجوه مما يدل غ ی 


وإذا خالَّعَ بيتهما مَّن يرى صحة ذلك؛ كالحاكم المالكيٌّ؛ لم بجر 
لغيره أن ينقضّه وإن رآه فاسدّاء ولا يجوز أن يَفْرض عليه بعد هذا نفقة 
الولد؛ الاح جد تع والحاكم متى عقد عقدًا أو 
فسخ فسحًا جاز فيه الاجتهادٌ؛ لم يكن لغيره نقضه””" . 


فصل 


يجبٌ العدل بينَ زوجتيه باتفاق المسلمِينَ» وفي السئن الأربعة عن 
أبي هُرَيرة» أنَّ النبيّ ڳل قال: «مَن كانت له امرأتان» فمال إلى 
إحداهما فون الأخرى؛ جاء يوم م القيامة وا la E‏ 


فغلية العدل فى القثيء لکن إن حت إحذاعها أكفر» أو .وطتها 


اکر (وجوده) . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا خالّعَها على...) في مجموع الفتاوى 
۲ “ه"”. والفتاوی الكبرى .۳۳٣/۳‏ 

(۳) رواه أحمد »)۷۹۳١(‏ وأبو داو .)۲١۳۴١(‏ والغرمتي 4)١١ ١(‏ والشساقي 
(9955) واد بن ماجه )۱۹٨4(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


أكثر؛ فلا حرّجٌ عليه» وف دار و ع أن قدو ب انما 
E‏ [التيساء: ٠٠٠۹‏ أي: في الحبٌّ والجماع» وفي ا أنه 
e‏ انلق a‏ ي فيما أملكُ؛ فلا 
تؤاخڃذني فيما لتر ابا يعني : القلبّ. 


وأما العدل ق الك والتنقة؟ فر ال 
وتنارعوا في وجوب العدلٍ في النفقة» ووجوبه أقوى 


راا هامر وما رسا قا ا ااا 
فله ذلك . 


فإن اصطلَحَ هو والتي يريد طلاقّها على أن تقيمٌ عندّه بلا قشم 
وهي راضية بذلك ؛ اق لقوله e‏ كات قفي أن E‏ 


و ا رم و بو ع +050 
02م الت ءع: [IYA‏ ققد رهبت سود يوكها لعافقة 3 


E‏ کدی ری د لد وا إن الأية نولت ف 
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o >‏ 50 
واعتدت عليه © . 


)١(‏ رواه أحمد »)551١١(‏ وأبو داود (١۲۱۳)ء‏ والترمذي (40١١)غ‏ والتسائي 
(FTE)‏ واد بن ماجه (۱۹۷۱) من حديث ابي هريرة طن . 

.(o۹۳) رواه البخاري‎ (CY) 

2 رواه الحاكم »)۳۲٠١(‏ والبيهقى .)۱٤۷۳۱(‏ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (يجبٌ العدلٌ بينَ زوجتيه. . .) في مجموع الفتاوى 
۰.۲۲ والفتاوى الكبرى ۱٤۸/۳‏ . 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا نشَّرْتثٌ. ..) في مجموع الفتاوى ۲۷۹/۳۲ 


كتاب عِشْرَةٍ النَّسَاءٍ وَالخُلْع | 1 


وو أذ يعاشِرَها بالمعروف» فإن تعذر ذلك وامتنع من المعاشرة 
5 لوه ب MD,‏ 
بالمعروف؛ فرق بيتهما . 


فصل 
رو ف أو رسةة قال ایا وسرت اف إن امراتي لا عرد كت 
لامس» ۳ TT‏ ضعيفٌ» عله آحمد وغره. 
وتأوّلّه بعضٌ الناس: على أنها لا ترد طالب ماليء وسياقه وظاهره 
يدل على 'عادف للك 
ومن الناس من اعتقدَ ثبوته» وأنه أَمِرَ أن يُمسِكها مع كونها لا تمنع 
الرجال» ا ا فإن الله له تعالى قال: 


- 


«الان لا يح إلا زا أو ق مرک وراه لا a‏ للا ران أو ب 


ر 


EE ‘“[Y e 
المُخصَّكت المُویت میں ما ملكت يفم ين تكم‎ 
e ت‎ NET 
[التشساء: همم]» فإنما أباح نكاح الإماء 8 حال كونِهن عن اھا ت‎ 
ولا متخذاتِ أخدان» والمسافحة : التي تساف معَ كل أحدٍء والمتخذةٌ‎ 

الخذن: التي يكون لها صديقٌ واحدٌ. 


34 رر رخو ر ر ر صم ثم كه مح‎ ٤ 
IS وقال : 8 واحصتت 2 لوست لصتت من اَذ أونوأ لْكتبَ من‎ 
ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ أن يعاشِرّها...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲“ والفتاوى الكبرى ۱٥۰/۳‏ . 
(0) زواه أبو داود »)۲۰٤۹(‏ والسائي (۳۲۲۹) من حديث ابن عباس كها. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


الس و 00 / تعن 4 و مع» فاك شترّط هذه الشروط في الرجالٍ 
هناء كمااث مقرطه فى الشبباء هفاك ره وسواقة رن : «ألزآن لَا يكم لا 
زانية... ©( [الشُور: مع الآية. 


وقد تنارّعَ العلماء قي جراز تاع الوانيق قبل قوبتها على رلب 
اال ااا ج a‏ 
محفوظًا ؛ بل مختلطًا بماء غيره» والفرج الذي يوه مشترگا؛ وهذا هو 
الزنى» والمرأة إذا كان زوجُها يزني بغيرها لا يميرٌ بِينَ الحلالٍ 
والحرام؛ كان وَطُؤٌُه لها من جنس وء الزاني للمرأة التي يزني بهاء 
وإن لم اها غير 

ومن ضور الان افا الا عدان. 

ومن تزوّج بَغِّا؛ كان دَيُونّا بالاتفاق» ولا يدخُلٌ الجنة دَيُوتٌء وإذا 
كانت المرأة شيعة؛ كان زوغيا اء وإذا كان قريكها حيكاء كادت 
خبيئةٌ» وبهذا عظعَ القولٌ فيمن قذف عائشة أو غيرّها من أمهاتِ 
المؤمنينَ» ولهذا قال السَّلِفْ اياي اطي ني 
الأنبياء ولا الصالحينَ مَن تزوّج بَغِيًا ؛ لأن ضررٌ البغيّ يتعدّى إلى إفسادٍ 
فراشه» بخلاف الكفر؛ فإنه لا يتعدّى'"'. 


وليس للزوج أن يُسكتها حيث شاء؛ ولا يخرحٌ بها حيثٌ شاء؛ بل 
ا ا ل ا 


)١1(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (رُوِي أن رجلًا...) في مجموع الفتاوى 


كتاب عِشْرَةٍ النَّسَاءٍ وَالخُلّع 


وجب أن عاقب عقوبة تردعٌه"" . 

ولا حل للرجل أن يعضّلَ المرأة» ويُضيّقَ عليها حتى تُعطِيّه بعض 
الصَّداقٍ؛ لكن إذا أَتَتْ بفاحشة مبينة؛ كان له أن يعضلها ؛ لتفتدي نفْسّها 
منه» وله أن يضريّهاء هذا فيما بيخ الرجل ويك اها راهن المرأة 
يكشفون الحقّ مع مَن هوء فيعينوته عليه فإن كانت متخدية؛ پان راخف 
سات يري لهي CoN‏ 


2 


5 خير فإن التائبّ کمن لا ذنب له" . 
فصل 


إذا قال لامرأة: كلّما حَلَلْتِ لي حريْتٍ عليٌ؛ لا تحرمٌ عليه» لكن 


احذهها: أن له أن يتررجياء ولا کی۶ عل 


5-2 
ين لمن 


والثاني: عليه كفارة؛ إما ظِهارٌ في قولٍء وإما كفارة يمين في آخَرَ. 
وإنما يقولٌ بوقوع الطلاقٍ بمثل هذه؛ مَن يُجوِّرُ تليق الطلاتي على 
النكاح؛ كأبي حنيفة ومالكِء أما الشافعيئٌ وأحمدٌ فعندّهما لو قال: 
كلما تزوَّجْدُكِ فأنتٍ طالقٌ؛ لم يقّعْ به طلاق» فكيف في الحرام؟! لكن 


2514/77 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للزوج. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يحل للرجل...) في مجموع الفتاوى‎ )۲( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


أحمدً يُجوّرُ في المشهور عنه الظّهارَ قبل الملكِء بخلافي الشافعك”" . 

ومن قال عن زوجتِه: هي مثل أمي. أو هي عندي كأمي. وأراد 
أنها: مثل آمي؛ أنها تسر علي » فلا تهدكنيء ولا تلومني» كما تفعل 
الأمّ مع وليها؛ فإنه يُوَدّبُ على هذا القولٍء ولا تحرمٌ عليه امرأثه. فإن 
عمرٌ سمع رجلا يقولٌ لامرأته: يا أختي» فأكَبَها'". وإن كان جاهلًا لم 
يودب غلى ذلك. 


وإن أرادٌ: أنها عندي مثل أمي ؛ أي : في الامتناع من وطيها؛ فهو 


مَظاهِرٌ . 

ولو قال: إن بقيتٌ أنكحَكِ أنكحٌ أمي تحتّ ستور الكعبة؛ فهو 
نيبا 

وإذا قالت الزوجة: أنتَ علي حراءٌ كأبي وأمي؛ فعليها كفارةٌ 
ê‏ 3غ 
اا 


ي 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لامرأة:...) في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوى الكبرى ۳/ ۳۳۹. 


(۲) لم نجده موقوقًا عن عمر زاء وقد رواه أبو داود ( ٣۰‏ ) عن أبى تميمة 
الهجيمي» أن رجلا قال لامرأته: باع فقال رسول الله ية : «أختك هي؟)» 
فكره ذلك ونهى عنه. 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال عن زوجته: . . .) في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوى الکبری 389/9 . 

(:) قوله: (كفارة) سقطت من الأصل. وهي مثبتة في (ز) و(ع)» وموافق لمجموع 
الفتاوى 
وينظر أصل الفتوئ من قوله: (وإذا قالث الزوجة..:) في مجموع الفتاوق 
٤‏ والفتاوى الكبرى "/ 7”51. 


حتاب العدّد 


كتاب العد د 


المرضعة تبقى في العدة حتى تحيض ثلاتٌ حيض» فإن أحبَّتْ أن 
تسترضع لولدها لتحيض › أو تشرت ها تحض بد فلها دلت والله 
IS &‏ 
أعلم. 
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة باتفاقٍ المسلمِينَ» ومّن فعل 
sit‏ ا و ات )¥ 
ذلك؛ عوقت» ويزجرٌ عن التزويج بها معاملة بنقيض قصده . 
ومن أخبرت بانقضاء عِدَّتَهاء ثم تت بوللٍ لستة أشهر فصاعدًاء أو 
لدون مدةٍ الحمل؛ فهل يلحق الزوجً؟ على قولَينِ» مذمّبٌ أحمد وأبي 
حتفا أنه ا يلكن : 
هذا إذا لم تتزوج» فأما إذا تزوجث بعد إخبارها بانقضاء العدقء ثم 
تك بولق ا ور + فلذ يلد تكله الول اقول وعدا 
وتأخرٌ الدعوى الممكنة في مسائل الجَوْرٍ ونحوها؛ يدل على 
(TT) 5‏ 
كذيه 2 . 


م 
0-2 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (المرضعة تبقى. . .) في مجموع الفتاوى 277/84 
والفتاوى الكبرى ۳/ 537 37. 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز التصريحٌ...) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری *©/ 8" 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أخبرث. . .) في مجموع الفتاوى 2١١/75‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ت 
e‏ 


ومن اقرز أنه للق ووس دا كني على العدة الشرعية» وكان 

2 د ء۶ 2 0002 و 0 
المقِرّ فاسقاء أو مجهولا؛ لم يقبّل قوله في إسقاط العدة؛ إذ فيه حق 
لو فلا تَروّحٌ إلا بعد العدة. 


وأما إن كان عدلا غير مُتّهَمه مثلّ أن كان غائبّاء فلما حضر أخبَرها 
أنه طلق من مدة كذا وكذا؛ فهل تعتَدٌ من حين بلعّها الخبرٌ إذا لم يقِمْ 
بذلك نيئة؟ أو من عنين الطلاق» كما لو قاهث به بينة؟ فيه خلاك عن 
أ خمد وغیره» والمشهورٌ الثاني . 

a 0 52 1 ا‎ 

المطلقة ثلانًا أجنبية من الزوج» ولا يجورٌ أن يُواطتها على أن تَرَوّحَ 
غيرّه» ثم تطلقّه وترجعٌ إليه» ولا يجوز أن يُعطيّها نفقة”". 

ثم لو تزوجث غيره النكاح الصحيعح المعروفت» ثم مات زوجها أو 
طَلْقّها؛ لم يجَرْ للأولٍ أن يخظّبّها في العدة صريحًا باتّفاقٍ المسلمِينَ» 
فكيف إذا كانت في عصمة زوجها؟ فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها بعد؛ 
تَواعَدَ على [أن]”" تتزوجّه ثم تُطَلّقَه ثم يتزوج بها المواعِدٌ؛ هذا حرامٌ 
باتفاتي المسلمين ؛ سواءٌ قيلَّ: يصح نكا المُحلل» أو قيل: لا . 
(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أقَرَّ أنه. . .) في الفتاوى الكبرى 7141/9 . 
(۲) أي: يعطيها نفقة لتتزوج غيرّه ثم تطلقه» كما في أصل الفتوى. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية» والتصحيح من مجموع الفتاوى ٠١/۳۲‏ . 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (المطلقةٌ ثلانًا أجنبية. . .) في مجموع الفتاوى 

۲ والفتاوى الكبرى 517/9 7. 


حتاب العدّد 


را ال فوا إلذ ر في القُبّلٍ من زوج» أما في الدَبُرٍ 
فلا جلها . 

0 
فيه وَظء ال ا اي ل بواتعقد 
الإجماع قبلّه وبعدّه" . 

ول ااا أن تسافرٌ في عدة الوفاة إلى الحج في مذهب 
& + 

ومن طلق ثلاثاء وألرَمَها بوفاء العدة في مكانهاء فخرجَثُ منه قبل 
أن توفي ؛ فلا نفقة لهاء وليس لها أن تطالبَ بنفقة الماضي في مثل هذه 


العدة ة في مذهب الأر ب 


(1) وواه البشاري ١۳۹۳ء‏ ومسا 8/160 من ديت عائشة 


ر » وفيه: 


«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 

© ينظر أضل التعرى من قوله: زولا نجل المطلقة .)فى مجمرع الفشارق 
ارده قاری القبرى 36م 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للمرأة. . .) في مجموع الفتاوى 279/74 
والفتاوى الكبرى ٠١۷/۳‏ . 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن طلّق ثلانًا. . .) في مجموع الفتاوى ۰۹۹/۳٤‏ 
والفتاوى الكبرى /49". 


كتاب الرَّضَاعَ 


كتاب الرّضاع 


57105 عائشة: «يحرمٌ من الرّضاع ما يحرم من النّسَبِ:7© حديث 
صحيحٌ» مُتَلتّى بالقبول» متمق على صحيه. وفي لفط آخَرّ: "يحرم من 
الرضاعة ما يحرّمٌ من الولادة» . 

وقد استثنى بعض الفقهاءٍ المتأخَرينَ من عمومه صورتينِ» وبعضهم 
أكثرّء وهذا خا لا يحتاح أن يستثتى منه شيءَ؛ لان الول إذا ارتضعَ 
خمسٌ رَضَعَاتٍ؛ صارَتٍ المرأة أمّه» وزوججها صاحبٌُ اللبنٍ أباه» فصار 
ابا لكل واحلٍ منهما من الرضاعة» وحيئئلٍ فيكون جميعٌ أولاد المرأ 
من هذا الرجل ومن غيره. وجميع أولادٍ الرجل منها ومن غيرها؛ إخو 
له؛ سواءٌ ولِدوا قبل الرضاعة أو بعدّها باتفاق الأئمَّةَء وأولادٌ 


1١94‏ ملكتا 


أولادهما؛ أولاد إخوته. فلا چو للمرتضع أن يتزوج أحدًا من 
لراك ال ا رايا أشواله وضالا تنه و ايا 
أجداده وجّداته» وإخوةٌ الرجل وأخواته كذلك؛ أعمامه وعَمّاته» وأبو 
الرجل وأ ا ود لکن يتزوج بأولاد أعمافة وعماته» وأولاد 
الأخوالٍ والخالات؛ كالنسّب سواءً فهؤلاءِ الأصناف الأربعةٌ هم من 


. من حديث ابن عباس ويا‎ )١5115( ورواه البخاري‎ »)١555( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة كينا‎ )١555( ومسلم‎ »)٥۲۳۹( رواه البخاري‎ )۲( 


القوَعِدُ التُْرَاِيَةُ في احْتِصَارِ التُرَرِ المضِيّة 


النسّب مباحات» فكذا من الرضاعة. 


وإذا کان المرتضع اا ال ولزوجها؛ فأولاده ولاه أولادهماء 
ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من النسب: فهذه الحياث 
العلاث متها تسر حرمة الرصناع. 


وأما إخوة المرتضع من النسّب» وأبوه من النسّب» وأمّه من 
النسّبٍ؛ فهم أجانبٌ 5 وأمّه وإخويّه من الرضاع» ليس بينَ هؤلاء 
وهؤلاء صلةٌ؛ لا بسب ولا رضاعء لأن الرجل يكن أن يكوه له اح 
a a‏ 
يتزوج أخاه من أَمّه» فكيف إذا كان له أ من النسب وأخحتٌ من 
الرضاع» فيجوزٌ لهذا أن يتزوجَ هذاء وبالعكس. 


واا کون الف التي تعرض لبعض الناسٍ» فإنه يجوز للمرتضع 
أن ترو خرس الرضاعة باك من السب كما بتر باحقه من 
النسب» ويجوزٌ لأخيه يِن النسب أن يتزوج أختّه من الرضاعة» وهذا لا 
نظيرَ له في النسبء فإن أخا الرجل من النسب لا يتزوج بأمّه من 
النسبء أما أن تكون بنتّ ابيه» أو رَبيبة ابه - والرجل تحرمٌ عليه بنته 
وربيبته -؛ فحرّمث على أبيه بهذا الطريق» وأخته من الرضاع؛ ليست 
بنتَ أبيه من النسب» ولا ربيبته» فجاز أن تتزوج به. ۰ 


و 
- 


فمّن لا يحقق يقول: يحرم من النسب على أخي أن يتزوج أمي. 


)١(‏ في الأصل: (ابنه)» وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ع). 


كتاب الرَّضَاعَ 


ولا يحرمٌ مثل هذا في الرضاعء وهذا غلّط منه؛ فإن نظيرٌ المحرّم 
بالنسب؛ أن تتزوجَ أخته أو اوه من الرضاعة بابن هذا الأخ أو 7 
من الرضاعة» كما لو ارتضعَ هو وآخَر من امرأقء واللبن ا فإنه 
يحرم على أخته من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة؛ لكن 
لكونهما أخوّين للمرتضع» ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمّه من 
ارفا لكوتهما ليما مق الرضاعق» .لا لكزيهما أخزئ ولدهما: 

فن در هذا ولح الت عله اليه 

وأما رَضاعٌ الكبير؛ فإنه لا يحرم في مذمّب الأربعة» وفيمن 


ك و)( 
f‏ 


رضعٌ قرا من الحولين نزاع ؛ مذهبٌ الشافعيٌ وأحمد: أنه لا يحر 


فأما الرجل الكبيرٌ والمرأةٌ الكبيرة؛ فلا يحرم أحذهما على الآخَرِ 
برضاع القرائب؛ مثل: أن تُرضِعٌَ زوجتّه لأخيه من النسب؛ فلا تحرمْ 
عليه و الما د ا مو أله ينج له الا بورع نال ھی اه 
الرضاعة لأخيه من النسب؛ إذ ليس بيه وبيتها صلةٌ ولا رَضاعٌء إنما 
حرمت على أخيه؛ لأنها أمّه من الرضاعء وليست أمَّ نقيِه من الرضاعء 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 70/75 : أن طائفة من السلف والخلف 
ذهبوا إلى أن إرضاع الكبير يحرم» وذكر أنه يجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرمء 
ثم قال: (وهذا قول متوجه). وفي الاختيارات للبعلي ص 5١88‏ : (ورضاع الكبير 
تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت» بحيث 
لا يحتشمون منه للحاجة). 

(۲) واختار شيخ الإسلام أن الرضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون 
الحول. ينظر: الاختيارات للبعلى ص /40: 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وا ال من ا 4 ا کون نّا لا لإخوته من النسب» لأنها إنمنا 
أرضعَتٍ الرضيع » ولم تَرضِعْ غيرّه. 

نعمء لو كان للرجل نسوة يهن › وأرضعَت كل واحدة؛ هذه 
طفلاء وهذه طفلًا؛ لم يحُمْرْ أن يتزوج أحدّهما الآخَرّء ولهذا لما سيِلَ 
ابن عباس عن ذلك؟ فقال: «اللّمَاحُ ا 

ولو كان أخوه من النسب ابنّ زوجته؛ حرفت علية زوه لاتا 
حم أو أعرأة ل" وكلاهما حرام. 


ع 


وأمًا أم أخيه من الرضاعة؛ فلست آم ولا أمراة ا أبيه ؟ O‏ 


فإذا قال القائل : إن النبيّ ية قال: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من 
النسّب»» وأمٌّ أخته من النسّب؛ حرامٌ عليه» فكذا من الرّضاع . 


قلعا هذا تلبيس ولدليس» فانه تعالى لويتلن: ١‏ خرّمث أمَّهاتٌ 
أَحَواتكم), وإنما قال: حرمت َبَتَك اه نک( [التساء: ]© 
ولا تَكحوأ ما نكم ابآوْحُم 4 وريل.: ,0 فحرّمَ أمّه ومنكوحة أبيه 
واا لو معن انف رفاك قح من الرشاهة فلا يتزوحٌ أمّه من 
الرضاعةٍء وأمّا منكوحة أبيه من الرضاع؛ فالمشهورٌ عند الأثمّةِ: أنها 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ ٦۰۲/۲‏ وعبدالرزاق .)۱۳۹٤۲(‏ 


79 في النشخ الخطية: 1 مه وام امرأةٍ أبيه) والتصويب من مجموع الفتاوى 
:0/5 2. 


كتاب الرَّضَاعَ 


17 و هاه ٠ CE ٠‏ 
تحرم؛ لكنْ فيها نزاع ؛ لكونها من المحرمات بالصهرء لا بالنسب 
والولادة. وليس الكلام هنا فى تحريمهاء فإنه إذا قيل : تحرم وكيد 
أبيه من الرّضاع؛ وقَيّنا بعموم الحديث» وأما أمٌ أخي التي ليست أما 
ولا متكوحة أب ؛ فهذه ا لوچ فى التسب» فل" E‏ يقال : تحرم 
من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعةء فتبقى أم الام من النسب 
لأخي من الرضاعةء أو الأم من الرضاعة لأخي من النسب؛ لا نظيرٌ 

لها من الولادةء فلا تحرم» وهذا متمق عليه بِينَ المسلمِينَ”" . 


وغسل عييّه بلبن امرأته؛ فيجوزء ولا تحرمٌ عليه بذلك؛ لأنه كبيرٌء 
وأبضًا فلا تهر الحرمة بوضع اللبن في العين بلا وا 


وإذا كانت الأمّ معروفة بالصدقٍ» فذگرث أنها أرضصَعتْ زوج بنِها ؛ 
رق بيتهما في أصَحٌ قوي العلماء. 


a OES e le SEES, 
الشبهاتِ؛ تَرْكُها أؤلى» ولا يُحكمُ بالتفريق بيتهما إلا بحجة.‎ 


:۳٠۸ واختار شيخ الإسلام أنهن لا يحرمن» وقال في الاختيارات للبعلي ص‎ )١( 
(وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع» فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته‎ 
وابنتها من الرضاع» ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع)‎ 
.757// وينظر: الفروع‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (حديث عائشة: . . .) في مجموع الفتاوى 277/95 
والفتاوى الكبرى ”/ ۱۸١‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وغسل عيئَيّه...) في مجموع الفتاوى 8:4/ 4ع 
والفتاوى الكبرى ٠١۲/۳‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وإذا رجعّثٌ عن الشهادة قبل التزويج؛ لم تحرم الزوجة؛ لكن إن 
عُلِم أنها كاذبةٌ» وأنها كتمّتٍ الشهادة؛ لم يحل التزويج”" . 

وله مَنع الزوجة من رضاع غير ولدِها. 

والقظ إذا صال على مالِه؛ فله دفغه عن ذلك ولو بالقتل» وله رَمْيُه 
بمكان بعيدٍء فإن لم يمكن إلا بالقتل؛ فل . 

1 ف مومع ي , ع 

وأما النمل؛ فيدفع ضرره بغير التحريق 5 : 

وإذا كان الأب عاجرًا عن أجرة الاسترضاعء وامتنعَتٍ الام عن 
الإرضاع إلا بأجرة؛ فله أن يسترضِعَ غيرهاء لأنه لا يجبٌ عليه ما لا 
عا : 


وإذا كانت المرضعة [ذات عدالة]؛ قُبِلَ قولّهاء وفي تحليفِها 
(Pc‏ 


3 


حرام 


٠۲/٠٤ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت الأم. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۱١۳/۳ والفتاوى الكبرى‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وله مَنْعٌ الزوجة...) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوى الكبرى ۱١٤/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الأب . . .) في الفتاوى الكبرى ٠١١/۳‏ . 

() في النسخ الخطية: ذا عدل. والصواب المثبت 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت المرضعة. . .) في مجموع الفتاوى 
٥‏ والفتاوى الكبرى 5/ 717. 


كتاب التَّمَقَات 


ع سمس 
« © هه 


كتاب ١‏ ت 

إذا تسل الزوجٌ المرأةً التسليمَ الشرعيّء هو أو أبوه أو نحؤهماء 
وأطعَمَها كما جرّتٍ به العادةٌ؛ لم يكن لأبيها أن يدَّعِيَ بالنفقق» وأنه لم 
يأذْنء وأنها تحتّ حِجرِهء وإن كان قد توهّم ذلك» وقاله طائفةٌ» فإذا طلب 
ولِيّها النفقة» ولم يعتدٌ بما أَنفِقَ عليها ؛ كان ظالمّاء لا تحتملة الشريعة. 

ومن تومّم أن النفقة كالدّين» لا يِذ أن يقيضّة الول » وهو لم يأذن 
فيه ؟ كان مخطنًا من وجوو: 

حلا ]0 المقصوة بالشفقة عاقيا له خط الالء وق الولة 
ليبس فيه فائدة» ولا پحتاج إلى إِذْنْه» فإنه واجبٌ بالشرعء فلو نهى الول 
عن الإنفاقق عليها؛ لم يُلتَقَتٌ إليه . 

وأيضًا : إقراره لها مع حاجته''' إلى النفقةٍ إذن عرفيٌ» ولا يقال: إنه 
لم يأتمن الزوجَ على النفقةٍ؛ لأن الائتمان بها حصّل بالشرع» كما اؤتمِنَ 
على بِدَنِها والقَسُّم لها وغير ذلك من حقوقهاء فإن الرجال قوَّامونَ على 
النساءء والنساءٌ عوان عندّهم» ولأن الائتمان العرفيَ كاللفظئ”" . 


)١(‏ في (ك) و(ع) و(ز): حاجتها. والمثبت موافق لما في الأصل ولأصل الفتوى. 
(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تسلّم الزوج. . .) في مجموع الفتاوى 41/۳٤‏ 
والفتاوى الكبرى ٣۹/۳‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وإذا مار الول بالزوجة بغير إذن الزوج؛ عَرّرَ على ذلك» وتعرّر 
هي إذا ok‏ ولاانقنا Maul‏ 

وإذا امتنكث المرأةٌ من الصّلاة؛ فإنها تستتاث» فإن تابث وإلا 
قَتِلتْ» وهَجرٌ الزوج لها على تركها الصَّلاةَ؛ من أعمالٍ البرّء ولا نفقةً 
لها إذا امتنعثُ من تمكينه إلا معَ ترك الصلاة"" . 


وعلى المولودٍ الموسر أن ينْفِقَ على أبيه وزوجة أبيه» وعلى إخوته 
الصغارٍ والكبار؛ إذا كانوا عاجزينَ عن الكسبء وله ما ينفق عليهم» 
ا ل ١ O‏ لعفي 
الدنيا والآخرة"" 


1 


وزنة طلع ووو اناه وابزانه مو فرق الدريدزة قا le‏ 

بالحمل؛ لم تدخل نفقة الحمل في الإبراءء ولو علمّت الحمل دازا 
من حقوق الزوجية””*' فقط؛ لم يدخل في ذلك نفقة نفقة الحمل ؛ لأنها تجبٌّ 
بعد زوالٍ النكاح» وهي واجبةٌ للحمل في أظهر قولّي العلماء؛ كأجرة 


° 
ره 


245 /"4 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سافر...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠٠١ /۳ والفتاوى الكبرى‎ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا امتنّث. . .) في مجموع الفتاوى ۳۲/ 27105 
والفتاوى الكبرى ”/ 51”. 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى المولود. ..) في مجموع الفتاوى 2٠١١/74‏ 
والفتاوى الكبرى */ 51”. 

() قوله: (الزوجية) مثبت من (ز) و(ع) ومجموع الفتاوى» وهو بياض في الأصل» 
وكتب في هامشها: (لعله: النكاح)» وهو في (ك): كذا. 


كتاب التَّمَقَات 


الرضاعةء اللهُمَّ إلا أن يكو الإبراءً بمقتضى أنه لا يبقى بيتهما مطالبة 
بعد النكاح أبدّاء فإذا كان مقصودُهما المبارأة؛ بحيثٌ لا يبقى للآخَرِ 
مطالبة بوجه؛ فهذا يدخُلٌ فيه الإبراء من نفقة الحمل. 


وعلى الوالدٍ نفقة وله إذا كان موسرّاء فإن لم يمكنه إلا بأن يَعْمْرَ 
ملگه» أو يُكريّه؛ لزمه ذلك؛ بل من كان له ملك لا يَعْمُْرَّه ولا 
يُؤْجِرٌه؛ فهو سفيةٌ مبذرٌء ينبغي أن يُحجبَرٌَ عليه» فأما إذا كان له ولدّ؛ 
تعّنَ عليه ذلك ؛ لأجل مصلحة وله . 


ه٠.‎ . 5 5 2-6 ue 2 2 3 

والزوجة المريضة تستحق النفقة في مذهب الاربعة. وإن لم ينتفع 
)۳( 
بها . 


ولذ النقى له ملسن تدبا بيدضدت الآئتد الأريية ولک يذ أن 
بشق غلية المسلمزن؟ لآنه من يتاي المسلميق : 


3 لسع 5 ZZ‏ 
والمزوجة المحتاجة؛ نفقتها على زوجها واجبة من غير صَّداقِها . 


00 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلق وه . .)في مجموع الفتاوى 
۲ ۳ . والفتاوى الكبرى رن لام" 

) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الوالد. . .) في مجموع الفتاوى 2٠١4/95‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والزوجة المريضة...) في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوى الكبرى 9/ 55". 

)24 وفي الاختيارات للبعلي ص ٠‏ (وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش ؛ 
لحقه» وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق). 


لمواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


Ug 4 فحت‎ EOE ET فهر‎ Î 
2220 5 4. 1 ی عو مه 2 2 ا‎ 
' امتنع ؛ لم يجبر حتى تقع بينهما فرقة بموتِ» أو طلاقي. ونحوه‎ 
والصدقة على المحتاج من الأهل؛ أَؤْلى من غيره» فإن لم يِنّسِعْ‎ 
هال امان لا ارب وال اع و هه القرنب وا جاه كاذ عط‎ 
. البعيدٌ ما يضر بالقريب‎ 


آيا الوكاة واتار جر أن تعطع مها القريت الذي لا يفن 
غلية» والقريث أؤلى إذا اشعويث الحا 

وإذا حم بالولدٍ للأمٌ» فعَيبَنْه عن الأب؛ لم يكن لها أن تطالبّه 
بالشقة المفروفة». ولا مها اققا غلبي , 


وإذا عجرٌ الأب عن النفقة؛ فلا نفقةً عليه ولا رجوعَ لمن أنفقٌ في 
هذه المدة بغير إِذنِه بلا نزاع . 


وإنما تَنارّعوا فيما إذا أنفق مُنَفِقٌ على ابه بدون إِذْيْه معّ وجوب 
النفقة على الأب؛ فقيل : يرجع بما أنفق غير متبرّع» كما هو مذهّبٌ أبي 


حنيفة والشافعيٌ وأحمدَ في قولٍء ولا چو که ولا الرجوع عليه ؛ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمزوجة المحتاجة. ..) في مجموع الفتاوى 
:”/ ”"ء والفتاوى الكبرى ”/ 7515. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصدقة على. . .) في مجموع الفتاوى 2٠١/95‏ 
والفتاوى الكبرى .١8/8/5‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حكم. ..) في مجموع الفتاوى 4”/ 2٠١5‏ 
والفتاوى الكبرى ۳/ ۳٠٣١‏ . 


عاب اقات 


حتی يندت ا بیساره» وإذا اختلفا في يسارِهء ولم يُعرَّف له مالٌ؛ 
فالقول قول مه يمينه 

وإذا كان مقيمًا في غير بلدٍ الأمٌ؛ فالحضانة له لا للأمٌّء وإن 
كانت الأمٌ أحىّ بالحضانة في البلدٍ الواحدٍء وهذا أيضًا مذمَّبُ 
الأو 

تمق . 


وإذا عي الاب على اپد يدان أنه وكسوتيا الماضية قبل 
ين + فعلى الاب أن توك ما ممن ذلك 


وإذا تزوجَت الأمٌ؛ فلا حضانة لهاء وإن سافرّث سفرّ نقلة؛ 
فالحضانة للجَدّ“ دوتهاء وإذا حضَّئتُه ولم تكُنْ لها الحضانة» وطالبَتْ 


)١(‏ في الأصل : (والحضانة) والمثبت من (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 

0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا عجز الأبٌ...) في مجموع الفتاوى 
.,٠٠*” /" 4‏ والفتاوى الكبرى "//55". 

(۳) كتب في الأصل: (والابن محتاج) وعليها أثر شطب» وهي غير مثبتة في (ك) 
و(ز). 

(4) هكذا في الأصل وفي أصل الفتوى في مجموع الفتاوى 2٠١7/75‏ والذي في 
(ك) و(ز) و(ع): للجدة. 
والسؤال إنما ورد في رجل توفي وسافرت امرأته سفر نقلة» فهل تكون الحضانة 
لها أو للجد» ونصه: (سئل عن رجل له ولد وتوفي ولده وخلف ولدًا عمره ثمان 
سنين» والزوجة تطالب الجد بالفرض» وبعد ذلك تزوجت وطُلّقت» ولم يعرف 
الجد بهاء وقد أخذت الولد وسافرت» ولا يعلم الجد بها: فهل يلزم الجد فرض 
أم لا؟). 
وقال في مجموع الفتاوى في موضع آخر :۳۲۸/۳١‏ (الأم المزوجة بالأجنبي لا 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ا كلذ ها لأنيا ظالمة الصا" . 


وإذا كان ون الرجل على الجهاتٍ السلطانية؛ فللوليٌ أن يمنمَ 
لوليته من تتاوّلٍ مغل هذا الرزق الذي يعتقِده.حرامًا» لا سيّما لا ضر 
ابن فإذا كان الزوج يُطعِمُها من غيره» أو تأكل هي من غيره؛ فله أن 
يُرَوّجَها إذا كان الزوح متأولًا فيما يأكله» فإن هذه الجهاتٍ السلطانية لم 
يذكرُ أحدٌ من الفقهاء الذينّ يُفتى بقولهم؛ جوارٌ ذلك» ولكن في أوائل 
الدولة السلجوقية أفتى طائفةٌ من الحنفية والشافعية إذا لم يكنْ في أموالٍ 
بيتِ المالٍ كفاية رزقٍ الجندٍ الذينَ يُحتاجُ إليهم في الجهادٍ: إلى أن 
يَوضَعَ على المعاملاتِ» وأنكرً ذلك غير هؤلاءِ» وحكى ابو محملدٍ بن 
حزم في كتاب «الإجماع» إجماع العلماء على تحريم ذلك» وقد كان 
کر الین ویرد ا التركي قد أبطلَ جميعَ الرظاف المد 
بالشام والجزيرة ومصرً والحجازء وكان أعرف الناس بالجهادٍ. وهو 
الذي أقام الإسلامٌ بعد استيلاءِ الفرنج والقرامطة على أكثر ذلك. 


ومن فعل ما يعتقدٌ جِلّه متأولًا تأويلًا سائمًا - لا سيّما مع حاجته -؛ 


= حضانة لها؛ لئلا يحضنهم الأجنبي» فإن الزوجة تحت أمر الزوج» فأسقط 
الشارع حضانتها؛ لئلا يكونوا في حضانة أجنبي؛ وإنما الحضانة لأم الأم؛ أو 
لغيرها من الأقارب). 

(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوجّت. . .) في مجموع الفتاوى 2٠١0/74‏ 
والفتاوى الكبرى ”7/7 75177. 

(۳) قوله: (لا ضررَ به)» هكذا في الأصل و (ع) و(ز)» وفي (ك): (لا ضرر)» وفي 
مجموع القياايى الال هد زان ووكها مه 


عاب اقات 


لم يجِعَل فاسقا بمجرّدٍ ذلك بحيث يُمنَعْ من تزويجه؛ لکن له منعها من 
تناولٍ مثل هذاء فإذا أطعّمّها الزوج من غيره؛ فله أن يزوجّها إذا كان 
متأولًا فيما يأخذه كما تقدّم"" . 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان رزق. . .) في مجموع الفتاوى 2509/97 


كتاب الهبَة 


كتاب الهبَهُ 


ليس للواهب أن يرجعٌ في هبتِه؛ غيرٌ الوالدِ؛ إلا أن تكونَ الهبةٌ على 
جهة المعاوضة لفظًا أو عرمًاء فإذا كانت لأجل عوض» ولم يحصّل؛ 
فللواهب الرجوع فيها إذا كانت باقية» وإلا في عِوَضها'''. 


وإذا لم يكَنْ ضررٌ على الأولادٍ؛ فلأبيهم أن يتملك من مالِهم ما 
بوق يه ا ا 
ومذمّبٌ مالكِ وأحمدٌ في المشهور عنه: أن البيع والهبة والإجارة 


> 
8 


ثبت بالمعاطاة: وما ان الناس بِيعًا أو هبة أو إجارة؛ فهو كذلك. 
ومذهبٌ الشافعيٌ: اعتبارٌ الصيغة؛ إلا في مواضعَ مستثناة. 


وليس لذلك صيغة محدودةٌ في الشرع؛ بل المرجعٌ في الصيغة 
المفيدة لذلك إلى عرف الخطاب» وهذا مذهبٌ الجمهورء ولذلك 
صحّححوا الهبة بمثل قولِه: أعمرتَكٌَ هذه الدار» وأطعَمتُكَ هذا الطعامء 
وحملتكَ على هذه الدابَة» ونحوّه مما يفهم منه آهل الخطاب به الهبة. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للواهب. . .) في مجموع الفتاوى /7١‏ 2587 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم يكنْ. . .) في مجموع الفتاوى ۲۹۹/۳۱. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


وتجهيرٌ المرأة بجَهازها إلى بيتِ زوجها؛ تمليكٌء كما أفتى به 
أصحابٌ أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. 

وعادةٌ الناس إذا اث شترى الرجل أَمَةَّ وقال لابيِه: حُذُها لك» استمتِعْ 
بهاء ر للق کان هذا تلكا فإذا أَذِنَ لابه في الوَّظءٍ مع عليه أن 
الوظة لا يكون الا فى ملك قلا يكون مقتصوةة الا تبليكيا +.وكاة وطره 
فى تكد ناذا حص الأذن ا “تبك العيلياك على قن 
الجمهور. وهو أصحٌ. وولدة سر لاحن السب وَالأَمَةُ أمٌ ولده لا تباع . 

وأما إن قُدَّرَ أن الأب لم يصِدُّرُ منه تمليكٌ بحالء واعتقدٌ الابنٌ أنه 
فد کیا کان ولده اسا ا و لاحماء و عدر علي 

وإن اعتقد الابنُ أنه لم يملكهاء ولكن وطكها بالإذن؛ فهذه تنبني 
على الأصل الثانى؛ فإن العلماء اختلفوا فيمن وطيع مه غيره بإذه : 

قال مالك : يملِكها بالقيمة» حبلّتُ أو لم تحبّل. 

وقال اللاك : لا يملكيا بذلك. 

فعلى قول مالكِ هي أيضًا ملك للولدٍ وأمّ ولده» وولده حر 

وعلى قول الثلاثة: لا تصيرٌ أمَّ ولدِ؛ لكن هل الولدٌ حرّ؛ مثل أن 
يما جارية امرأته بإذنِها؟ فيه عن أحمدٌ روايتان: 

أأحذهما * آنه“ لا يكونَ حرَّاء وهو قول أبي حنيفة» وإن ظنّ أنها 
عل ل له 


)١(‏ في الأصل: (أنها»)» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 


كتاب الهبَة 


والثانيةٌ: أن الولدَ يكون حرّاء وهذا هو الصحيحٌ؛ إذا ظنّ أنها 
حلالٌ» فهو المنصوص عن الشافعيٌ وأحمدٌ في المرتهن» فإذا وطئ 
اهامر باقن الزاغن» وق أن ذلك جا + فان وله ا + 
لأجل الشبهةء فإن شبهة الاعتقادٍ أو الملكِ تُسقِّط الحد باتفاق 
الأئمَّة» فكذلك يؤْثّرٌ في حرية الولدٍ ونسيه» كما لو وطئها في نكاح 
فاس أو ملك فاسيه قاد الولد بكرن حرا يائفاق الاه وأدر حتف 
يخالِفُهم في هذاء ويقولٌ: الولدٌ مملو» وأما مالك فعنده: أنَّ الواطئ 
قد ملك اللجارية الوط الماذوة في 

وهل على هذا الواطئ بالإذن قيمة الولد؟ فيه قولان للشافعئ : 

أحدهماة وهو المنصوص عن أحمد: أنه لا تلزمه قيمته ؛ انه وطىئ 
ادن المالك». فهو كما لو أتلنت ماله ناذه 

الثاني : تلزمه قيمته ؛ وهو قول بعض أصحاب أحمد» ومن أصحاب 
الشافعيّ من زعم أن هذا مذهّبُ الشافعيٌ قولًا واحدًا. 

وأما المهر؛ فلا یلزمه فى مذمّب أحمد ومالك وغيرهما» وللشافعئٌ 
N a‏ ا . و r‏ 4 ضف 
قولان» وکل موضع لا تصير فيه أمَّ وللٍ يجوز بيعُها '. 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهّبٌ مالكِ وأحمد. . .) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ۱٦۹/٤‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وصلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق؛ لأن ميمونة أعتّتْ 
جارية» فغال لها رسو الل كلاه «لى اعا ارالك كان عير 
لك" فإذا أعطى ولدّه المحتاجٌ عبدًا أو جارية؛ كان أفضل من أن 
ا 


کے اک فا تعلق به شن الغر؛ مل أن يكون فد ضار 
غلية دين ؛ أو زوچوه لأجل ذلك المال؛ فاپس لات أن يرجع 
لاف : 


2 ع دم و 5 و‎ 3 ٠. 
إذا ملك آخته ربع داره تمليكا مقبوضا؛ فإنه ينتقل بعدها إلى‎ 
)4( 4 
. ورثتها‎ 


وفى «سنن أبى داودً» وغيره عن النبيع بهل أنه قال : «مَن شفع لاه 
الربا»“» وسل ابن مسعودٍ عن ا , لسَّحَتِ؟ فقال: «هو أن تشفَع لأخيكٌ 


.)449( ومسلم‎ »)۲٥۹۲( رواه البخاري‎ )١( 

11لا يعظر اسل القدرى من فرك ا ذي الرحم...) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ۱۷١۱/٤‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وهب ابنّه...) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ۱۷۲/٤‏ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا ملّك أخته, ..) في مجموع الفتاوى ۲۸۱/۳۱ 
الفتاوى الكبرى ٠۷۳/٤‏ . 

. من حديث أبي أمامة وين‎ »)۳٣٤۱( رواه أحمد (١0؟55)., وأبو داود‎ )٥( 


في باطل؟ ذا فقال: «ذلك كفرٌ؛ 5 e‏ 
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ا 


1 ون [المائدة: 44]) 


ولهذا قال العلماء: إن مَّن أهدى هدية لوليّ أمر ليفعلَ معّه ما لا 
يجوز؛ كان حرامًا على المُهِدِي والمُهدّى إليه» وهي من الرّشوةٍ التي 
نان يها رسوه ال كتلاه القن الله الراشيج والض ركشي الوا 33 
سي : اليرطيل» والرئطيكُ في اللغة: رامد امس 

فأما إذا اهدق لمهي لكت E TAO‏ 
كانت هذه الها حرامًا على الآخِذٍ. وجاز للداقم أن يدفعها كما قال: 
«إني لأعطي أحدّهم العطيّة» فيخرّج بها يتأبّطها نارًا»» قيلَ: يا رسولَ 
اللو فلم تعطيهي؟ قال: «يأبُون إلا أن يسالوني» ويأبى الله لي 
N‏ 

ومثل ذلك إعطاءٌ من أعتقّ عبدًا وكتم عتقّهء أو أَسَرٌَ خبرًا 
كان ظالمًا للناس» فإعطاءٌ هؤلاء جائرٌ للمُعطي» حرامٌ عليهم أخذه. 


)0( 1 
ق 


)١‏ قوله: (قيل) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 

(۲) رواه البيهقي )۲۰٤۸۱(‏ بنحوه. 

(۳) رواه أحمد (۲۲۳۹۹) من حديث ثوبان ولیه » ورواه أحمد (5577), وأبو داود 
(0580)». والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳) من حديث عبد الله بن 
عمرو ويا دون قوله: (والرائش). 

(:) رواه أحمد ,)١١١٠١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طفن . 


(8) في (ك) و و(ز): آسرحرًا: 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثرَرِالمُضِيَّة 


وأما الهدية في الشفاعة؛ مثل: أن يشفعَ لرجل عند وليّ أمرٍ أن 
يرفعَ عنه مظلمةً ازفا الج هاري اكه ولادا ب اا 
يستخدمّه في الجندٍ المقاتلة وهو يستحقٌ ذلك» أو يُعطِيّه من المالٍ 
الموقوفي على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النّسَّاكِ أو غيرهم» وهو 
من آهل الاستحقاقء ونحوٌ هذه الاستعانة على فعل واجب أو ترك 
محرم؛ فهذه أيضًا لا يجوز فيها قبول الهدية» ويجوزٌ للمهدي أن يبذلَ 
فى اناف ها ھا بد إن اجن مله أن ون لطم و هذا غير 
المنقولٌ عن السَّلّفِ والأئمة الأكابر. 0 

ور تحص فيه بعض المتأَخَرِينَ من الفقهاءء وجعل هذا من باب 
الجعالةء وهذا مخالف للستة وأقوال الضحابة والآتئة؛ فهر غلظء لآن 
مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام فيها فرصا ؛ إما 
على الأعيان وإما على الكفاية ومتى سرغ أخذ الجَْلٍ على مثل هذا؛ 
لزم أن تكون الولايةٌ وإعطاءٌ أموالٍ المَيْءِ والصدقاتٍ وغيرها وكتٌ 
الظلم عمن يَبذّلُ في ذلك» وال يدل ل وى نول ىء وة کان 
أحقّ وأنفعَ للمسلمِينَ من هذا . 

والمنفعةٌ في هذا ليست لهذا الباذلٍ حتى يُوْحَدٌَ منه الجُعْل ؛ كالجعل 
على الآبتي والشاردء وإنما المنفعةٌ لعموم الناس؛ أعني : السا + قان 
يجبٌ أن يُولَى في كلّ مرتبةٍ أصلحٌ مَن يقار عليه وأن يُررّفٌ من رزق 


الا وال وال وأهلٍ العلم والدين» وأهل العلم و" الد 


)١(‏ سقطت الواو من الأصل» والمثبت من (ز). 


كتاب الهبَة 


أحقٌّ المسلوِينَ وأنمَعُهم للمسلمِينَ» وهذا واجبٌ على الإمام» وعلى 
الأ أن ارتو على ذلك 

فمن أخذ جُعْلا من شخص معين على ذلك؛ أفضى إلى أن يطلب 
هذه الأمور بالعوضٍ» ونفسُ طلَبٍ الولاية مني عنه» فكيفت بالعوضٍ؟! 
ويلزمٌ تولية الجاهل والفاسقٍ والفاجر. وتر العالم العادلٍ القادرٍ» وأن 
يُررَقَ في ديوان المقاتلة الفاسق والجبان ف عن القعال» ويعرك 
العدلٌ الشجاع النافعٌ للمسلمِينَ» وفسادُ مثل هذه كثيرةٌ؛ بل يشْفَّعٌ ولا 
6 هذا رالا فر 

وأما ذلِكَ الأمران فكلاهما منهيئٌ عنه» ولكن إذا كان لا بد من 
أحدهما؛ فقد يرجح هذا تارةء وهذا أخرى» فإذا أخذ وشمَّعَ لمن لا 
يستحقٌ وغيره أولى؛ فليس له أن يأخدّ ولا يشفع» وترگهما خيرٌء وإذا 
أخدّ وشفعَ لمن هو الأحق الأؤلى؛ فهنا ترك الشفاعةٍ والأخذٍ أضَرٌ من 
الشفاعة والأخذ. 

ويقالٌ لهذا الشافع الذي له الجاه الذي تُقبّلُ به الشفاعةٌ: يجبُ 
عليكٌ أن تكون ا ورسوله ولآئمةٍ المسلوِينَ وعامّتهم» ولو لم 
يكز نك هذا الهاة رالا تباتك إذا كان تك هنذا الجا وان 
فأنتَ عليكَ أن تنصح المشفوعٌ إليه» فتبيّنَ له من يستحقٌّ الولاية 
والاستخدام والعطاء» ومن لا يست ذلك» وتنصح للمسلدِينَ بفعل 
مثل ذلك» وتنصح لله ورسوله بطاعَتهء فإن هذا من أعظم طاعته» وتنفع 
أخاك هذا السعح بمعاونيةه عل ذلك كما غليك أن فان وتصوم 
وتجاهد في سبيل الله. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وأما الرجل المقبول الكلام؛ فإذا أكل قدرًا زائدًا عن الضيافة 
الشرعية؛ فلا بد له أن يُكافِئَ المطعِمَ مثلّ ذلك» أو لا يأكل القدرَ 
الزائد؛ وإلا فقبوله الضيافة الزائدةً مثلٌ قبولِه الهديةً» وهو من جنس 
الشاهد والشافع إذا دی الشهادة وأقام بالشفاعة» ومن رق أو أخرج 
بشيافة أى جحل كان هذا هن أسباب النساد"” . 
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ومّن اشترى عبدّاء فوهبه شيئًا حتى آثری» ثم ظهّر أنه كان حرًا؛ 


1 و ل و س اگ ۶ و 
فله أن ياخل مف ها وهة ذا منه أنه هيد 0 


ومجرّدُ التمليكِ بدون القبض الشرعيٌ؛ لا يلزمٌ به عقدٌ الهبةء 
وللورثة انتزاعُهء وكذلك الهبة الملجئةٌ؛ بحيثُ يُومَّبٌ في الظاهر 
ويُقبّض» مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعّه منه إذا شاءء 
ونحرٌ ذلك من الحِيّلٍ التي تجعَلٌ طريقًا إلى مَنْع الوارث أو الغريم 
حقوقّهمء e AE OEE‏ بان وإذا عرف ولك 


کم كاي 


(1) هكذا في النسخ الخطية» والعبارة في مجموع الفتاوى :۲۸۸/۳۱١‏ (وهو من جنس 
الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو جعل؛ فإن هذا من 
أسباب الفساد) . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وفي سنن أبي داود. . .) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ۱۷۳/٤‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن اشترى عبدًا...) في مجموع الفتاوى 
29٠ /"١‏ الفتاوى الكبرى ۱۷۷/٤‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومجرّدُ التمليك...) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ۱۷۷/٤‏ . 


كتاب الهبَة 


وإذا أعاد إليه العينَ الموهوبة؛ فلا شىء له غيرّهاء لا أجرتهاء ولا 
مطالقه بالقنمان» فاته كان فام لهاء وكات بطعميها باتشاعه ينا مقايلة 
ك7 


كسان 


ثبت عنه ي أنه قال لعمرّ: «ما ال المالٍ م 
ولا مُشْرِفٍ فَحُذّه وما لا ؛ فلا 3 5 ع Ih‏ - تتكدأينضا أن 
حكيمٌ بنَ جزام سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم 
قال: «يا حكيمء ما أكثرٌ مسألتَكَ. إن هذا المالَ خضرةٌ حلوةٌ فمن 
آله بسَخاوة نفس ؛ توك له فيه » ومن 8-6 بإشرافي نفس ؛ لع يباك 
له ف E‏ يأل ولا يشبَعٌ»» فقال حكيعٌ: والذي بِعَثِكَ 
ا ا آرت دل أحدًا شيئًا» فكان أبو بكر وعمر يعطيانه؛ فلا 


# ص 


لالع 6 


عو 
د 1 


ين بهذين الحديثين : أن الانماث إذا كان ساد يانه أو مشا 


و 


ل ا 
الاستشراف» وأما إذا أتاه من غير مسألةٍ ولا إشرافي؛ فله أخذّه إن كان 


2784/7١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أعاد إليه. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠۷۷/٤ الفتاوى الكبرى‎ 

(0) رواه البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم .)1١55(‏ 

() رواه البخاري »)۱٤۷۲(‏ ومسلم .)1١*5(‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الذي أعطاه حقّهء كما“ أعطى الب بيه عمرَ من بيتٍ المالٍء فإنه قد 
كان عمل لهء فأعطاه عُمالته» وله ألا یقبله» كما فل حكيم بن جزام. 

وقد تنارَعَ العلماءٌ في وجوب القبول» وهو مشهورٌ في مذهّبٍ أحمد 
وغيره. 

وإن كان أعطاه ما لا يستحقّه عليه؛ فإن قَبلّه وكاقّأه عليه؛ فقد 
أحسّنَء أما إذا قَبِلّه من غير مكافأةٍ بالمالٍ؛ فهذا يجوز معّ الحاجةء 
ويدعو لهء وأما الغنيٌ فينبغي له أن يكافئ بالمالٍء» كما في الحديثِ: 
«مّن أسدى إليكم مروا فک ره فإن لم تجدوا ما تكافئوه؛ فادعوا له 
ای ا ينا 

وإذا صَالّحَ عن شيءٍ بأكثرٌ من قيمته؛ ففي لزوم هذه الزيادة نزاعٌ في 
الصلح» يُبطِله طوائف من أصحاب الشائمع واحية ا 
00 وهو قياس قول أحمدٌ وغيره» وهو الصحيح إن شاء الله 
اي 


)١(‏ قوله: (كما) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز). 

(۲) رواه أحمد(5859)., وأبو داود +)81١5(‏ والنسائي (8651؟) من حديث ابن 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ثبت عنه يَكَةِ. . .) في مجموع الفتاوى 214/75 
الفتاوى الكبرى ٠۷۸/٤‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صالَح. . .) في مجموع الفتاوى 2791/9١‏ 
الفتاوى الكبرى ٠۷۹/٤‏ . 


كتاب الهبَة 


فصن 


4. 2 3 5 (1(4 0 2-6 a 
الصدقة: ما يعطى لوجه الله ديانة وعبادة متخصة؟ "من عير فصل‎ 


فى شيخصن مین : ولا طلب عوض من جهته. ولكن يوضع في مواضع 
الصدقة؛ كأهل الحاجاتِ. 


وأما الهدية؛ فيْقَصَدٌ بها إكرامٌ شخص معين؛ إما لمحبةٍ وإما 
لصداقةٍ» وإما لطلب حاجةء ولهذا «كان النبيئ كه يقبل الهدية» ويثيبٌ 
غاا فلا کو لأحدٍ عليه ند ولا أكل أوساخ الناس التي 
ا ا ب و افا ولم را السرفة لاك 
وغيره. 


ت 


إقاعكة ف ا آل إلة آ و کد فى الد سے تكون 
به أفضل من الصدقة؛ م الإهداء لرسول الل عمف ا وت : 
الإهداء قريب يفنل هرجه أو أخ له في الله فهذا کون أفضل 
نا" 


والرقيق الذين يُشترون بمالٍ المسلمِينَ؛ كالخيل والسلاح الذي 
يرن همال المسلوين» أو تى لملوك المسلميق؟ كل ولك من اغرال 


415 ف الآصله (عبادفة الت (لك)اوزار): 

(۲) رواه البخاري (75085) من حديث عائشة ويا . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الصدقة: ما يعطى. ..) في مجموع الفتاوى 
٣.۱‏ الفتاوى الكبرى ۱۸۰/٤‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


بيت المالٍء فإذا تصرف فيهم المالك الثاني بعتق أو إعطاءٍ؛ فهو بمنزلة 


0 3 5 3 . و2 5 3 5 ر 
تصرف الأول ينفذ تصرف الثانى كما ينفذ تصرف الأول هذا مذهبٰ 


ا 

إذا لم يقبض الهبة حتى ماك الواهب؛ بطلّتُ في المشهورٍ من 
مذهّب الأتمَّةٍ الأربعةء وإن قبّضَّهاءٍ لم يجرْ على الصحيح أن يختصٌ 
بها وحدّه؛ بل يشترك هو وإخوتّه وكذا إن كتب في ذْمّيِه ا مكل : 
O?‏ 


ألفٍ دينار من غير إقباض؛ فهو عقدٌ مفسوحٌ 


ومن وهّب لابه هبة» ثم تصرف فيهء وادعى أنه ملّگه؛ تضمَّن ذلك 


الرجوع ؛ لأنه أَقَرّ إقرارًا يملك إنشاءه. 

ومن عليه دين يستغرق ماله؛ فليس له في مرض موته أن يتبرع بهبةٍ» 
ولا محاباقء ولا إبراء» إلا بإجازة الغرماوة بل ليس للورثة حى إلا بعد 
وفاء الدين. 


250١/١8 ينظر أصل الفتوى من قوله: (والرقيقٌ الذين. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠۸١/٤ الفتاوى الكبرى‎ 

(') ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا لم يقبض. . .) في مجموع الفتاوى 271757/9١‏ 
الفتاوى الكبرى 5/ 185. 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن عليه دينُ. . .) في مجموع الفتاوى 2517/9١‏ 
الفتاوى الكبرى ۱۸۳/٤‏ . 


كتاب الهبَة 


وإذا أبرآَتْ زوجَها من صداقِهاء ثم طلّقها؛ فهل لها الرجوعٌ إذا 
كان يمكثه'''؛ لكون مثل هذا الإبراء لا يصدّرٌ في العادةٍ إلا على أن 
يُمسِكّهاء أو خوفًا من أن يُطلّمَهاء أو يتزوجٌ عليهاء ونحو ذلك؟ فيه 
قولان» هما روايتان عن أحمدٌ. 

وأما إن كانت طابَتٌ نفسّها مطلقًاء مثل أن يكون ابتداءً منهاء أبرأته 
بلا سبب منه ولا عوضَ؛ فهنا لا ترجع فيه بلا رَيْتِ. 


)١(‏ كذا في الأصل و(ك) و(ع)» وفي (ز): (يمكنها)» وفي مجموع الفتاوى 
۲ (يمكن). 


كتاب الجرّاح 


كتاب الجرّاح 


من وجب له القَوَدُ؛ِ فله العفؤٌء وله أخذ الديةٍ بغير رضا القاتل في 
مذهّبٍ الشافعيٌ وأحمدٌ في المشهور . 

را عرس الا باد الديّةَ إلا برضا القاتل» وهو مذمّبٌ أبي 
حنيفة ومالك . 

وإذا خنقه الحَنْقَ الذي يقتل غالبًا؛ وجب القَوَدُ عند الجمهور؛ 
كمالكِء والشافعئٌ» وأحمد» وصاحَِئْ أبي حنيفة . 

ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبًا؛ لم يبل منه بغير حجة. 

وأما إن كان أحدُهما قد عشي عليه بعد الخنق» ورفسّه الْآخَرُ برجله 
حتى خرج مِن فيه شي فمات؛ فهنا يجبٌ القَوَدُ بلا وَيْبٍ'''. 

ومن شرب الخمرًء ثم قتّل وهو يعلم ما يقول؛ وجب عليه القَوَدُ. 

وأما إن كان لا يعلم ما يقولٌء ففيه قولانء هما روايتان» أكثْرٌ 
الفقهاء يُوجبون المَوَد. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (من وجَب. . .) في مجموع الفتاوى .774/7١‏ 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا خنقه...) في مجموع الفتاوى »١55/95‏ 
الفتاوى الكبرى ”/ 7399. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فإن لم يشهدٌ بالقتل إلا واحدّ؛ لم يُحكمْ به. إلا أن يحلف مع ذلك 
أولياة المقتول خم اء هذا او مات بشرية» :ركان ضر د عدوا 

فأما إن مات مع الضرب من آحَر؛ ففي القَوَدٍ نزاع» وكذلك إن 
ضربه دفعًا لعدوانه عليه» أو ضرَبّه مثلما ضَربه؛ سواءٌ مات بسبب آخر 
ع ا 
أو غيره . 

ولو رفسّه فى آلييّه فماات؟ فهو عمد؛ لآنه يقل غالبا . 

ول لولك الآمر أن اغ ن القائل شيا اة ولأ ليف الال 
وإنما البحن لأولباء المقتو ل 


فصل 

الفا خطا ل توعد مه فصا فى الديا ولا فى الآخروة بل 
الاج الكفارة وال 

وأما القاتل عمدًا إن اقتص منه في الدنيا؛ فهل للمقتول أن يستوفي 

حقّه في الآخرة؟ فيه قولان في مذهّب أحمدَء وف يذكب غيره فيما أظن: 


000 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شرب . . .) في مجموع الفتاوى «101/٤‏ 
الفتاوى الكبرى ۳/ ۳۹۵. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو رفسّه...) في مجموع الفتاوى 4”/ ١٥٤٠ء‏ 
الفتاوى الكبرى ۳/ ۳۹۰. 


كتاب الجرّاح 


فقيل : يسقط حقّه؛ لأن الح استوفى . 
وقيلَ: بل له عليه حقٌء فإن حقّه لم يسقظ بقتل الورثةء كما لا 
مقا حجن الله بلك وقما لايسظظ ج المظلوم الذي ب ماله 
وأعيدَ إلى ورثته؛ بل له أن يطالبّ الظَالِمَ بما حرّمّه من الانتفاع به في 
١ 0.‏ 
حیاته . 


ومن دفتّتٌ ابتها فى الحياة حتى مات؛ فهو الرّآد» يجب عليها القود 
في أحدِ قولي العلماء. 


وفي قول الجمهور: يجب عليها الديّة» تكون لورثته» ليس لها منها 


شىءٌ باتفاق الأئمَةٌ. 

0020 5 5s 5 

وفي وجوب الكفارة عليها قولان 8 

7ع ىا .ل ا نك لي اقلق 7 د 
عليها غرة لورثية غير أمه» وتكون قيمة الغرة: عش الد حمسين 
ذيتارًا » وعليها عند أكثر الغلماء عت رقبة مؤمنةء فإن لم تجد فصيام 
5 4( 1 5 2 2222 
شهرين متتابعين» فإن لم تستطع اطعمّت ستينَ مسكينا . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (القاتل خطأ. ..) في مجموع الفتاوى ٠٠٤١/۳٤‏ 
الفتاوى الكبرى ۳/ ۳۸۷. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن دفئَّتٍ. ..) في مجموع الفتاوى 2151/94 
الفتاوى الكبرى ٠١١/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك لو عاندّث. ..) في مجموع الفتاوى 
۰/٤‏ الفتاوى الكبرى "/501. 


هوعد التُْرَاِيَةُ في احْتِصَارِ التُرَرِ المضِيّة 


وإسقاظ الحمل؛ حرامٌ بإجماع المسلمِينَ» وهو من الوَأدِء ومّن 
تعمَّدّه؛ عُوقِبَ عقوبة تردّعُه وأمثاله» وذلك مما يقدح في عَدالتِه؛ مثل: 
أن يطاً جاريته» ويلطحٌ ذكَرّه بقَطِرانِء أو يسقيّها سمسمًا أو غيرّه مما 
1 م 1 0 4 

وإذا جنى الصبئٌّ خطأء ففقأ عيئّاء أو قلّع سنا فدِيثّه على عاقلته؛ 
كالبالغ وأولى. 

و 2 و 0# ر ۶ 5 

وإن فعله عمدا؛ فعمده خطأ عند الجمهور» كابي حنيفة » ومالكِ» 
وأحمدّ في المشهورء والشافعيٌ في أحدٍ قوليّه» وفي القول الآخَر: 
ده فى ماله. 

وإذا وجب عليه شي yS‏ 


الروايتين عن أحمد» روي ذلك عن ابن ن عباس 


والقول الک فى زه ولس عن ابه د 


وإذا حمل حر وعبدٌ خشبة فتهورث”؟' على رجل فقتلّثه ؛ فإن حصل 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإسقاط الحمل...) في مجموع الفتاوى 
٤‏ ۰.۰ الفتاوى الكبرى ٤٠٩١/۳‏ . 

(۲) لعله يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة »)١4744(‏ عن عطاء» عن ابن عباس» في 
صبي يعبث» أصاب حمامة من حمام مكة» فقال: «اذبح عن ابنك شاة». 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جنى الصبيٌ. ..) في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوى الكبرى ۳/ ۳۹۹. 

)٤(‏ قال في تاج العروس ٤٤١/١٤١‏ : (تهورء إذا سقط وكل ما سقط من أعلى جرف 
أو شفير ركية في أسفلها فقد تهور وتدهور). 


كتاب الجرّاح 


ها ر أو عدو 0 بوكب الان ون كان الواقت فرظ رة 
حيث لا يصلحٌ؛ فلا ضمانَ» وإن لم يحصّل تفريظ من أحدٍء وكان 
التلّفُ بمباشرةٍ منهما؛ فعليهما الضمان» وإن كان بطريقٍ السبب فلا 
شمان e‏ نصمَين» ونصيبُ العبدٍ في رقبته» ولسيده 
فداؤٌه» وإن تغيِّبَ؛ فلا شيءَ على السيند""'. 


A A a EE A‏ و 15 ر 
ولا يجوز قتل الذمىٌ بغير حق؛ فإن قتله مسلم؛ فلا قود« وعليه 
و9 3 Ms‏ . . ا E‏ 1 : 
ديته لورثته وكفارة القتل» وإن كان عمدا؛ فقد قضى عثمان بتضعيف 
ا ق اد 


ومظالمٌ العبادٍ لا تسقظ بمجرَّدٍ استغفارٍ العبدِ؛ بل يُوفيهم اله من 
حسنات الظالم» أو من ا 


قحة فلا يترتبٌ عليه حکم بقتل ولا غيره إذا لم 
صدق إقراره. 


2 
0 
7 $ 

2 


واا هة واحد عدل أنه لكل فيو ت لأولباء المتعول أن 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حمل حرٌ. . .) في مجموع الفتاوى 1154/95» 
الفتاوى الكبرى 507/9 . 

(؟) رواه عبد الرزاق .)۱۸٤۹۲(‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز قتل. . .) في مجموع الفتاوى 2١57/74‏ 
الفتاوى الكبرى ۳۹۱/۳. 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومظالم العباد. . .) في مجموع الفتاوى 2110/7/95 
الفتاوى الكبرى ٤١۸/۳‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


1 7 34 - : ٠. 


5 ا‎ ETT 
ومن أخذ ماله فاتهم به رجلا من آهل الت وط به على تقريره؛‎ 
فأقر ثم آنكرّ؛ فضربه حتى مات؛ فعليه أن يُعتقّ رقبة مؤمنة» وتجبٌ‎ 


ديّة المقتولء ولو فعل به فعلًا يقتل غالبًا بلا حقٌّ ولا شبهةٍ؛ لوججب 


القَوَدُء ولو كانت بحقٌ لم يجب شي" . 


7 


وإذا اتَفقَ الكبارٌ من الورثة على القتل؛ فلهم ذلك عند أكثر 


ومن قتّل فعفا عنه الأولياءٌ على أنه لا ينزلٌ بلادهمء ولا يسكتهاء 
ولم يَف بهذا الشرط؛ لم يكن العفو لازمّاء بل لهم أن يُطالبوه بالديّة 
في قول للعلماءء وبالدم في قول آخََرَ وسواءٌ قيل: هو شرط صحيحٌ» 
ام قاس وسو فل ٠‏ يقد الع تساه آم لاه فإن فيك القولين 
عدو اين 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أقرٌ بالقتل. ..) في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوى الكبرى ۳۹۸/۳. 

(9) ينظر صل الفتوى من قوله: (ومَن أخذ ماله .. .) في مجموع الفتاوى 149/84 
الفتاوى الكبرى ۳۹۳/۳. 

(۳) قوله: (وأحمد) سقط من النسخ الخطية» والمثبت من مجموع الفتاوى ٠٤١١/٤‏ . 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اتَّفْقّ. . .) في مجموع الفتاوى 189/94. 
الفتاوى الکیری */ ۳۸۷: 

(4) في الأصل + مبنية . والمتبك من (ك) و(ز): 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قتل فعفا. . .) في مجموع الفتاوى :2191/9 
الفتاوى الکیری ۳۹۸/۳: 


كتاب الجرّاح 


وإذا ضربَهُ فقلّعَ أسناته. وكانت الضربةٌ مما يقلمٌ الأسنانٌ عادةً؛ 
ففيه القصاصء فيقلع من أسنانه مثل ما قلع . 

وإذا قال لزوجيّه: أسقطي ما في بطَنِكِ والإثمٌ عليّ» ففعلتْ 
و سمت منه ؟ ذ فعليهما الكار را مۇمنة› و عليهما 0 


وإذا اوعد رجلا بشىءٍ على أن يقتل له فلاناء ففعل؛ فعلى القاتل 
القَوَدُء والموعِدٌ عليه العقوبة التي تردّعّه وأمثالّه» وعندَ بعضهم: عليه 
ا 

وكن ول ما فا لع سرق قماشة» فل السارق فصر 
بالسيفٍ فمات» وكان هذا هو الطريقٌ في استرجاع ما مع السارق؛ لم 
يلزم الضاربّ شيءٌ» فقد روي عن ابن عمر أن لضا دخل دارّهء فقام 
ابه المي كلولا اني ودووعنه فر بالسيني”" "و 
«الصحيحَينِ) : «من قل دون ماله و ا 


»٠۷١/۳١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضربه...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١۷/۳ الفتاوى الكبرى‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال لزوجيّه...) في مجموع الفتاوى 
:”/ 9 الفتاوی الكبرى ”/ .5٠٠١‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أوعد. . .) في مجموع الفتاوى 84/ ١۳١٠ء‏ 
الفتاوى الكبرى ۳/ ۲۹۰۵ . 

(:) رواه عبدالرزاق »)١8651/(‏ وابن أبي شيبة (58057). 

() رواه البخاري (۸۰٤۲)ء‏ ومسلم )١51(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ڪا . 
وبعظر أصل_الفحوئ حن قرله :ارقن تز كاتا .)فى مجمرع الففاوق 
۰ الفتاوى الكبرى ٥۲۷/۳‏ . 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومن أَعَلِمَ بوقوع ملكه. فلم يَنْقَضْهء فأتلّف صغيرًا؛ فعليه الضمان 
في أحدٍ قولي العلماءِ. 


0 ۱ في الد مَامَةَ 


إذا قال القتيل : فلانٌ قتلني؛ فلا يود بمجرَّدٍ قوله بلا نزاع. 

وهل يكون لَوْنَا يحل معّه أولياء المقتولٍ إذا كان به أثرٌ لضرب أو 
ججرّح؟ فيه قولان: 

أحدّهما : أنه لوذه وهو قزل مالك 


والثاني: لاء وهو قول الباقينَ”" . 


ولو شهد شاعداق لم تبت تيت عدالتهما ؛ فهو لَوْثّء للأولياءِ أن يحلفوا 
a‏ الد . 
ومن أحَذ من أموالٍ الناس شیا بجت عليه إحضاره کالامانات: 
وادَّعى هلاكها دَعْوَى تكذَيّه العادة؛ لم يلقت إلى قولِه؛ بل يُعَافَبُ حتى 
يُحضره» كالمدين إذا ب ماله وأصرٌ على الحيس؟؛ ضرب أيضًا. 
9( ينظر أصل الفتوى من قوله: لوقن أعلني:,)افي مجو الفتاوى /9”٠‏ 216 
الفتاوى الكبرى ٥۲۷/۳‏ . 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال القتيل. . .) في مجموع الفتاوى ١۳/١١٠ء‏ 
الفتاوى الكبرى "/ 895. 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو شهد...) في مجموع الفتاوى ٠١١/٠٤‏ 
الفتاوى الكبرى .۳۹۶٤/۳‏ 


فصر في القَسَامَة ا 8 


الى ١‏ و ا ا 5 
ومن عرف بالشر؛ ضرب إذا اتهم بسرقةٍ أو غيرها حتى يعترف» 
0 اودر ا اع اه 7 هم عو E‏ 
ومن لم يعرف؛ يحبّس حتى يتبينَ آمره» ومن عرف بالخير؛ لم يقبّل 
6 0 5 ع ۾ 
عليه تهمة أحدٍ؛ بل لا يستحلفٌ فى أحدٍ قولى العلماء؛ بل يودب من 
م 0 1 


ومن اتهم بقتيل» وهناك لَوْتُّ؛ وهو ما يغلبُ على الظنٌ أنه قتَلّه؛ 
كعداوةٍ» واسعاق بفتل ولحوة؟ جار ولات المقتولٍ أن يَحلفوا خمسينٌ 
ناء يحون د 

وأما ضريّه ليُقرِّ فلا يجورٌ إلا معَ القرائن التي تدلٌ على أنه قله 
فإن بعضّهم جَّرَ تقريرّه بالضرب في هذه الحالٍ» ومتَعَّه بعضهم مطلقاء 
وليس على أهل البقعة جناية لا في العادة السلطانيةء ولا في حكم 

ومّن رأى رجلا قد قتل؛ وهو قاطع طريق» وعلِم من ولاو الأمر 
أنهم يطلبوته ليقتلوه» وقدَرٌ عليه؛ جاز له قتلّه؛ بل يُوْجَرُ على ذلك. 


وإن كان قد قتل لغرض كعداوة؛ فالأمرٌ إلى أولياء المقتولٍ؛ إن 
ا عاو ل 


ا 0 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أخَذ. . .) في مجموع الفتاوى ٠٠٠١/۳٤‏ 
الفتاوى الكبرى ”/ 67١‏ . 

© بنظر اض الارن ن رل لاوكن ا ج قى مجع اللغارى 64ت 
٥۵‏ الفتاوی الكبرى ۳۹٦/۳‏ - ۳۹۷. 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن رأى...) في مجموع الفتاوى 74/ ۷٦١٠ء‏ 
الفتاوى الكبرى "”/ 5 5١‏ . 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


زا أبو داودَ عن التّعْمانِ بن بشير أنه قال لقوم طلّبوا منه أن 
یضربَ رجلا على تُهَمق قال: «إن شنم ضربئُه لكمء فإن ظهَرٌ مالكم 
عندّه» وإلا ضربتكم مثل ما ضربته»» فقالوا: هذا حكمّكٌَ؟ فقال: «هذا 
حكم اللو ورسوله)”'', وهذا في ضرّب مَن لم يعرف بالشرّء أما ضرْبٌ 
من يُعرَفُ بالشرٌ؛ فذاك مقامٌ آخَرّء فيستحقٌ المضروبٌ أن يَضربٌ من 
طلت ضربه من المْتّهِمِينَ له؛ إذا لم يعرف بالشرٌ قبل ذلك" 


فى ذلك دليل: على أنه يجوز ضربٌ من لم يُعرَفْ بالشرٌء وقد تقدَّم 
في كلامه: أنه لا يَضرَب؛ بل يُحبّس؛ إما شهرّاء وإما بحسّب ما يراه 
و ۹ ء۶ 5 6 4 

م الأمر؛ حتى يتبيّنَ أمره. فحمّله حديث النعمان على مَّن لم يُعرّفْ 


Tr 
.' بشر؛ مشکل‎ 


i 5 2‏ 2 : و 
ومن كذب على رجل حتى ضرب وعلق» وطافوا به» وحيس؛ 
SS ٠‏ ا ل 0 5 
فيجبٌ عقوبة الكاذب عقوبة تردّعه وأمثاله؛ بل جمهور السّلف يوجبون 


و 


$ 


فمن ضرّب غيرّه أو جرّحه بغيرٍ حقٌ؛ فإنه يُفعَلَ به كما فعّل؛ كما 
قال عمرٌ: «أيها الناسنٌ» إني لم أبعت عمَّالي إليكم ليضربوا أبشاركم» 
ر ارا أموالكم + ولکن لتسلموكم كنات الث وس سک و یمیا 


.)٤۸۷٤( والنسائي‎ .)٤۳۸۲( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (روی أبو داود. . .) في مجموع الفتاوى 2771/94 
الفتاوى الكبرى ٤٤١/٣‏ . 

(۳) قوله: (في ذلك دليل. . .) إلى هنا من كلام البعلي كلله. 


فصل قي القَسَامَة 


بيتكم تَيُككمء فلا يبلّعُّني أن أحدًا ضربه عاملّه بغير حقٌ؛ إلا أقدنّه»» 
فراجَعّه عمرو بن العاص فى ذلك» فقال: إن رسول الله بيه أقادَ من 
حي 


4ك جام لواسد» لرا الذي باشروا اه وق أصاثراء 
مثل أن أدخلوهم إلى بيته» أو حفظوا الأبواتَء ونحو ذلك؛ ففي قتلهم 
قولان للعلماء. 

وإن كان شارك في قتله أولاده الصغارٌ؛ فلا ميراتٌ لهم في أحدٍ 
قولي العلماءء وهو المشهورٌ من مذمّب الشافعيٌ وأحمدَ؛ بل يُعَاقَبِونَ 


٠. 24 2 3‏ ۶ و چ ل 
بالتادیب» ولا يقتلون» ومذهبٌ ابي حنيفة ومالك : وون 


.)٤٥۳۷( رواه أحمد (585)» وأبو داود‎ )١( 
27717 /95 وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كذّب. . .) في مجموع الفتاوى‎ 
. ٤۳۷/۳ الفتاوى الكبرى‎ 

8 ينظر أصل الفغوى من قرله: (إذا فكل جماغة. ...) في مجموع الفتارى 
۳/٤‏ الفتاوى الكبرى ۳۸۹/۳. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


قطَاعٌ الطريق 


إذا ظلِب أحدٌ من الطائفة المفسدة الذينَ خرجوا عن الطاعةء 
وفارقوا الجماعةً» وعَدَوا على المسلمِينَ في دمائهم وأموالهم بغيرٍ حقٌ. 
وقد طلبوا ليقام فيهم أمرٌ اللو ورسولهء فعادَ منهم من يقاتل ويمتنعٌ ؛ جاز 
فا مولا شى فی من فل بل السيحاومو يفوي قور الردة 
والمباشِرٌ عند جمهور الأئمّةِ؛ أحمدٌ ومالكِ وأبي حنيفة» فمن عاوّتهم؛ 
كان حکمه حكمّهو'"'. 

ويجورٌء بل يجب بإجماع المسلهِينَ: قتالُ كل طائفةٍ ممتنعةٍ عن 
الرعة من شرائم الأسلام الظاهرع المعراترة» مل الطافلة اة عن 
الصلان أوعن أذاو العاف أو عن الصيام المفروض من ذلك» ومثل : 
ا لر 
المقيمينٌ بارض لا يُصَلُونَ ولا عندّهم مسجد ولا ينون دياك 
مع وجوبها عليهم» ويقتل بعضهم بعضّاء وينهبٌ مالّه» ويقتلون 
الأطفالء ويَسْبُون ويبيعونَ ما يسبوتّه للإفرنج» وإذا دعي أحدّهم إلى 
الشرع؛ قال: أنا الشرع؛ ولا كليم یج قال كما أن وشول الله 


() ينظر أصل الفتوى. من قوله: (إذا قتل جماعة. . .) في مجموع الفتاوى ٠٩١/٠١‏ 
الفتاوى الكبرى ٤٦۸/۳‏ . 


بقتلٍ الخوارج» مع كون أحدٍ الصحابة يحقِّر صلاته مع صلاتهم» 
وصيامّه مع صيايهم. فقائلّهم عل ول . 


ويَدعَونَ قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» فإن التزموها؛ 
استوِقَ منهم» ولم يحتف بمجرّدٍ قولهم؛ بل تنرّع منهم الخيل والسلاح» 

0 1 ا 2750 ل و 
كما فعل أبو بكر نه ''؛ حتى يرى منهم السّلْمَء ويرسل إليهم من 
يعلمهم الإسلام» ويقيم بهم الصََّلاةَ ويستخدم بعض المطاعينَ منهم 
من جندٍ المسلوِينَ» ويجعلهم في جماعة المسلمِينَ» ويمتعون من ركوب 
الخيل وأخذٍ السلاح حتى يُستقيمواء فإن لم يستجيبوا لله ورسوله؛ وإلا 
وجب قتالّهم» وهذا مق غلية بي علماء الل 


سق 


هذه الفتنُ التي تقعٌ بينَ الناس كحرام وثعلبة وأمثالهما؛ من أعظم 
المحرماتء وأكبر المُنكرات. تچ ألا کون نين اليه 
أمُرُهم بالخير» وهو ما يحِبُّهِ الله ورسولّه من عبادټه وحدّه لا شريكَ له» 
والاجتماع على ما ی اا ور هه والتعاون على البرٌ والتقوى, 
ويَؤْمَرونَ بالمعروفيء ويون عن المَنكرٍء والواجبٌ أن يُسعى بِينَ هاتينٍ 


0 تقدم تخريجه .)555/١(‏ 
(۲) رواه ابن أبى شيبة (۳۲۷۳۱). 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزٌء بل يجبٌ...) في مجموع الفتاوى 
4 الفتاوى الكبرى ٤۷۲/۳‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الطائفتين بالصلح الذي أمَر الله به ورسولهء ويقال لهذه: ما تنقِم من 
هذه؟ ولهذه: ما تنقِم من هذه؟ 

ومن كان من الطائفتين يظنٌ أنه مظلومٌ مبغيٌ عليه» فإذا صبّر وعفا؛ 
أ الله تعالى نص 4# وقن كان باغيًا ظالماء فليتق الله ولت الي 

وهذه الفتنْ سببها الذنوث» فعلى كل من الطائفتين ن أن يستغفر الله 
ويتوت إليه» فإنه يرفع عنه العذات» وول ا قال الله تعالى: 
لوا كات اله لِعَدْبَهُمَ وات فيم وَمَا كان اله ديهم وهم 
حم جو ر ذه 0 
TE‏ ©( [الأنقال: ]٣۳‏ 

وأجمعٌ المسلمونَ على جواز مقاتلة فصاع الطريق» فإذا طلبوا مالا 
لمعصوم؛ لم يجبٌُ عليه أن يُعطِيّهم شيئًا باتّفاقٍِ الأئمَّةِ؛ بل يدفعهم 
بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفعوا إلا بالقتالٍ؛ فله أن يقاتِلّهم» فإن فل 
كان شهيدًاء وإن قَتَل واحدًا منهم على هذا الوجد؛ كان دَمّه هَدرّاء 
وكذلك إذا طلبوا دمه . 

وفي وجوب دفعه عن ديه نزاغ. هما روايتان عن أحمدّء ولا یجب 

.و FF)‏ 
الدفع عن ماله 1 


قال تعالى: (زوشر لْمَحبِيِينَ 4 [الحجٌ: وم]ء قال عمرو بن اوس 


1/9/0 ينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه الفتنُ...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 455/8 الفتاوى الكبرع‎ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجمعٌ المسلمون...) في مجموع الفتاوى 
84984 القتاوى الكبرى رةه 


قطاع الطريق 


هذه الْأَحُوّةٌ التي تقعٌ بِينَ بعض الناس في هذا الزمان» وقول كل 
واحدٍ منهما: هال مالك ودمى دمَكَ» وولدي لدان ويشترت 
أحدّهما دم الآخَرِ؛ فهذا الفعل على هذا الوجه غيرٌ مشروع باتفاق 
ال 

وإنما كان أصل الاأخرَة أنه بي آحَى بينَ المهاجرينَ والأنصارء 


وحالف بيئهم في دار أنس بن مالك“ › كما آحَى بِينَ سعدٍ بن الربيع 


.)1۲۹/۱۸( رواه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

)02 ا د ورواه البخاري في الأدب المفرد (088) عن اب بن عباس 

(۳( اه : (قال تعالى: وسر الْمَحِْتِينَ4...) في مجموع 
الفتاوى ۰۷۹/۳١‏ الفتاوى الكبرى 6/۳ . 

(4) رواه البخاري »)۷۳٤۰(‏ ومسلم )۲٥۲۹(‏ من حديث أنس ونه . 


القوجة اقرا في اشوصار اشر لةه 
CD‏ - 0 كه 22 
وعبدٍ الرحمن بن عوفٍ ٠‏ وبين سلمان وأبى الدرداءِ . 


2 
3 


وأما ما يذكُرٌه بعض المصِنْفِينَ من أن النبى بي آحَى عليّاء وآحَى 
اي بكر وعمرًء ونحو ذلك؛ فهذا باطل باتفاق E‏ فإنه لم يؤاخ 
بِينَ مهاجريّ ومهاجري» إنما آخى بينَ المهاجرينَ والأنصار» وكانوا 
يَتوارثونَ بالمؤاخاة حتى نزل: وولو الاسام بعصم أل بض » 
[الأحرّاب: ٠]5‏ 

وتنارّعوا: هل يَورَّتْ بها عند عدم الورثة؟ على قولين» هما 
روا 

وكذلك تنارّعَ النامنُ: هل يُشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان» 
ويتحالفا؛ كما فعل المهاجرونٌ والأنصاد؟ 


فقيلَ: إن ذلك منسوحٌ؛ لما رواه مسلمٌ أنه قال: «لا جِلْفَ في 
الإسلام» وما كان من جلف الجاهلية فلم يزده الإسلامٌ إلا شدة)”؛ 
ولأن الله قد جعل المؤمنينَ إخوةً بن القرآن» وقال: «المسلم أخو 
المسلم»» فمن كان قائمًا بواجب الإيمان؛ كان أخَّا لكل مؤمن. 
يجبٌ عليه أن يقو بحقوقه وإن لم يَجُرٍ بينهما عقدٌ خاصء فإن الله 
)١(‏ رواه البخاري )۲۰٤۸(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف وينه 
0 را البخاري »)۱۹٦۸(‏ من حديث أبي جحيفة 5ه . 
(۳) واختار شيخ الإسلام توريثه. ينظر: الإنصاف .8/١8‏ 


. رواه مسلم (5510), من حديث جبير بن مطعم طن‎ (٤) 
. من حديث ابن عمر وا‎ )۲٥۸۰( ومسلم‎ »)١557( رواه البخاري‎ )٥( 


ووسوله ف عدا إل ج مها فيجبٌ على کل مسلم أن یکو حبّه 


وبعْضه ومُوالاته تابعًا لامر اللو ورسوله. 


ومن الناس من يقول: يشرع مثل تلك المؤاخاة والمحالفة» وهو 
ينَاسِبٌ من يقولٌ بالتوارثِ بالمحالفةٍ؛ لكن لا نزاعَ أن ولدّ أحدهما لا 
يصيرٌ ولد الآخَرِء فإن الله تعالى قد نسّخ التبني الذي كان في الجاهلية؛ 
حيث كان الرجل يتبئى ولد غيرة: وكذلك لا يَصَبيرٌ مال کل واحن. مال 
ال ا 
من ماله+ فجاتد» كما كان السلف يفعلون» وكان أحذهما يدخل بیت 
الآخرء ويأگل من طعامه مع غَيْبتِهِ ؛ ليله بطيب نفْسِه بذلك» كما قال 
تعالى : أو صَيِيقِحُم) [الثور: .]4١‏ 

واا شرت كل مدا دم الآَخَرِ؛ِ فهذا لا يجوزء ويُشْبهُ الذينّ 
يتآحَوْنَ متعاونينَ على الإثم بالاكتواءء وحبٌ المُردان» وهذا مثل 
مؤاخاةٍ من ينتسبٌ إلى المشيخة والسلوك للنساءء فيؤاخي أحدهم المرأةً 
الأجنبية» ويخلو بهاء وقد أقرٌ طوائف من هؤلاءٍ بما جرى بينهم من 
الفواحش» فمثلٌ هذه المؤاخاةٍ مما فيه تعاون على ما نْهِيَ عنه؛ حرامٌ 
بإجماع المسلميق. 


وإنما النّاعٌ في مؤاخاةٍ يكون مقصودُها التعاونَ على البرٌ والتقوى؛ 


EEA AA RT ECT NTE 
بالأخوة في الإسلام التي عقّدها الله ورسوله.‎ 


وبالجملةٍ: فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإن كان مائة 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


شرط ؛ سواءٌ البيع والإجارة والأخوة والمشيخة وغيرها . 
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وإذا اقتثّلَ طائفتان من الفلاحينَ وغيرهم» فانهرّمَ منهم أحدٌ توبة 
وخوقًا من الله؛ لم يُحكمْ له بالنار. 


وأما إن كان انهرّمَ عجرّاء ولو قدَرَ على حَضْهِه لقئَلّه؛ فهو في 
النارء كما قال ب : «إذا التقى المسلمان بِسَيْمَيّهما فالقاتل والمقتول في 
النارِ»””"» فإذا كان المقتول في النارٍ مع كونه أسواً حال من المنهزم 
فكيف بالمهزوم؟! فمصيبةٌ قتله لم تُكفَّرُ ما كان حريصًا عليه من قتل 
صاحبه» ولهذا قال طائفة من الفقهاء: إن منهزمَ البغاة يُمَكَنُ إذا كان له 
طائفة يأوي إليها فيّخَافُ عَوده» بخلافي المُثحُن منهم . 


والمقتولٌ قد يقالٌ: إنه يُكمّرٌ عنه بعض ذنبه» مع كونه من أهل 
النار» بخلافيٍ المهزوم المُصِرٌ على الحِنْثِ العظيم؛ فهو أسرَّأ حالا 


6 
مه : 
والتضقية ا الل القرامظة: الباطنية؛ لر ميان 
الومترة» كر هذه اسا لهم » أجيع المسليوة على اله ا تجو 
مناكحتهم» ولا يجوز أن ينح الرجل موليّته منهم» ولا تباح ذبائخهم . 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه الأخوة...) في مجموع الفتاوى "297/9 
الفتاوى الكبرى ٤٦۷/۳‏ . 
(۲) رواه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة ضلينه . 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اقتتل...) في مجموع الفتاوى 25١/78‏ 
الفتاوى الكبرى ٤٤١/۳‏ . 


وأوانيهم وثيابهم كأواني المجوس وثيابهم» ولا يجوز دفنهم في مقابر 
المسلوينَ» ولا يُصلى عليهم . 

واستخدام مثل هؤلاء في حصون المسلوِينَ وثغورهم؛ من الكبائر 
المحرّمة» بمنزلةٍ من يستخدم الذئابَ لرّغي الغنم . 

والواجبٌ قطعهم من الدواوين» ولا يجوز تأخيرٌ هذا الواجب حيتٌ 
قدرَ عليه» ودماؤهم وأموالّهم ؛ ال a‏ 

وإذا أظهروا التوبة؛ ففي قبولِها منهم نزاع بِينَ العلماء» فمن قبل 
توبتهم؛ أقرّهم على الأموال التي لهم» ومن لم يقبلٌ توبتهم؛ فمائّهم 
فيء لبيتٍ المالٍء وأصل مذهبهم ايء فإذا أخذوا أظهروا التوبدً 
فالطريق ألا ر گرا مجتمعية : ولا يُمكنونَ من حمل السلاح» ويلوفون 
شرائعَ الإسلام» وترك ركوب الخيل» كما فعَلَ أبو بكر بأهل الردّو» 
فَمَنْ أظهرَ الإسلامء والتهمةٌ ظاهرةٌ عليه؛ عومِلَ بذلك. 

ولا رَيْبَ أن جهادَ هؤلاءٍ وإقامة الحدودٍ عليهم من أعظم الطاعاتٍ 
وأقبر الراجات: وألفل هن جياة المشركيق وأهل الاب ولا بحل 
لأحدٍ أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم» بل يفشيها . 

ا 2 A‏ 
والجهاد أفضل من الححٌّ والعمرة '". 


عي . هه 


03 تقدم تخريجه (۲/ ۲۷۹). 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (والنصيرية والإسماعيلية. . .) في مجموع الفتاوى 
ه"/ ه15١ء‏ الفتاوى الكبرى ٥٩۳/۳‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 
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من لعن أحدًا من أصحاب رسول الله ل ؛ كمعاوية وعمرو بن 
العاص» أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسى وأبي هُريرةَء أو من 
هو أفضل من هؤلاء؛ كطلحةًء والأتيرء أو عثمان» أو علىٌء أو أبي 
بكرء أو هود أن ماقف أو نحو هؤلاءِ من أصحاب النبيئ كَلةِ؛ فإنه 
مستجق للعقوبة البليغة بانَّاقٍ المسلهِينّ. 


وتفاتهواة هلعافت بالقتل» أو فا وون القتل؟ وقد ثبت في 
الصحيح أنه قال: لا تسّبّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
ی شتاءما يام لذ یر ی ا 
أعظم من السبٌّء وقال: «لعنٌ المؤمن کقتله»" , 

وأصحابّه خيارٌ المؤمنينَ» كما قال: «خيرٌ القّرون قَرْنِيء ثم الذينَ 
يلوتهم»“» وکل من را فله من الصحبة بقدر ذلك . 


OE‏ «الصحبة) فيه عموم وخه ص ؛ كان من اختص في 
الصحبةٍ بما يتميرٌ به عن غيره يوصفٌ بتلك الصحبة دون من لم يشركه 


)١‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٥۸/٠١‏ الفتاوى الكبرى 
. 

(؟) رواه البخاري (/971)» ومسلم )۲٥٤۱١(‏ من حديث أبي سعيد طفن . 

() رواه البخاري »251١5(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ذه . 


(4) رواه البخاري (2»)5557 ومسلم (567؟) من حديث ابن مسعود ويه » بنحوه 


فيهاء كما قال في حديث أبي سعيدٍ لخالدٍ بن الوليدٍ لما اختصم هو 
وع الرحين: فا غالا لا دارا اصحاني» فرالذق سی بده لو 
انف اک مغل أخد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم. ولا تَصِيمَهدا فإ 
عبد الرحمن بنَ عوفي هو وأمثالّه من السابقينَ الأولينَ من الذِينَ أنفقوا 
قبل الفتح - فتح الحُدَيْبِيةِ - وقاتلواء وخالدٌ وغيرٌه ممن أسلم بعد 
ال ا وار وود ره قال ار :41 ی 
من أَمَنَ ين ميل الفتج وفكل أك أَعَطَمْ دة مى الي انما ين بذ 


چ 
رسب ضير م 
وقتَلوا € [الحديد: *]1١١‏ 


والمراد بالفتح : فتح الحديبية» لما بايعَ أصحابّه تحت الشجرةء 
کو و ار ھا وهم الل فا خی 
وقد قال: «لا يَدخل النارَ أحد بَايعَ تحت الشجرة»"» وسورة الفتح 
التي فيها ذلك؛ أنزلها لله قبل فتح مكة؛ بل قبل أن يعتمرٌ النبيئ كله 
غمرة القفية وا اصح ديت عا الحديية مد 
ست من الهجرة» وصالّحَ المشركينَ صلحَ الحديبية المشهورٌ» وبذلك 
الصلح حصّل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله» معَ أنه قد كان 
كرف ع مالساي ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة؛ حتى 
قال سَهُْل بنُ حُنَيفٍ: «أيها الناسُء اتَّهِموا أنفسّكم» فلقد رأيشني يوم 
أبي جَنْدلِء ولو أستطيع أن رد آمَرٌ وسول الله لركدكه» رواه البخاري”" . 


. رواه مسلم (55957) من حديث جابر ظط‎ )١( 
.)۱۷۸١( رواه البخاري (۳۱۸۱)» ومسلم‎ )۲( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فلما كان من العام القابل؛ اعتّمرٌ رسول الله ية عمرةً القضيةٍء 
ودخل هو ومّن اعتّمرٌ معّه مكة معتمرينَ» وأهل مكة يومئظذٍ مع 
المشركينَ» ولما كان في العام الثامن فتَحَ مكة في شهرٍ رمضان» وقد 
أنزل الله في سورة الفمح : <ننقخ النية انمره إن 42 لذ کیت 
إلى قوله: «هَجَمَلَ من دون ذللت فنا َرِيبًا/» [المَتْح: ]۰ فوّعدهم في 
سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنينَ» وأَنجَرٌ موعِدّه من العام الثاني عام 
القضية وأنزل في ذلك: ار لف باقر كذزار لزت مِسَاْ» 
[البقترّة: 195]» يذلاك كاد قبل يم مكة . 


فمن توهم أن سورة الفتح نزلث بعد فتح مكة؛ فقد غلط غلطا بينا. 


والمقصود: أن الذينَ صحبوه قبل الفتح؛ اختضّوا من الصحبة بما 
استحقوا به التبريرٌ على من بعدّهمء حتى قال لخالدٍ: دلا سبوا 
آصحابی» ؛ فإنهم صحبوه قبل أن ي يصحيه خالل اا 


ولما كان لأبي بكر الصدَّيقٍ من مَزِيَّةِ الصحبة وه ما تميّرٌ به على 
جميع الصحابة؛ خصّه بذلك فيما رواه البخاريّ: أنه كان بين أبي بكر 
وعمرٌ کلام» فطلب أبو بكر من عمرٌ أن يستغفرٌ له» فامتنع عمرء وجاء 
أبو بكر إلى النبيٌّء فذگر له ما جرى, ثم قم عمرّء فخرج يطلبٌ أبا 
بكر فى بييه» فذكر له أنه كان عند التي کل فلما جاء عم أحَد النيغ 
كله يغضَبٌ لأبي بكرء وقال: «أيها الناس: آي جت الیک فقلت : 
اني رسول الله إليكم فقلتم : ای وقال أبو بكر : دقفت فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي؟! فهل انتم تاركو لي صاحبي؟! فهل أنتم تاركو لي 


صا ا ا ارو ا دات الشعية كما كدب 
القرآن يِن قوله: ااذ قول لصي لا خَحَرَنْ 4 [الكوببة: “٤٠‏ وقال : 
«إن أمَنّ الناس علي في صحبته وذاتٍ يده: أبو بكر» ولو كنت متخذا 
من آهل الأرض خليلًا؛ لاتخذتٌ أبا بكر خليلًا ؛ ولكنّ صاجبکم خليل 
اللو» لا تبقَّيّنَ في المسجدٍ حَوخةٌ إلا سُدَّتْ؛ إلا حوخة أبي 58 
وهذا خا اصح حدیثِ يكون باتّفاقِ آهل الخبرة. 


5 5 5 م 3-4 4و 1 0 و 
فعموم الصحبةٍ يندرج فيه كل من رآه مؤمتا به» ولهذا يقال: صحبته 
سنة» وشهرًاء وساعة: 


ومعاوية وعمرو”” هم من المؤمنينٌ» لم يتمهم أحدٌ من السّلَفٍ 
بنفاقي؛ بل ثُبَّتَ في الصحيح أن عمرو بنَ العاص لما بِايَعَ النبى كَل : 
على 01 لي ما لل من بدني قال شا غمرن» ماعل أن 
الإسلامَ يهدِمٌ ما قبلّه. والهجرةً تهدِمٌ ما قبلّهاء والحجّ يهدِمٌ ما كان 
الس" د لكل هو إسلام المؤمنينٌ. 


ا طوْعَاء والمهاجرون لم يط فيهم منافقٌ» ا كان النفاق في 
بعض الأنصارء وذلك لأن الأنصارَ هم أهل المدينةء فلما أسلَم 


220 رواه البخاري (PTT‏ من حديث أبى الدرداء طن . 
)١(‏ رواه البخاري (571)» ومسلم »)۳۹۰٤(‏ من حديث أبي سعيد ونه . 
۳) في (الأصل): عمر. والمثبت من (ك)» ومجموع الفتاوى 


.)۱۲۱( رواه مسلم‎ )٤( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


أشرافهم وجمهورّهم؛ احتاجٌ الباقونَ أن يُظهروا الإسلامٌ نفاقًا؛ لعرٌ 
الإسلام وظهوره في قومهمء وأما أهلّ مك فكان أشرافهم كفارّاء فلم 
يكن يُظهِرٌ الإسلامً إلا من هو مؤمنٌ ظاهرًا وباط + فان من أظهة 
الا ال #المواجروة كليم لم أ بالفاق: 
ولعن المؤمن كقتلِه 

وأما معاوية بن أبي سُمْيانَء وأمثاله من الطلقاء الذينَ أسلموا بعد 
الفتح ؛ كعكرمة بن أبي ا وسهيل بن عمروء 
وصفوانٌ بن أمية» وأبي سفيانَ بن الحارث بن عبدٍ المطلب؛ ممن خسن 
إسلامُهم باتفا الناس» ولم نهم أحدٌ منهم بعد ذلك بنفاقي. 


ومعارية قد اسه رسول أله وكان أكثرٌ الناس كتابةً له» وقد 
روي باسناو جبدٍ أن النبى ل قال: «اللهُم عله الكتاب والحساب: 
وقِهِ العذاب»"' أو وكات أخوه يزيد : بِنُ أبي سفيان خيرًا منه وأفضل» وهو 
احا الذينَ بعَدّهم أبو بكر مَل في فتح الشامء وواه تة 
معروفة» وأبو بكرٍ ماش ويزيدٌ راكب فقال له يزيد : يا خليفة رسولٍ 
ا إما أن تركت».وإنا أن أنول» فال السث يراقب» ولست بنازل: 
إل ا حتت خطاي في سبيل 01 وعمرو بن العاص كان هو الأميرَ 
الآخَرَء والثالث: شرخبيل بن حَسَنةَ» والرابعٌ : خالدٌ بن الوليدِ»ء وهو 
أميرهم المطلق ون أجمعينّ» ثم عله عمرٌء وولّى أبا عبّيدةَ الذي شهدَ 


. 85 وابن خزيمة (۱۹۳۸)» من حديث العرباض‎ »)۱۷٠١١۲( رواه أحمد‎ )١( 
.)۲۳۸۳( رواه مالك فى الموطأ (؟/457)» وسعيد بن منصور‎ )۲( 


0 بأنه E‏ و ي ابي عبيدةء 


ثم لما مات هريد : بن أبي سفيان في خلافة عمرّ؛ استعمل مكاتّه 
أخاه معاوية» وكان عمرٌ بِنُ الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم 
بالرجال» وأقومهم بالحقٌ» وأعليهم به» حتى قال على : اكنا نشدت 
أن السكينة فطق على لسان ع وقال ل: «إن الله ضرب الحق 
على لسان عد وق قال الو لم ابا وك لتو ت ا" 
وما استّعمل عمرٌ ولا أبو بكر منافقاء ولا استعملا من أقاريهماء ولا 
كان تاهما في الله لومةٌ لائم؛ بل لما قاتلوا أهل الرُكوَه وأعادوه.0© 
إلى الإسلام؛ متعوهم ركوب الخيل» وحمل السلاح» فكان عمرٌ يقولٌ 
006 وَقَاصِء وهو أميرٌ العراق: (لا عند معي العلا وأن 
لشاورهم ' في a‏ فإنهم كانوا أمراءً أكابرٌَ؛ مثل: طليحةً 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۳۸۲(‏ ومسلم )۲٤۲۱۹(‏ من حديث أنس انه . 


(۲) رواه أحمد »)۸۳٤(‏ والطبراني في الأوسط .)٠٥٥٤۹(‏ 

(۳) رواه أحمد »)5١551(‏ وأبو داود (۲۹۱۲)» وابن ماجه (۱۰۸) من حديث أبي ذر 
طَيينهء والترمذي )۳٦۸۲(‏ من حديث ابن عمر وكا 

(4) رواه ابن عدي في الكامل »)8١ /٤(‏ ورواه أحمد »)١1505(‏ والترمذي (585*) 
بلفظ : «لو كان من بعدي نبي؛ لكان عمر بن الخطاب». 

(5) في (الأصل): وعادهم. والمثبت من (ك)» ومجموع الفتاوى . 

(5) هكذا في الأصل و(ك)» وهو الموافق لمعنى الأثرء وفي مجموع الفتاوى 
5 10 : (ولا تشاورهم). 

(۷) روى ابن سعد في الجزء المتمم للطبقات (ص .260١‏ والبيهقي في الكبرى 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


الأسديّ» والأقرع بن حابس وُعُيَيْنةَ بن حِصْنٍء والأشعثِ بنِ قيس» 
وأمثالهم . 

فهؤلاءِ لما تخوّف أبو بكر وعمرٌ منهم نوعَ نفاقي؛ لم يُولوهم على 
المسلمِينَ» فلو كان عمرُو بن العاص ومعاوية ممن يُتخرَّفُ منهما 
اقات راع ام فول قل ال هدرو بن العاض سا 
الله في غزوة ذاتٍ السلاسل والنبئٌ ٤‏ را اس 
منافقًاء واستعمل على نجرانً أبا سفيانَ بنَ حرب" ا 
راك وسر ال واو مسقا تاه وقد ان السا فل أذ اس 
SSE eee‏ 
صدقهم» والأخذٍ عنهم» وإذا كانوا مؤمنينَ محبينٌَ ف فمن لهم فقد 
عم آل 

وأئمة الدين لا يعتقدونَ عصمة أحدٍ من الصحابةء ولا من القرابة؛ 
بل يُجوّزونَ عليهم وقوعَ الذنوب» والله تعالى يغفر لهم وقصة حاطب 


في الصحيح””"» فقد غَفِر له الذنبُ العظيمٌ بشهوده بدرّاء والصحابة لهم 


من الحسنات العظيمة والأسباب التى تمحو البيئات أعظم نصيب » وقد 


= ۳۳0( وابن عساكر في تاریخ (4)164/98 أن عمر كتب إلى سعد بن 
أبي وقاص ويا : «أن شاور طليحة وعمرو بن معدي كرب في أمر حربك» ولا 
تولهما من الأمر شيئًا». 

واه التهاوي (59 اه رسي 08/4 

(؟) رواه الدارقطني (984*) 

وواد البتغارق اء و 104414 


قال تعالى : « كير َس عم فر الف عَمِلُوا 4 [الوّمَر: ‘Iro‏ هذا في 
الذنوب ال واا ما اجتهدوا فيه؛ فتارة یوت و يخطتون» 
وهم مأجورون على الحالتين . 


فأهلٌ السْنَِ لا يُعضَمونَ ولا يُونْمونَ بخلافي أهل البدّعٍ الذينَ لّوا 
من الجانبين» ظاكفة عصمٿ› E‏ لكك فتولّد بينهم من الدع ما 
موا هلشاف بل انتت ركيم ويكترو هر كما ككرت الخوارة علدا 
وعثمان» واستحلوا قتالهمء وهم الذينَ قال فيهم: الف مارقة خلى 

ا 230 و 

خير فرقةٍ من المسلوِينَ» فيقتلها أوْلى الطائفتين إلى الحق»"' فقتلهم 
على طنه ۰ وقال: (إن ابني هذا سيد 50000 
عظيمتين من المسلوِينَ»”"2. فأصلّحَ الله به بِينَ شيعة على وشيعة معاويةًء 
قل على أل فا ما أ الله ووسو نو وان القتج من المي لسرا 
مثل الخوارج الذينَ أير بقتالِهم» ولهذا فرح علييٌ بقتالٍ الخوارج» 

وتبرئة الفريقين من الكفر والنفاق» والترحم عليهما؛ من أهدى 
الأمور التي اتقّق عليها علينٌ وجميعٌ الصحابةء وشهد القرآن بأن اقتتالَ 
المؤمنين لا يُخْرِجَهِم من الإيمانء والحديث المروئ: «إذا اقتتل 
خليفتان فأحدُهما ملعونٌ»؛ كذِبٌ مفترّى, لم يروه أحدٌ من أهل العلم 
بالحديث. 


000 


4 
علا 
4 


. من حديث أبى شنا طن‎ ))1٠١514( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه البخاري (7159), من حديث أبى بكرة طن‎ )( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومعاوية لم يدّعَ الخلافة» ولم يُبايَعْ له بها حينَ قاتل عليّاء ولم 
اناه على AT‏ ولا آنه مت الخاد ولا كان هو وأصحابه 


ع 
3 


يَرَؤْنَ أن يبدؤوا عليًا بالقتالٍ؛ بل لما رأى علئٌ أن لا يكونَ للناس 
خليفتانء وهؤلاء لهم وک وهم خارجون عن طاعتّه؛ رأى أن 
بقانم سی يوؤذرا الراجت» وهم قالوا» إن ذلك لا بجت عاي 
وأنهم إذا قوتلوا على ذلك يكونوا مظلومينَ؛ لأن عثمان قل مظلومًا 
باتقاق المسلييق» .وقكلثه فى غسكر علخ » وهم غالبود» لهم شوك 
فإذا لم نمتنعُ ظلمونا واعتدوا عليناء وعليئٌ لا يمكئه دفغهم» كما لم 
يمكثه الدفعٌ عن عثمانَ»ء وإنما علينا أن نبايعَ خليفة يقدرٌ على أن 
يمنا + ويبذل لا الإنضات. 

وكان في جُهَالِ الفريقين مَن يِظنٌ بعلي وعثمانَ ظنونًا كاذبةٌ» , 
الله منهاء منهم مَّن ظنَّ أن عليًًا أمر بقتله» وكان يحلف - وهو البارٌ 
الصادق بلا يمين - أنه لم يقتله» ولا رضي بقتله» ولم يمال على قتله» 
وهذا معلومٌ بلا ربب من عليٌ ڪه » فكان اناس من مُحِبِّي علي ومن 
مخض تهون ذلك عه افتحتره يتصدون الط على غكمان» وأنه 
كان يستحقٌ القتلَ» وأن عليًًا أمر بقتله» ومبغِضوه يقصدونّ الطعنَ على 
علي وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيدٍ الذي صبر نفْسَّهء ولم 
يدقع عنهاء ولم يسا دم مسلم في الدفع عنه» فكي في طلبٍ 
طاعته؟ ! 


وأمغال هده الأمون القن بت بها على الع المسباتبة 
والعلوية» وكل منّ الشيعتين مقرّةٌ مع ذلك بأنَّ معاوية ليس كُهُوًا لعل 
بالخلافة» ولا يجوز أن يكونَ خليفة معَ إمكان استخلافيٍ عليٌ» فإن فضل 

ل وسابقته وعلمّه ودیته وشجاعته وسائرٌ فضائله؛ كانت عندّهم ظاهرةً 
معروفةء كفضل إخوانه؛ أبي بكر وعمرٌ وعثمان وغيرهمء ولم يكن بقن 
من أهل الشورى غيره وغيرٌ سعدٍ؛ لك سعدا قد ترك هذا الا مر وكان 
الأمرٌ قد انحصرٌ في عثمانَ وعليئ» فلما توفي عثمان؛ لم يبقّ لها معينٌ إلا 
عليئٌ طبه وإنما وقع الشرّ بسبب قتلٍ عثمانَ» فحصّل بذلك قوة أهل 
الظلم والعدوان» وضعْفٌ أهل العلم والإيمان؛ حتى حصل من الفرقة 
الا عاذت ما ضار قاع فيه ن شيزه أزلن مه بالطاعة» لتا أهر اله 
بالطاعة والاتتلافٍ» ونهى عن الفرقةٍ والاختلافي. 


وآمنا الحديث الذي فيه إن عمارا تله العا الباغية اء ققد طحن 


فيه طائفة من أهل العلم» لكن رواه مسلم في صحيحه. وهو في بعض 


قالوا: 
نبغي ابنّ عَفَانَ بأطرافي الأَسَلُ""' 


)١(‏ زواه البخاري )٤٤١(‏ من حديث أبي سعيد دنه ورواه مسلم (7915) من 
)۲( الست للحارث الضبى » قاله يوم الجمل» ينظر : تاریخ الطبري «o۱۸ / ٤‏ لكنه 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وليس بشيء؛ بل يقالٌ: ما قالّه رسول الله حقٌ. 

وليس في كون عمارًا تقثُلّه الفةٌ الباغيةٌ ما ينافي ما ذَكَرْناء فإن الله 
تعالى قال: لوين طَيَمَدانِ مِنَّ الْمْؤيينَ فلو دَآصَلِحُوا م4 إلى قوله : 
نا التؤبئرنة إو اصیو ب لر دبرا >٠٠.‏ فجعلهم مع 
وجود الاقتتالٍ والبغي؛ مؤمنينَ إخوة؛ بل مع أمره بقتالٍ الباغية» وليس 
كر كاماد يد عن اللسساف» رلا بوجك اللعداة a‏ 
المتأول المجتهدّ؛ كأهل العلم والدين الذينَ اجتهدوا واعتقدوا جل 
اورا فر كما ا ی مدل و اا 
وع االات الريرية» وعقرة اتال رال راع ذلك ك 
N EEE EARS EN‏ 
أذ اله نعالى اجات دعا الب والمؤوميق في رل و لا اد 
إن ضِيكا أو نا ) [اليقعرّة: جوع الآية» وقد حكم داو وسليعنان 
في الحَرْثِ» وأثنى الله عليهماء وإن كان قد خصٌّ أحدهما بالعلم 
والحكم» والعلماءٌ ورثةٌ الأنبياءء ا a‏ 
E Sa al‏ 
بل تحليل الحرام وتحريمٌ الحلالٍ كفرٌ. 

والبغيٌ من هذا الباب» يكون الباغي مجتهدًا ومتأوّلَاء ولم يتبيّنْ له 
أنه باغ؛ بل يعتقدٌ أنه على الحقٌّء وإذا كان كذلك لم يكن تسميثّه باغيًا 
= فيه: (ننعي) بدل: (نبغي)» وقبله: (نحن بني ضبة أصحاب الجمل). 


والأسل: الرماح. ينظر: الصحاح 17777/5. 
)١(‏ رواه مسلم :2١57(‏ من حديث ابن عباس وها . 


مُوجبًا لإيه؛ فضلًا عن أن يُوحِبَ فسقّهء والذينَ يقولونَ بقتالٍ البغاة 
المتأولينَ لا يحكمونً بِفِسْقِهم؛ بل هم باقونَ على عدالتهم» وقتالّهم 
لدفع ضرر بَغْيهم؛ لا عقوبة لهم كما يُمتَعٌ الضبيث والمتجدون والناكم 
والناشئ من عُدوان يصدَّرٌ منهم؛ بل البهائم تُمنَعٌ من العُدوان» ويجبٌُ 
على من قتل مؤمئًا خطأً؛ الدية بالنصٌ. مع أنه لا إثمّ عليه» وهكذا من 
رفع إلى الإمام من أهل الحدودء وتاب بعد القدرةٍ عليه؛ يقام عليه 
الحذه رالات من الي كن لانت :له 

کم يتقكدير أذ يكون البعى بين تأويل يكون ذا + والذوب ترول 
ا اماب س ال والح وه والنضاتي» اا 
وعفوٍ أرحم الراعمين. 

ثم إن: اهارا فقتل النعة ا ليس نصًا في معاوية وأصحابه ؛ 
بل يمكنٌ أن يراد تلك العصابة التي حمَلَتْ عليه حتى قتلثّه» وهي طائفة 
من العسكر» ومّن رضي بقتل عمارٍ كان حكمه حكمّهاء ومن المعلوم 
اا من :لم يرف کا عق الث بون غر بن الا 
وغيره؛ بل كل الناس كانوا مُنْكِرِينَ لقتل عمار ؛ عق ا وو 
العاص وغيرٌّهماء ويّروَى أن معاويةً تأوَّلَ أن الذي قتلّه هو الذي جاء به 
إلى سيوف" مقاتلّيه” »2 وأن عليًا رد ذلك بقوله: «فنحنٌ إذن قَتَلْنا 
)١(‏ قوله: (بن عمرو) سقط من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز). 


() في الأصل: ستون. والمثبت من (ك) و(ز). 
سرك رواه حمل (ى/الا/ا ١‏ ). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


حمزة» ولا رَيْبَ أن قول علي هو الصوابٌ. 

لكن من نظر في كلام المتناظرينَ الذينَ ليس بينهم قتالٌ ولا ملكٌ؛ 
زاف مهن الا ود ا هن اعت هو اه ك بقاري أنه قل 
عماراء ولم يعتقذ أنه باغ» فهو متأوّلٌء والفقهاء ليس فيهم مّن رأيه 
الا م من کل عا تكن لهم قرلاق مشهوراة1 کا کان عليه 
أكابر الصحابةء منهم من یری القتال معَ عمارٍ وطائفته» ومنهم من یری 
الإمساكَ عن القتالٍ مطلقّاء وفي كل من الطائفتين طوائفٌ من السابقينَ 
الأولِينَء ففي القولٍ الأول: عمارٌء وسَهُل بن حُتَيفٍء وأبو أيوب. 


E 
٠. 


وف الائ سعدين أبن وقاص» ري كلمت وسا 
ا عن ولحل أكتن اا ااا رال نهنا ا و 
يكَنْ في العسكرين بعد علي أفضل من سعدٍء وكان من القاعدية. 

وحديث عمار قد يَحتَ به من رأى القتال؛ لأن قاتلوه بغاةٌء والله 
أمر بقتال التي تبغي» والساكتون يحتجون بالأحاديثٍ الصحيحة الكثيرة 
من أن القعوة غم القع خي من الال قبهاء وهذا القعال وة عو 
قتالٌ الفتنةء وال تعالى لم يأمرُ بقتالٍ الباغي أولا؛ بل أمر بالصلح» فإن 
بكث [عداهماف لت الناغية رذا لشرّهاء من باب رد الصائل الذي لا 
يندفمٌ ظلمُه إلا بالقتال» كما قال: «من قُتِل دون ماله فهو شهيدٌ»”" . 


فبتقدير أن يكون جميعٌ العسكر بغاةً؛ لم يُوْمَرْ بقتالهم ابتداءًء بل 


. ٠۰/٩ ذكره فى العقد الفريد‎ )١( 
.)۲۷۳ /۲( تقدم تخريجه‎ (۲( 


أمر بالصلح»› والقتال الأول لم يؤمر به ولا أمر الله كل من بُغِي عليه 
أن يقَاتِلَ الباغي» إذ قل كل باغ كفرٌء فإن غالبَ الناس لا يخلو من 
کي ولكن إذا اقتتلّث طائفتان من المؤمنينّ؛ ا 
ولم تكن طائفةٌ منهما مأمورةً بالقتالٍ» ثم إذا بِعَتِ الواحدة ه فتلت : 
وأيضًا: فيمكنٌ أنهم لم يكونوا ال 
فإنهم كانوا كثيري الخلافي عليه ضعيفى الطاعة له . 
والمقصود اا ا ي ولا وجب 


6 


ا و الحةد: و 
مم ا م E‏ 


LE 


يَرَوْه كفنا لھا . 
قصل 


ومّن ادّعى العصمة في المعِرٌ مَعَدّ بن تميم الذي بنى القاهرة 
والتطترين» ای 6 هرد عن فول راان الاين 
عسَرّ» فإن الرافضة اعت E‏ من أهل الجنة» وهؤلاء 
أدغوا العضما ف افر ا فإذا كان من ادعى العصمة في هؤلاء 
السادة علي » وحسن» وحسين»› قد أجمعَتٍ الأمةٌ على تخطئته وفسادٍ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


قوله؛ فكيف بمن اذَّعَى العصمة في ذرية عبدٍ الله بن ميمون القَدّاح» مع 
شهرته بالنفاق والكذب والضلال والمباطنة لأهل الكفر والبغى 
والعدوان» ومعَ العداوة لآهل البرٌّ والتقوى. 


وهؤلاءٍ القومٌ يشهدٌ عليهم علماءٌ الأمة وأئمتها أنهم كانوا منافقينَ 
زنادقة» يُظهرونَ الإسلامء ويُبطنونَ الكفرّء وجمهورٌ الأمةِ تطعنٌ في 
نسبهم» ولگ أنهم من أولادٍ اليهودٍ أو المجوس»› وهم اعون علم 
الباطن الذي مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورَسَّلِه واليوم الآخِرٍء 
وعندهم اج ول كاوه ول و کی وهم في إثباتِ واجب 
الوجودٍ على قولّين ؛ امتهم تنکرّه» ويستهينونَ باسم اللو ورسوله؛ حتى 
يكتبَ أحدّهم اسم «الله» في أسفل ادا 


ومّن ادّعى: أنه لا فرق بِينَ البُغاةٍ والخوارج في الأحكام الجارية 
عليهما؛ فهو قول مجازفيء فإن التسوية بينهما هو قول طائفةٍ من 


وأما جمهور آهل العلم فيفرٌقون بِينَ الخوارج المارقينَ» وبِينَ آهل 
الجمل وض وعدا عو المعروة عن الصبحابة» وعلية عام أهل 
الحديث والفقهء وعليه نصوص ا الت وأتباعهم من أصحاب مالك 


ê‏ و 


واخمد والشافعىٌ وغيرهم» وذلك أله تیت في الصحيح أنه قال: (تمرف 


(1) ينظر أصتل الفرى من قولهة رن اع العضعة. .)فى مجع الفشارق 
٥‏ الفتاوى الكبرى ۳/ ٤۸۷‏ . 


مارقةٌ على خير فرقةٍ من ي تقثّلّها الى الطائفتين بالحقٌ»”", 
فتضمَّنَ الطوائف الثلاثة» وتبرّنَ أن المارقةً نوعٌ ثالث ليسوا من جسن 
أولتكء فان طائفة علي الى بالحقٌّ من طائفةٍ معاوية» وقال في حقٌّ 
المارقينَ : «يحقِرٌ أحدكم صلاته مع صلاتِهمء وصيامّه مع صيامهم. 
وقراءتّه مع قراءتهم» يقرؤون القرآنَ لا يجاوز حناجرهم» يمرّقونَ من 
الإسلام كما يمرّقٌ السهمٌ من الرمية»ء أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتَلّهِم يوم القيامة»”" . 


وقد روى مسلمٌ أحاديئهم في صحيحه من عشرة أوجو» وَاتفقٌ 
الصحابة على قتال هؤلاء. 


وأما أهلٌ الجمل وصِمَينَ؛ فكان طائفةٌ قاتلّتُ من هذا الجانب» 
ر مو هذا ا وأكثرٌ الصحابة لم يُقاتلوا؛ لا معَ هؤلاءِ ولا 
مع هؤلاءء ومدّحَ رسول الله الحسّنّ؛ ا 
عظيمتين من المسلمِينَ””» فلم يكن القتال واجبًا ولا مستحَبّاء بخلافي 
الخوارج؛ فإنه أمّر به رسول الله لا وأجمعَتٌْ عليه الأمةٌ» فكيف 


سوّى بين قتالٍ الصحابةٍ وبين قتالٍ ذي الحْوَيْصِرةٍ وأمثاله من الخوارج ؛ 


.)۲۹۳/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 

لك روى أوله البخاري )11°( ومسلم »)۱١٦٤(‏ من حديث آي سعيد الخدري 
طن » وروى آخره البخاري )ل ومسلم 1°17( من حديث علي طن . 

(۳) رواه البخاري (205ا؟). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


كان قوله من جنس أقوال الجهالٍ. 


وقد اختّلف السَّلفٌ في كفر الخوارج على قولين» معٌ اتفاقهم على 
الثناءِ على الصحابة المقتتلينَ» والإمساك عمًّا جرى بيتهم» فكيف يُسَبّه 
هذا بهذا؟! 


وكذلك تنارّعَ الفقهاءٌ في كفر مانع الزكاة المقاتل عليها على قولین ؛ 
هما روايتان عن أحمدّء كالروايتين في تكفير الخوارج» وأما أهل البغي 
المد فاو تكدرون ال 10 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن ادَّعى أنه لا فرق...) في مجموع الفتاوى 
٥‏ الفتاوى الكبرى ٤٤۳/۳‏ . 


كعاب عن الزن لقف 


2 كتاب حَدّ الزَّنَى وَالقَّدَ في 


تلظ المعصيةٌ وعقابّها في الأيام المفضّلةٍ والأمكنةٍ المفصّلة" . 


والوّطءٌ في ابر محرمٌ بالكتاب والسَّنَّةِّه وعليه عامة الأمة» وهو 
اتر اط في الاق وعدا فول ابي س والسافيع» واعبة؛ 
وأصحابهمء بلا نزاع عنهم» وهو الظاهرٌ من مذمّبٍ مالكِ وأصحابه» 
وحكى بعض الناس عنهم روايةً أخرى بخلاف ذلك» ومنهم من أنكرّها . 

وأصل ذلك ما ثل عن نافع عن ابن عمرٌ ”"": وكان سالِم بن عبد الله 
يذب نافًا في ذلك "'» فإما أن يکود نافمٌ غلظء أو لظ من فوقه» وإذا 
غلِط بعص الناس غلطةً؛ لم يكن هذا مما يُسرّعُ خلاف الكتاب والسُنَقٍ 
امي اس و ل لا الا 
سردم ۲ وقال تعالى ؟ كنا €5 ومسو بج والحرث:مكا 


١‏ ينظ أل القعورى من قرول لاط المع إلى هنا فى مجمرح اغارف 
١‏ ا والکاری انکر 60۳۴ 
ارو رواه النسائي ف فى الكبرى ٠(‏ )2 وابن جرير في التفسير »)۷١١/۳(‏ وغيرهماء 


وأصله في ييخ البخارق 4/7(« وساق ابن حجر الطرق عن نافع به في فتح 
الباري (۸/ ۱۸۹). 


)۳( رواه ابن جرير (۳/ ا( والمخلض قى المخلصيات (۲/ »)٠١۳‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار .)٤۲۷ /٠١(‏ 
(5) رواه الطحاوي في معاني الآثار »)55١14(‏ والدارقطني (1050")» من حديث 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


ازيم كما خلط جات في باجو البرعم بالا رممين, والفق ا على 
تحريمه » وطائفة في الأشربة» وثبَتٌ عنه : اکل مسر حمر 0 


ومن وط امرأته في دبرها؛ وجب أن اننا غل فلا 
فصل 


في قوله ب : «إذا هم العبدٌ بالحسنة»”". كيف تلع الملائكة على 
الف الس ببق العبه و ينه ا افقال سفيات ب كد فى رانب ذلك 
أنه : (إذا همّ بالحسنة؛ شم الملكُ رائحة طيبة» وإذا هم بسيئق» شم 


راتحا خی 


والتحقيق : أن الله ك 
وقيل في قولِه تعالى: إو أَوَبُ لله مِنَ حَبْلٍ الْوَربد © رق: :]٠‏ أن 
المراد الملائكة. وقد جعل الله الملائكة ثلقى فى قلب العبدٍ الخواطر 
كما قال انث مسعوؤة و للملك لمت وللعيظان 120 فلكة الملك 


= جابر #5نه. ورواه أحمد )47١/9(‏ من حديث علي بن طلق بلفظ : «ولا تأتوا 
النساء في أدبارهن» لا 

(1) روا عسلى (17)» من حديث ابن عمر وكا 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والوَعة في الدّير) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1V |۲‏ 

)۳( رواه مسلم (۱۲۸)» من حديث أبي هريرة ذه » ورواه البخاري »)1٤۹۱(‏ بنحوه 


من حديث ابن عباس ويا . 


كعاب عن الزن واف 


تصديق”'' بالحقٌء وإيعادٌ بالخيرء ولَمَّةُ الشيطان تكذيبٌ بالحقٌء وإيعادٌ 
بالشرٌ)» وقد ثبت عنه ية أنه قال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد وكل 
به قريته مِن الملائكة ومن الجن" . 

فالسيئةٌ التي يهم بها العبدٌ إذا كانت من إلقاءِ الشيطان؛ علمَ بها 
الشيطان» والحسنة التي يهم بها إذا كانت من إلقاء الملكِ؛ علمّ بها 
الملكُء فإذا علم بها هذا الملك؛ أمكنّ علمُ الملائكة الحفظة بها“ . 


يفن ولك اكد وعْلِمِ ذلك منها؛ وجب على أولادها وعصَّبتها 
مَنْعها من المحرماتء فإن لم تمتنعٌ إلا بالحبس؛ حبّسوها وقيّدوها إن 
احتاجت» وما ينبغي للولدٍ أن يضرب أمَّهء ولا تجوز لهم مقاطعتها 
بحيثُ تتمكنٌ بذلك من السوءٍ؛ بل يمنّعوها بحسب قدرتهم» وإن 
احتاجت إلى رزق وكُسُوةٍ؛ رزقوهاء ولا يجورٌ لهم إقامة الحدّ عليها 
بقتل ولا غيره» وعليهم الإثم في ذلك والله أعله”” . 


)١(‏ في (الأصل): تصدق. والمثبت من (ك) و (ز). 

(۲) رواه ابن جرير »)۸/٥(‏ موقوقاء ورواه الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في الكبرى 
(223095.» مرفوعًا من حديث ابن مسعود طف . قال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديث أبي الأحوص). 

(۳) رواه مسلم »)۲۸۱٤(‏ من حديث ابن مسعود طن . 

(5) ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى ”/ 27517 
والفتاوى الكبرى ٠۲۷/١‏ . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن زنت أمه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
“٤‏ والفتاوى الكبرى”7/ ٤۳۸‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


- 5 ع ده 2 2 - 5 

ومن قال للرجل : افنت ملعون»› ولد زئى؛ وجب تعزيره على هذا 
الكلام» وعليه حَدٌ القذفي» إن“ لم يقصِدُ بهذه الكلمة ما يقصده كثيرٌ 
بن الان عمق أن فاه غيت كلعل ولق الرقى + إذا الت المقذوت1””. 


ع 


ولا تقبل للقاذفٍ شهادة أبدّاء وهو فاسقٌ إذا لم يتب. 

ونعدة خلى Ba‏ ونث ااا الاثاء ثم في 
ال ابعل تھا كما مره رسول"الله” فان كان هو يُرسِلّها تزني وتاک 
مع ا ری ها ر اس فا ريك ا فى الک 

ومثل هذا لا يجوز إقراذه ب a E‏ 

الصّلاة خلك غيرة» ولا بيد ولا ثولى ولاه أصلاة وان استحل 

الك فيو كاف مركن ات نان كاب وال قبل لا ورد وان 
المسلمونَء وإن كان جاهلًا بالتحريم؛ عرف ذلك حتى تقوم عليه 

() في (ك): فإن. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال للرجل : ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5؟/“الااء والفتاوى الكبرى”/ .5٠١‏ 

(۳) رواه البخاري (75774)» ومسلم (۷۳) عن أبي هريرة و#نه» قال: سمعت 
النبي 345 يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها؛ فليجلدها الحدء ولا بترت 
عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد» ولا" يكرب» ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناها؛ 
فليبعها ولو بحبل من شعر). 


كعاب عن الزن واف 


| “م 


الحجةٌ» فإن هذا من المحرماتِ المُجمّع عليه . 

وإذا شتم الرجل أباه واعتّدَى عليه؛ وجب أن يُعاقَبَ عقوبة بليغة 
تردّعه وأمقاله؛ بل وأبلغ من ذلك انه لنت في الصحيح : أن «(من الكبائر 
افيش الرجل والديه»» قالوا: وكيك يت ارچ والدَيّه؟! قال: 
يس انا ارجا بست اليج ابات ريشت امه يشت ا 


5 8 5 هر سم م 5 2 2 شرف 
وقال تعالى: «إفلا تقل ما أف4 رالإسبّء: مم فكيف بسبهما؟! 


59 عم ne 3 8 (OR‏ عن كلاه 
وإذا قال له: الت علق »> وهو حر مسلمء لم يشتهر عنه ذلك ؛ 
فعليه حد القَذْفنِ إذا طل“. 


ت تمر القاعل ‏ والميشعول بد رجا بالا سرا كانا 


N م‎ e 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجب على سيد ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوی الکبری ٤٠١/۳‏ . 

(۲) رواه البخاري (0917)» ومسلم »)٩۹۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شتم الرجل . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوى الكبرى ۳/ ٤۳۷‏ . 

() السؤال في أصل الفتوى: (في رجل قذف رجلاء وقال له: أنت علق» ولد زنى: 
فما الذي يجب عليه؟). 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال له ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ 866 1ء والفتاوى الکبری "/ 5١5‏ . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ قتل الفاعل. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 418١/85‏ والفتاوى الكبرى ٤١١/۳‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وجلدٌ الذَّكَرِ باليد؛ حرامٌ عند أكثر الفقهاءِ مطلقّاء وعندٌ طائفةٍ من 
الأئمّةٍ حرام إلا عند الضرورة؛ مثل: أن يخاف العَنَّتَ» وهو أن يخاف 
المرضّء أو يخاف الزنى» فالاستمناءٌ أصلح""' . 

ومن قدّف رجلا بأنه ينظرٌ إلى حريم الناس» وهو كاذبٌ؛ عَرّر على 
E O a‏ :كنا تققد راق فيك أو 
E oa‏ 


ولا يجوز وَظءٌ الحائض حتى تغتسل» يدل عليه ظاهرٌ القرآن 
والآثارٌء وجوّرّه أبو حنيفة إذا انقطعَ لأكثر الحيض» أو مرّ عليها وقت 
الضلاة» فاعسا" . 


فصل 


وق ولباق والقزي لديا اندرو :راناى ا ا کا در 
الحبٌّ الذي يستلزم المعاصي؛ مثل: الظلمء والكذب» والفواحش» 


د 


ولا رَيْبَ أن الحرصّ على المالٍ والرياسة يوجبٌ ذلك أما مجرّد حب 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وجلد الذكر ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوى الكبرى ٤۳۹/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قذف ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوى الكبرى ٤۱۳/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز وطء. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ ».۷ والفتاوی الكبرى ۳/ ۱۷۳ . 


كتاب حَدّ الزّنَى وَالقَنْفِ 


القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمَر الله» ويترك ما نْهِي عنه» ويخاف 
مقامَ ربّه» وينهى النفسٌّ عن الهوى؛ فإن الله لا عاقب على ميل النفس 
إذا لم يكن مه عمل . 

وجمعٌ المالٍ إذا قام بالواجبات؛ لا يُعاقَبُ عليه» لكن إخراجَ 
الفضلء والاقتصارٌ على الكفاية؛ أفضل وأسلمُ» وأفرعٌ للقلب» وأجمعٌ 
للم بح د والآخرةء وقد قال 4ي4: «مَن أصبح والدنيا أكبر 
هَمّه؛ شنَّتَ الله عليه شَمْلّه» وجعل فقره بينَ عيتَيْه» ولم يأتِه من الدنيا 
إلا ما كُتب لهء ومن أصبحَ والآخرةٌ هَمّه؛ٍ جعل اله غِناه في قلبه. 
وجمع عليه ضيعته› وأتتّه الدنيا وهي راغمةٌ)27. 

ب اح الدتيا رامن كل عا لبس عو ليك بل هو 
معروفٌ عن جندب» ويذكر عن المسيح. 


وإذا اعتّدِي عليه بالشتم؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ذلك» فيشتمّه إذا 


)١(‏ رواه أحمد(٠‏ © وابن ماجه .»)5٠١80(‏ بنحوه من حديث زيد بن ثابت 
طن ۰ ورواه الترمذي (2))55505 بنحوه من حديث أنس طن . 

(0) لم نقف عليه من كلام جندب بن عبد الله البجلي واه وقد ذكر السخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص 595) أن البيهقي في الشعب رواه من مرسل الحسن» ثم 
قال: (وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي ذنه) . 
ورواه الدينوري في المجالس »)۹۸٥(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)٠٤١‏ عن 
وهيب المكي؛ قال: بلغني أن عيسى قال .... وذكره. 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (حبٌ المال. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الکبر ی٥/۱۲۹‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


لم يكُنْ ذلك محرمًا لعينِه کالکذب”') وأما إن كان محرمًا لعينه 
كالقذفي بغيرٍ الزنى ؛ فإنه يعرّرٌ على ذلك» ولو عَزّْرَ على النوع الأول مخ 
الشتم؛ جازء وهو الذي يُسْرَعٌ إذا كثر سمَّهُهء أو عُدوانْه على من هو 


أفضلة منه90©. 


9 في (الأصل):كالت» والسسيت من (له) : 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اعتّدِي. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوى الكبرى ٤۳۸/۳‏ . 


فصل في الدَئُوب الكتائر 


فصل في الذتوب الكَبَايْر(') 


أمثل الأقوالٍ فيها: هو المأثورٌ عن السَّلّفِ؛ كابن عباس وأبي 
عَبَّيدٍ وأحمد بن حنبل ؛ وهو: أن الصغيرة ما دون الحديه؛ حدٌ الدنياء 
وح الآخرقء وهي معنى قول من قال: (ما ليس فيها حد في الدنيا)» 
وهو معنى قول القائل : (كل ذنب خيِم بلعنةٍء أو عضت أو نار؛ فهو 
من الكبائر)» ومعنى قولهم: (ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيدٌ في 
الآخرة)؛ آي ؛ وقد اض کالوعید بالنار» والغضب» واللعنة. 

وذلك لأن الوعيدَ الخاصّ فى الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الدنياء 
فكما أنه يُفرّقُ في العقوباتٍ المشروعة للناس بِينَ العقوباتِ المقدرة 
بالقطع. والقتل» وجلد مائق» أو انين وبين العقوبات الت لست 
بمقدروٍء وهي التعزير؛ فكذلك يفرَّق في العقوباتٍ التي يجي الله بها 
العباد - فى غير أمر العبادٍ بها - بين العقوباتٍ المقدرة؛ كالغضب» 
واللعنة» والنار» ونفس العقوبات المطلقة. 


وهذا الضابظ يسلمٌ من القوادح الواردة على غيره» فإنه يُديِلَ كل 
ما تالص أنة كبيرة؛ كالشركة والقتل» والزنى» والسحرء وقذفي 
المحفينات» وغير ذلك من الاق الى ها عفويات مدر مشروعةء 


.1١ الفتاوى الكبرى0/‎ ٠٥۰/۱۱ ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرج الطبري في التفسير (5/ 025607 عن ابن عباس وؤ أنه قال: «الكبائر: كل‎ )۲( 


ذنب ختمه الله بنار» أو غضب» أو لعنة» أو عذاب). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وكالفرارٍ من الزحفي. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» 
واليمين العّموس» وشهادة الزور؛ نان هله الالوت ا يا فيا وعد 
خاصٌء وكذلك کل ذنب تُوُعَدَ صاحيّه بأنه لا يدخل الجن أو لا يشَّمٌ 
رائحتّهاء أو قيل فيه: مَن فعَلّه فليس منّا؛ فكلها من الكبائر؛ كقوله: 
ان قفا فى عا اه ي الاد ما تقو له ال ف إزإثه ليس 
من خيارنا»؛ ولا ما يقولّه الخوارجٌ: (إنه صار كافرًا)» ولا ما يقولّه 


المعتزلةٌ : (من أنه لم يبق معّه من الإيمان شيء). 

ولكن المراد: أن المؤمنَ المُطْلَّقَ في باب الوعدٍ والوعيدٍ؛ هو 
المستحقٌ لدخولٍ الجنةٍ بلا عقاب» فهو المؤدي للفرائض» المجتَنِبٌ 
المحارم» وهؤلاءِ هم المؤمنون عند الإطلاق» فمن فعل هذه الكبائرٌ؛ 
لم يكَنْ من هؤلاءِ المؤمنينَ المطلّقين؛ إذ هو متعرّضٌ للعقوبة على تلك 
الكبيرة» فنفيئ الإيمان أو الجنةء أو كونه من المؤمنينَ؛ لا يكون إلا عن 
كبيرق»ء فأما الصغائرٌ فلا تنفي هذا الاسم والحكّمَ عن صاحبها 
بمجرّدهاء فيعرَفُ أن النَّفْيَ لا يكون لتركِ مستحَبٌء ولا لفعل صغيرة؛ 
بل لتر واجب. 


والتلیل غل أن هذا الضابظ ازل مع عبر ه.وجرة: 
ادها أنه مائو عن السافتة: 
الثاني: أنه تعالى قال: ان يبوا كباير ما هون عله تُكَيْرٌ 


(۱) رواه مسلم (۱١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة وه . 


فصل في الدَنُوب الكتائر 


نک یتاک وَدَِلْكُم مدخ زيما 47 انتيتء: ١م]؛‏ فوعَد 
مجو الاد فر السات .واستيحتاق الوغد الكريم» وكل من 
وعد بخضب» أو لعن أو نار» أو حرمان جنته» أو ما يقتضى ذلك؛ 
e‏ الوعدٍء فلا يكو من مجتنبي الكبائرء وكذلك من 
| ستحقٌ أن يُقامَ عليه الحدٌء لم تَكُنْ سيئاته مكفرةً ة باجتناب الكبائر . 


الثالثُ: أن هذا الضابط يرجم إلى ما ذگره الله ورسوله في الذنوب» 


الرابمٌ: أن هذا الضابط يمكنٌ الفرق [به] بِينَ الكبائر والصغائر 
بخلافي غيره. 


الخامس: أن تلك الأقوال فاسدةٌ» فقول مَن قال : (إنها ما اتفقّت 
الشرائعٌ على تحرييه دون ما اختلفت)؛ يوجب أن تكونّ الحبّة'"' من 
مال اليتيم» أو من السرقةء والخيانةٍ والكذبة الواحدةٍ وبعض 
[الإساءات]3) الخفيفة ونحو ذلك كبيرةً» وأن يكون الفرارٌ من الزحفِ 
ليس من الكبائرء إذ الجهادُ لم يجبْ في كلّ شريعةٍء وكذلك التزويجٌ 
بالمحرماتٍ بالرضاعة أو الصهر أو غيرهما ليس من الكبائرء وكذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من مجموع الفتاوى لتستقيم به العبارة» وهو غير موجود 

(؟) في (الأصل) و(ك): (الحسنة). والمثبت من (ز) ومجموع الفتاوى. 

(۳) في (الأصل) و(ك) و (ز): (الإحسان). والمثبت من مجموع الفتاوى وهو 
الموافق للسياق. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


إمساك المرأةٍ بعد الطلاق الثلاثِ» ووطؤٌها بغير ذلك. 


وكذلاة فول قن قال إنياها ف ات المعر: أن هات 
النفوس» أو الأموال)؛ يوجبٌ أن يكون القليل من الغصب والخيانة 
كبيرةً» وأن يكون عقوق الوالدين» د الرّجم» وات الخمر» 
وأكل الميتة ولحم الخنزير» وقذفٌ المحصّنات» ونحوه؛ لس هن 
الكبائر. 
الله به فهو كبيرة)؛ فإنه يوجبٌ ألا تكون الذنوبٌ في نفسِها تنقسم إلى 
كبائرٌَ وصغائرٌء وهذا خلافٌ القرآن. 

ومّن قال: (هي سبعة عشَّرَ)؛ فهو قول بلا دليل. 

وكق قال؟ زتها ا ا ا چ سن ی 

ون قال: (إنهها تزغك غا بالنار)» ققد يقال : قبة تقضيةٌ ؛ إذ 
الوعيدُ قد یکون بالنار» وقد يكونُ بغيرهاء وقد يقالُ: إن كل وعيدٍ فلا 
بد أن يستلزمً الوعيد بالنارٍ. 

وأما من قال: (إنه كل ذنب فيه وعيدٌ)؛ فهذا يندرجٌ فيما ذگره 
الك و ذنت قد صد اق الدنيا ليه وعدنا» من غير شكس .قن 
التي 6.والسترقة..وكيرت الخمرء وتذت المحصنات : وة فيه 
وعيد » فمن قال: (إن الكبيرة ما فيها وع فقد وافَقّ ما ذكره. 


فصل في الدَئُوب الكتائر 


ق 


ومّن تاب من الزنى» أو السرقة» أو شرب الخمرء قبل أن يُرفَعَ إلى 
الإمام؛ فالصحيحٌ: أن الحدٌ يسقّظ عنه» كما يسقظ عن المحاربينَ 
إجماعًا؛ إذا تابوا قبل القدرة"'' . 

ومن يُحافُ من إفساده؛ يفعل به الإمامٌ ما يرى المصلحةً فيه؛ من 


6 ع a‏ اه ع و 03 
نيه» أو حَبْسِهء كالقَوّادةٍ التي لا تتوبٌء أو ينقلها عن الحرائرء أو غير 
الك هما باذ 


وقد كان عمرٌ يأمرٌ العزاب أن لا تسكن بينَ المتأهُلينَ» وكذلك فعل 
المياجوون لما قدِموا الي وفي «الصحيحَين) : أن النبىّ E‏ نفی 
اله e‏ وأمر بِتَفْيهم من الم عش فسادهم النساء» 
فالقَرّادة ا ھول 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن تاب من الزنى. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۰۱۷۹/۳۲٤‏ الفتاوى الكبرى ٤١١/۳‏ . 

(0) لم نقف أثر عمر 5 . 
وروى ابن سعد في الطبقات 1 عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: «لما 
هاجر صهيب من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة» ونزل العرّاب من 
أصحاب رسول الله اة على سعد بن خيثمة». 

۳) رواه أبو داود (4947)» من حديث أبي هريرة ذه . 

(5) رواه البخاري (80775)» ومسلم (۲۱۸۰)» من حديث أم سلمة ويا ورواه 
البخاري (5885)» من حديث ابن عباس وئ . 

)2 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن يَحَافٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوى الكبرى"/ ٤۱۲‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ال ل ا 
سنة | زمان» ينقض الت بة؛ اة قا مه ذلڭ» وجا 

من و ود ك 
ويكلم. 

وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة؛ فللعُلماءِ فيه قولان» منهم من 
يقول: يُجالس وتقبَّل شهادته في الحالٍء ومنهم من يقول: لا بد من 
سنة؛ كما فعَل عمرٌ بن الخطاب بصبيغ ؛ بن عسل . 


8 ينظر أصل الکری هن قزل (وكل تن قاب ,6 إلى عنما فى سيوم تارق 
2154 الفتاوی الكبرى"/ 55١‏ . 
وأثر عمر وليه : رواه الدارمي »)١55(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۷۸۹)» 
وابن عساكر في تاريخه 508/71 . 


كتاب الأشربَة 


كتاب الأشربّة 


شاربٌ الخمر یجب حدّه اتفاقّاء إن شاء ثمانينَ»ء وإن شاء أربعينَ» 
فإن جلد ثمانينَ؛ جاز باتّفاقٍ الأئمَّةٍء وإن اقتُصِر على أربعينَ؛ ففي 
الإجزاء نزاع» وروي أن عمرَ كان يعر بأكثرٌ من ذلك ۰ كما روي أنه 
كان ينفي القارت" وَيُمثّل ل بحلقي iT‏ 


وقد روي من وجوو عن النبيّ ييه أنه قال: «إن شرب الخمر 
فاجلدوه» ثم إن شربّها في الثالثة أو الرابعة؛ فاقتلوه» » فأمر بقتل 


)١(‏ رواه مسلم »)۱۷٠١(‏ عن أنس بن مالك نه : أن نبي الله بي جلد في الخمر 
بالجريد» والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمرء ودنا الناس من 
الريف والقرى» قال: ما ترون في جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أرى أن تجعلها كأخف الحدودء قال: «فجلد عمر ثمانين» . 
وروى البخاري نحوه (511/9)» من حديث السائب بن يزيد ذه . 

(۲) روى عبد الرزاق »)۱۷٠٤١(‏ والنسائي (2)0515 عن ابن المسيب قال: «غرب 
عمر ابنَ أمية بن خلف في الشراب إلى خيبرا . 

(۳) رواه عبد الرزاق 2»)١17١517(‏ والبيهقي في الكبرى .»)١1754(‏ عن ابن عمر ويا . 

(4) رواه أحمد (57/الا)» وأبو داود (4484). من حديث أبي هريرة ضيه قال 
الترمذي في الجامع (58/4): (وفي الباب عن أبي هريرة» والشريد» 


وشرحبيل بن أوس» وجرير» وأبي الرمد البلوي» وعبد الله بن عمرو). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


الشارب في الثالثة» أو الرابعة» وأكثرٌ العلماءٍ لا يوجبون القتل» 
يجعلونه منسوحًاء وهو المشهورٌ من مذهّب الأتمّةِء أو يقولون: إذا لم 
ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك» كما جاء في حديثِ آخَرَ في 
السننٍ أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة المسكرةء قال: «فإن لم يَدَعوا 
ذلك؛ فاقتلوهم»""' . 

اا R6‏ ان بع العقوية ااا وأكثرهم يقثُلّه بعد أن 
يُسْتتابت» وهل يتل كافرّاء أو حدًا؟ فيه نزاع . 

ا ا ونه ع ا 
قي وار ع ند المترو وه e‏ 

وخمر العنب حرام باقاق العبدلنيق» قليله كر فمن امحل 
شيا من ذلك يُسْتتابُء فإن تاب وإلا قل . 

وأبو حنيفة يحرم نبيذ التمر والزبيب النيْءِء قليلّه وكثيرّه إذا كان 
مسكرّاء وكذلك المطبوحُ من عصير العنب الذي لم يذمَبٌْ تُلّئاهء فإنه 
يحرمٌ عنده قليله وكثيره» فهذه الأربعة يحرم عندّه قليلُّها وكثيرهاء وإنما 
وققف الشيهة في سائ المسكر؛ كالمزرٍ الذي يُصَنَّعُ من القمح ونحوه» 
فالذي عليه جماهيرٌ أئمةٍ المسلوِينَ كما في «الصحيحَين»: أن أهلّ اليمن 
قالوا: يا رسول الله: إن عندنا شرابًا يقال له البتع من العسل» وشرابًا 
)١(‏ رواه أبو داود (۳۹۸۳)» من حديث ديلم الحميري ذه . 


8 هق آمل الشترى مى فر ار اک إلى هنا فى مجر التقارق 
5/84 الفعاوي الكرى ا با 


كتاب الأشربَة 


من الذرة يقال له المِرْرٌء وكان قد أوتي جواممَ الكَلِمء فقال :نكل 
مُسكر حرام وقال: كل 5 أسكرٌ فهو حرام" » واستفاضت 
الأحاديث بذلك . 


بامسديا اا ا يكو اسم ا ينها قد قر يل 
ھی فى اعم قري العلجاء ا خاليرله را ا 
0 يننا 


7 
2 


ويجبُ فيها الحدٌء وإنما توقّف بعضٌ الفقهاءِ في الحدّ؛ لأنه ظن 
أنها تَغطّي العقل كالبنج» فيعررُه» والصحيحٌ: أنها تسكرٌء وإنما كانت 
نجسة بخلافي البنج» ر الطيب؛ لأنها تُسكِرٌ بالاستحالة؛ كالخمر 
كر بالامععالة ا والبنج يَغْيِّبٌ العقل» ويسكر بعد الاستحالة 
كجوزة الطيب» ومن ظن أن الحشيشة لا تَسكرٌء وإنما تُغيّبُ العقلَّ بلا 
لذةٍ؛ فلم يعرف حقيقةً أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذةٍ لم يتناولوهاء 
بخلافي البنج ونحوه. 


والشارع اكتفى في المحرمات التي لا تشتهيها النفوسٌ كالدم؛ بالزاجر 
الشرعييّ» فجعل العقوبة التعزيرٌء وأما ما تشتهيه النفوسٌ؛ فجعل مع 


)١(‏ رواه البخاري (5747)» ومسلم (۱۷۳۳)» من حديث أبي موسى الأشعري 

(۲) رواه البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم (۲۰۰۱)» من حديث عائشة ويا . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وخمر العنب. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰.۰/٤‏ الفتاوى الكبرى”/ .57١‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


الزاجر الشرعييّ زاجرًا طبيعيًا» وهو الحدٌّء والحشيشة من هذا الباب؟. 


وما يروّى أن عمر أباح النصوح"» - وصورته: أن يغلي العصيرَ 
حتى يذهب شاه -» فالذي أباحه عمرٌ لم يكن بسر فمن نقّل أنه أباح 
المُسَكر ققد كدي 

وأما إذا أضيف إليه شيء؛ مثل أفاويه' ' مما تقوّيه؛ حتى يصيرٌَ 
يسكرٌ؛ فهذا من باب الخليطين» وقد استفاض النَّهْْ عن الخليطين» 
لتقوية أحدهما الآخرّ» كما نْهِيَ عن خليط التمرٍ والزبيب» وعن الرطب 
والتمر“» وللعٌلماء نزاع في الخليطين إذا لم يُسكراء كما تَنارّعوا في 
نيل الأوعية التي لا تشن بالغليان»: وكما تدارّعوا في العصير والثبيزٍ 


وأما إذا صار الخليطان مُسكرًا؛ فإنه حرام باتفاق جماهير علماء 
الأمة؛ كأهل الحجاز» واليمن» ومصر» والشام» والبصرة» وفقهاء 


9 ينظر أصل الفشرى من قرلا (ويحتٌ فيها الحد...ح) إلى هنا فى مجموع الفتاوق 
٤‏ ۰۷ الفتاوى الكبرى7/ 518 . 

(۲) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن »)۷١١(‏ وابن أبي شيبة 
(۸)». والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (۷/ .)1١17‏ 

(۳) الأفواه: ما يعالج به الطيب» كما أن التوابل ما تعالج به الأطعمة. يقال: فوه 
وأفواه» مثل سوق وأسواقء و"أفاويه" هو جمع الجمع. ينظر: الصحاح 
07 تاج العروس ٤٦۹/۳٣١‏ . 

(؟) رواه مسلم (۱۹۸7)» من حديث جابر ذا . 


ل(ه) في مجموع الفتاوق ۲١١/۴١‏ (لا يشا 


كتاب الأشربَة 


الحديثِ» والذي أباحه عمرٌ من المطبوخ ما كان صِرفًاء فإذا حلط بما 
قوّاهء ولو ذهب عُلثاه؛ یکن مہا أباحه شه وربما یکون لبعض 
البلا طبيعةٌ يُسكِرٌ منها ما ذهب ثُلَثاه؛ فيحرُمُ إذّا؛ فإن مَناط التحريم هو 
السّكْرٌ باتفا الأئمّة”" . 


فصا )۲( 


وأما التداوي بالخمر» ولحم الكلب» وسائر المحرمات؛ فإنه حرام 
ا ماهير 0 کال ومنت وإلى ع و ار 
للشافع ؟ لأنه تُبَتَ أنه سَيِلَ عن الخمر يَصِبَّع للدواء؟ فقال: «إنها دا 
ولك ندواء":«ونين ضرق الدواء الشبيف :فى الست ور 


تيد 


البخاريٰ وغيره عن ابن مسعودٍ أنه قال: «إن الله لم يجعَل شفاء أْمَّتِي 


7 


فيما خُرّم عليها»””'. ورواه أبو حاتم في «صحیجه» مرفوعًا" . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يروّى أن عمرً. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
6/95 الفتاوى الكبرى”/ 5١9‏ . 

(0) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى 7617/75» الفتاوى الكبرى7/7. 

(۳) رواه مسلم »)۱۹۸٤(‏ من حديث طارق بن سويد ضط . 

(:) رواه أحمد »)۸۰٤٨(‏ وأبو داود (7800). والترمذي .)350١55(‏ وابن ماجه 
»)٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(5) علقه البخاري في باب شراب الحلواء والعسل» (۷/ 22١١١‏ ووصله ابن أبي شيبة 
(585947). 

(5) رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (۱۳۹۱)» من حديث آم سلمة ويا . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


للمضطرٌء وهذا - ضعي لوجوو: 

أحدّها : أن المضطرٌ يحصّل مقصوده يقيئًا 

الثاني : لا طريق له غير الأكل من هذه وأما التداوي فلم ي بع 
فإن الأدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل الشفاءٌ بغير الأدوية؛ كالدعاء 
والرَّقَىء وهو أعظم نوعَي الدواء؛ حتى قال بقراظ: «نسبة طِبّنا إلى 


طب أرباب الهياكل ؛ كنسبةٍ طب العجائز إلى طبًنا»» وقد يحصل الشفاءٌ 
بغير سبب؛ بل بما يجعلّه الله من القوى في الجسد. 


الثالث: أن أكل الميتة واجبٌ على المضطرٌ في ظاهر مذهب الأئمّة 
الأربعة وغيرهم» والتداوي ليس بواجب إلا عند طائفةٍ قليلة؛ قالّه بعض 
أصحاب الشافعيّ وأحمدّ؛ بل تَنارّعوا : أيّما أفضل؟ 

وحديث الجارية التي كانت تَصِرَعٌ وسألَّتٍ النبئ ككل أن يدعو لهاء 
ال ا حيبت أن لعن ولك ال وإن أحبيت دعوت الله أن 
بشفبڭ: فقالت: بل أصيرٌ» ولکنی أتكتّتء فا الله ألا اتكشت»؛ 
AEE‏ فييل على عدم وجوب التداوي . 


وأيضًا: فخلقٌ من الصحابةٍ لم يكونوا يتداوَؤْنَ؛ بل فيهم من اختار 
المرضَ؛ esses E‏ 


(۱) رواه البخاري .)٥٦٥۲(‏ ومسلم »)۲٥۷7(‏ من حديث ابن عباس وها . 
0 روى الطبرائي في الكبير (+4)04 وأبو تعيم في الحلية (١/568؟)»‏ عن أبي بن 


كتاب الأشربَة 


2 ٠. - و‎ 5 5 ٥َ و‎ ODE ٤ 
ولم ينكر عليهم» فيمتنع القياس مع وجودٍ هذه الأمور.‎ ٠ وأبي ذر‎ 


C۲) فصر‎ 


واللعبٌ بالشظرنج حرامٌ عند جماهير العلماءٍ كالئَرِْء فقد ثبت عن 
علي أنه مر بقوم يلعبون بالشظرنج فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون؟!» وقلب ا 

وقال طا من الما اله مم الس وهو كبا فاليا فان الله 
حرم الميسرّء وقد أجِمّعَ العلماءٌ على أن اللعبّ بِالئّرْدٍ والشظرنج حرامٌ 
إذا كان بعوض» وهو من القمار والميسر. 

والنردٍ حرام عند الآثمَّةٍ الأربعة؛ سواءٌ كان بعوض أو غيره» وجوّزه 
بعض أصحاب الشافعيّ إذا لم يكَنْ بعوض» وجمهورٌ أصحابه ومالك 
وأححمك وآبو فغ وسات الأقية تيحرموة ذلك مطلما: 

وكذلك الشظْرَنجء صرح هؤلاء الأئمة بتحريمه ؛؟ مالك ادل ايو 
حنيفة وغيرهم . 
= كعب َيه أنه قال: «اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجًا في سبيلك» ولا 

خروجًا إلى بيتك ولا مسجد نبيك). 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى ””/ 2547 الفتاوى الكبرى؟/ ٤١١‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (751168)» والخلال في الأمر بالمعروف (ص ۲١1)ء‏ وابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهي (88)» والبيهقي في الكبرى »)۲٠۹۲۹(‏ والآجري في 
تحريم النرد (١٠)ء‏ وليس فيها قوله: (وقلب الرقعة). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وتّنارّعوا : أيّما أشد؟ فقال مالك وغيره: الشَطْرَنحُ شر من الَرْدِ 
وقال أحمدٌ وغيرٌه: الشَظرَنحُ أخفٌ من النَّرْدِه ولهذا توف الشافعينُ في 
الشظرّنج إذا خلث عن المحرمات؛ إذ سببٌ الشبهة في ذلك: أن أكثرٌ 
من يلعبٌ فيها بعوضٍ» بخلاف الشظرنج» فإنها تلعَبٌ بغيرٍ عوض 
غالباء وظن بعضهم أن الشطرَنجَ يعي على القتال . 


والتحقيقٌ: أن التَرْدَ والسَّظْرَنجَ إذا ليب بهما بعوض ؛ فِالشَّطْرَنجٌ شر 
منها؛ لأن الشَّطَرنجَ حينئذٍ حرامٌ إجماعًاء وكذلك يحرّمٌ إجماعًا إذا 
اشتملت على محرم؛ من كذب»ء ويمين فاجرةء أو ظلمء أو جنايقء 
وحديثٍ غير واجبٍء ونحوهاء وهي حرام عند الجمهور وذ خلت عن 
هذه المحرماتٍ؛ فإنها صد عن ذكر اللو» وعن الصّلاةٍء وتُوقِعُ العداوة 
والبغضاءَ أعظم من التَّرْدِ إذا كان بعوض» وإذا كانا بعوض فالشَّطرنجٌ 
شر في الحالين. 


وأما إذا كان العوض من أحدهما ؛ ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس 
في الآخَرِء والله قرن الميسرٌ بالخمر والأنصاب والأزلام؛ لما فيها من 
الصدَّء وإيقاع العداوة والبغضاءء والشّطرنج إذا استُكيرٌ منها تس القلت» 
رت مع ذلك اع مم ك الشمر ر قد عا و لاا يناد 
الأصنام”''» كما شبّه رسول الله شارب الخمر بعابدٍ الوثن . 


(۲) رواه أحمد (5507). من حديث ابن عباس اء ورواه ابن ماجه (۳۳۷۵)» من 


حديث أبي هريرة ذل . 


كتاب الأَشْرِبَةٍ 

وما يروّى عن سعيدٍ بِنٍ جبيرٍ من اللعبٍ بها"''؛ فقد بيِّنّ سببَ 
ذلك» أن الحبجَاجَ طلبّه للقضاء فلعب بها؛ ليكونَ ذلك قادحًا فيه فلا 
يُولَى القضاءء وذلك لأنه رأى ولاية الحجاج أشدٌّ ضررًا عليه في دينه 
من ذلك» والأعمال بالنياتِ» وقد يُباحُ ما عر اف ترا مم للق 
لأجل الحاجة» وهذا يبيِّنُ أن اللعبّ بالشظرنج كان عندّهم من 
المُنگراتِ» كما قل عن علي وابن ع روعي ولهذا قال أحعد 
وأبو حنيفة: لا يُسلَّمُ على لاعب السَّظرنج؛ لأنه مظهرٌ للمعصية» وقال 
ما ی ل و ١‏ 


فصر )۳( 


ل لأهل الذمةٍ أن يبيعوا الخمرّ للمسلم» ولا يهدوهاء ولا 
يعاوتهم عليهاء ولا يعصروها لمسلمء ولا يحملوها لهم» ولا يبيعونها 
من ذم جهارّاء - أما إذا باعها لذمٌ سرًا؛ فلا يُمنَعٌ ذلك» وإذا تقابضا 
جاز أن يعاملّه المسلم بذلك الثمن الذي قبَضّه من ثمن الخمر -» وق 
فعلوا ذلك استحقوا العقوبة» وهل ينض عهدهم؟ فيه نزاع . 


.)5١955؟( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(0) تقدم أثر علي ذلنه . 
وأما أثر ابن عمر وا: فرواه البيهقي في الكبرى (270975)» وأسند أيضًا 
)04/٠١(‏ في كراهتها عن: أبي موسى الأشعري» وعائشة» وأبي سعيد 
الخدري» وابن المسيب» وابن شهاب الزهري وي . 

() ينظر أصل الفتوى في: الفتاوى الكبرق ۴/ .٤١۳‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


ومّن أعانهم بجاهِهء أو غير جاهِه؛ وجب عقوبته. 

وإذا شربها الذمّىُ؛ فقيل: يُحَدَّء وقيل: لا يُحَدَّء وقيل: يُحَدٌ إن 
سكرّء وهذا إذا ظهر بِينَ المسلمِينَ» أما ما يختفون به في بيوتِهم من 
غير ضررٍ بالمسلوِينَ بوجو من الوجوه؛ فلا يُتعرّض لهم. 

وعلى هذا؛ فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهارٍ الخمرء أو عن معاونة 
المسلمِينَ عليهاء أو بَيعِها وهدِيّيها إلا بإراقتها عليهم ؛ فإنها تراق مع 
ما يعاقبون به» إما بما عاقب به ناقض العهدٍء وإما بغيره. 


فصا )۲( 


ما يذگر عن النبيٌ بيه أنه قال: «لا غيبة لفاستي»؛ فليس هو من 
كلام النبئ کل ؛ لكنّه مأثورٌ عن الحسن البصري أنه قال: «أترعَبون عن 
ر اذكروة جما كع بره الا وفي حديث آخَرَ: ١مَن‏ 
ألتى جات الان فو ا 


)١(‏ قوله: (تراق) سقط من الأصل» وهو مثبت في (ك) والفتاوى الكبرى. 

(0) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى ۲۱۹/۲۸ الفتاوى الكبرى 4777/5 . 

(۳) رواه العقيلي في الضعفاء »)۲٠۲/١(‏ وابن عدي في الكامل (۲/ 4257١‏ والبيهقي 
في الكبرى »)25069١5(‏ مرفوعًاء وضعفوه. 
وروى البيهقي في الشعب (4۲۲۷). واللالكائي .)۲۸٠(‏ عن الحسن البصري 
قوله: «ليس لأهل البدع غيبة». 

(5) رواه البيهقي في الكبرى .»)۲٠۹٠١(‏ والقضاعي في مسنده (577)» وابن عساكر 
في المعجم 2»)00١(‏ من حديث أنس 5 . 


كتاب الأشربَة 


وهذان النوعان تجورٌ فيهما الغيبة بلا نزاع بِينَ العلماء : 

أحدّهما: أن يكون الرجل مظهرًا للفجور؛ مثل: الظلمء 
والفواحش» والبدّع المخالفة للسَّنََ فإذا أظهر المُنكَرَءِ وجب الإنكارٌ 
عليه بحسّب القدرة» ويهجن ویذکرٌ ما فل يدم على ذلك» ولا ص 
عليه السلام إذا أمكنّ من غيرٍ مفسدة راجحةٍ» وينبغي لأهل الخيرٍ أن 
تفُجروه سنا كما يهجروة حا إذا كان فى ذلك كك لأمثالهء فلا يشيّعوا 
جنارّته» وکل من علِم حاله ولم ینکر عليه؛ فهو عاص لله ورسوله» فهذا 
معنى قولهم: «مَن ألقى جلبابَ الحياءِ فلا غيبة له»» بخلافي مَّن كان 
مستترًا بذنبه» مستخفيًا فإن هذا يُستَرٌ عليه؛ لکن نصح سرّاء ويهجره 
من عرّف حاله؛ حتى يتوبّ» ويذكرٌ أمرّه على وجه النصيحة. 

النوع الثاني : أن Ee‏ الرجل في مُناكحته» ومعاملته. أو 
استشهاده» ويعلم أنه لا يصلّحُ لذلك, فینصح مستشيره ببيان حاله» فهو 
كوا قال الي 2 0 وه باه النامنُ»؛ فإن النصحَ في الدين أعظم 

وإذا كان الرجل يترك الصَّلاة» ویرتكبُ المُدكرات» وقد عاشّره مَن 
یخاف أن یفسد ديئه؛ يبن أمره له؛ ليتق معاشرته . 

واا كات تدكا يدعو الاس إلى غقائكد تخالث الكعات: والسنة» أو 
يسلكٌ طريقًا يخالف ذلك» ويخاف أن يضل الناسنٌ بذلك؛ بين أمره 
لامي لرا لال ويل اال 


وهذا كله وفيا ان يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله» لا 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


لهوى الشخص مع الإنسان؛ مثلّ: أن يكو بينّهما عداوةٌ دنيويةء أو 
تحاسّدٌّء أو تباغض» أو تنازع على رئاسةٍ» فيتكلم بمساوئه مظهرًا 
للنصح» وفي باطنه البغض واشتفاؤه منه» فهذا من عمل الشيطان» 
en iE a ge E,‏ أن يعبات 
اله ذلك الشخص» ويكفي العسليية رةه ويساك الى ذلك قفرت 

ولا يجوز لأحدٍ أن يشهدَ مجالس المُنگراتِ باختياره لغير ضرورةٍء 
ورُفِع إلى عمرٌ بن عبدٍ العزيز قوم شربوا الخمرٌ؛ فأمر بِجَلّدِهمء فقيل : 


02004 aL 


ع 75 ع - 5 
فيهم فلان صائمٌ. فقال: ابدّؤوا به» أما سمعت الله يقول: وقد رل 
0701 و .م ساسا 431 حا ا ےک عي رع 041 ب ج ص دع ر ا لا کک 1 
يڪم فى الكتب ان ا عم ايت اله تفر يا ويستهرا يها فا تَفعدوأ 
روي ت و 3 5300-0 


مَعْهُمٌ حى حوْصُوأ فى حَدِيثِ عبرو د لذا مُثلهم € [التساء: E‏ فجعل 
حاضر المنكر كفاعله. 


CY) فصا‎ 


وما يَذكَرٌ عن النبئ بيه أنه قال: «لا يؤلف تحت الأرض»؛ فلا 
أصل لذلك؛ ليس في تحديدٍ وقتٍ الساعة نص أصلاء وإنما أخبرٌَ 
الكتاتث والسنة بأشراطهاء وهي كثيرة يقدم بعضها بعضّاء ومن تكلم في 
وقتها المعيّن؛ مثلٌ الذي صئّف كتابًا یاه «الدرٌ المنتظم في معرفة 


.)1171( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ۰٠۰۳ /۷ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


(0) ينظر أصل الفتوى في: الفتاوى الكبرى ٠١/۳‏ . 


كتاب الأشربّة 


الأعظم'» وذكرَ فيه هخ ولالات 1 فيها وقتهاء والذينَ کا 
على ذلك من حروف المعجم» والذي تكلم فى a SEE‏ 
كاذبون مفترون» وإن اذَّعَوًا الكشف ومعرفة الأسرارء وقد حرم الله 


القول بغيرٍ علم . 


200 وهوكتاب كك كمال الدين» محمد بن طلحة العدوي» الجفار» الشافعي» 
المتوفى سنة ۲٠٠ه.‏ ينظر: كشف الظنون ۷٣١٤١ /١‏ 

(؟) كتا ل: محيي الدين: محمد بن علي» المعروف: بابن عربي المتوفى سنة 
ه.. ينظر: كشف الظنون ۲/ ۱۱۷۳ . 


كتاب الجهادِ 


كتاب الجهاو(') 


المقامٌ بثغور المسلوِينَ كالثغورٍ الشاميةٍ والمصريةٍ أفضل من 
المجاورة في المساجد الثلاثةء وقال شيخ الإسلام”": لا أعلم في هذا 
نزاعًا بین العلماء؛ نص عليه یر واحدٍ؛ وذلك لن الرباط من جنس 
الجهادٍ. والمجاورة غايتها أن تكونَ من جنس الحجٌء وقد قال تعالى : 
«(أجعلم سقاية لماج وعمارة المَسَجِرٍ او كن ءامن باه وَالْرْو الأ وجه 
في سيل آله لا سَتَونَ عند ّم [التوبة: “]٠۹‏ وفي «الصحيحَين) أنه ديل ؛ 
أي الأعمالٍ أفضل؟ قال: «إيمان باشو ورسوله»ء قيلَ: ثم أئ؟ قال: 
(ثم جهادٌ في سبيله» ثم ححٌ و و: «رباط يوم خيرٌ من الف 


يوم فيما انا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى - وهي مجموعة فتاوى - في : الفتاوى الكبرى 2071/7 وما 
بعدها. 

(۲) قوله: (وقال شيخ الإسلام) سقط من (ك) و (ز). 

(۳) رواه البخاري (77)» ومسلم (87)» من حديث أبي هريرة ذه . 

0 وواه أحميد (545)» والترمذي »)١51(‏ والنسائي »)7١9(‏ من حديث عثمان 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (المقام في . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸ . الفتاوى الكبرى ٥۳۱/۳‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


2 2 5 5-5 - 01 0 ل م 
ومن عجر عن إقامةٍ ديه بمارِدِينَ"'' أو غيرها؛ وجب عليه الهجرةٌ 


وألا استحيت. 


ومّن كان للمسلدِينَ به منفعةٌ من الجندٍ؛ لم ينبغ له أن يتر الخدمة 
إل" لعا راا الیل يل ونه مقدكا فى لجار الى بحت 
اله وو لدعو آلف من :اسداس راا انض عن الجا" 
التطوع والحج التطوع والصيام التطوع . 

وإذا سباه مسلمٌ فهو مسلمٌ إذا كان المسبئٌ طفلاء وإن لم يُعَلّمْ حال 
السابي» بل أمكنّ أن يكون كافرًا؛ لم يُحكمٌ بإسلامه بلا حبّة. 

ويجوزٌء بل يجبٌ قتالٌ هؤلاءٍ التتارٍ الذينَ يقدّمونَ إلى الشام مره 
بعد مرةء وإن تكلّموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام» فيجب قتانّهم 
بسنة رسول الله» واتفاقي أئمة المسلمِينَ» وهذا مبنِئٌ على أصلين : 


أحدّهما: المعرفةٌ بحالهم. 

والثاني : معرفةٌ حكم اللو فيهم . 

أما الأولُ؛ فكل مَن باشرٌ القومٌ أو بلغه حالّهم» وهو متواترٌ بأخبار 
الصادقينّ» ونحنٌ نتكلّمُ على جملة أمورهم بعد أن نُبيّنَ الأصلّ الْآخَرَ 


)١(‏ بكسر الراء والدال» قلعة من قلاع الدنيا الشهيرة» على جبل الجزيرة» من أعمال 
الموصل. ينظر: معجم البلدان 279/65 الروض المعطار ص ٩۱۸‏ . 

(۲) في هامش الأصل: (لعله: الواجب)» وهو بياض في (ك) و (ز). 

(۳) في هامش الأصل: (لعله: الصلاة). 


كتاب الجهَادٍ 


شرائع الإسلام الا الا وجب نالا بانقان انمز ا 
وإ تكلئف اهاد فحت القدال کے يكون الذي كله بلك 


وما الأصلٌ الآخرٌ - وهو معرفةٌ أحوالهم -؛ فقد علِمَ أنَّ هؤلاء 
القومّ جاروا على الشام في المرة الأولى عام تسعةٍ وتسعينٌ» وأعطوًا 
الاس الآمان: وقرءوه على المنبر تلش ومع هذا فقد سبوا من 
ذرارى المسلهية ما يقال اه مات الفمه أن يزيد عليه وفعلوا بست 
المقدس› وجبل الصالحية» ونابلسّ» وحمصٌ » ودارياء وغير ذلك؛ 
من القتل والسّبّي ما لا يعلمه إلا اله وفجُروا بخيار نساءِ المسلوِينَ في 
المساجدٍ؛ كالأقصى وغيره» وجعلوا جامعٌ العقيبة دكا . 


وقد شاهَدنا عسكرٌ القوم وجَذّناهم جمهورّهم لا يصون ولم كر 
مانا ولا إمامّاء ولم يكَنْ معهم إلا من كان من د شر الخلق» إما زنديق 
ماف لا يعتقدٌ دينَ الإسلام في الباطنِ» وإما من هو مِن شر آهل 
البدّع؛ كالرافضةء والجَهُميّة والاتحادية» ونحوهم» وإما من هو ِن 
أفجر الناس وأفسقِهم» وخر لأ رر الت الع مغ ي وإن 


ك 


كان فيهم من يصلي ويصوم. فليس الغالبٌ عليهم إقامة الصّلاةء ولا 
إيتاء الزكاة» ويقاتلون على ملك ل ايليا فمن دخل في طاعة 


7 بن جعلوه ولا لهم وإن گان كافرًاء ومن خرج عنه جعلوه عدرًا 


)١(‏ هكذا كتبت فى الأصل. 
(۲) قال في تاج العروس +4 (بسق محف الآلف ٠.٠.‏ وهي كلمة تركية يحبر 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


لهم وإن كان من خيارٍ المسلوِينَ» ولا يقاتلونَ على الإسلام» ولا 
يضعون على أهل الذَّمَّةٍ جزية» كما قال أكبرٌ مُقدَّميهم الث فسا 
الشامّ» وهو يخاطبٌ رَسّلَ المسلمينَ» ويتقربٌ إليهم بأنا مسلمون» 
فقال: هذان اثنان عظيمان جاءا من عند الله: محمد وَجَتْكَسحَان؛ فهذا 
غايةٌ ما يتقربُ به أكبرٌ مقدميهم إلى المسلوِينَ؛ أن يسوي بِينَ رسولٍ الله 
وأكرم الخلق على اث وسيدٍ ولد آدم» وبينَ ملكِ كافر مشر 
وذلك أن اعتقادهم في جَنْكسخان كفرٌ عظيمٌ» فإنهم يعتقدون أنه ابن 
اللو من جنس ما يعتقذه التصارى في المسيح» .ويقولوت: إن الشمس 
حبَّلَتْ أمّه» وأنها كانت في خيمة» فنزلت الشمسٌ من گرو دخات 
فيها حتى حَبلَتُ» وهذا كذبٌ عند کل ذي دين؛ بل هو دليل على أنه 
ولد زتى» ومع ذلك فهو عندّهم أعظم من رسول الو بُعظمون ما سنّهُ 
لهم وشرّعه بظنّه وهواه» ویشرکون به على أكلهم وشربهم. واو 
قتلّ من عادى ما سه لهم هذا الكافرٌ الملعون. 
= بها عن وضع قانون المعاملة ... وقرأت في كتاب الخطط للمقريزي: أن 
جنكيزخان القائم بدولة التتر في بلاد المشرق لما غلب على الملك قرر قواعد 
وعقوبات أثبتها بكتاب سماه "ياسا" وهو الذي يسمى "يسق"» ولما تم وضعه 
كتب ذلك نقشًا في صفائح الفولاذ» وجعله شريعة لقومه» فالتزموه بعده). 
قال في فتح المجيد ص ”1"95: (وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام 


أخذها عن مجرد نظره وهواه). 
)١(‏ كلمة (الله) سقطت من الأصل . 


كتاب الجهَادٍ 


ومعلومٌ أن مُسَيْلِمَةَ الكذَّابَ كان أقلّ ضررًا من هذا الكافر الذي 
اذّعَوا أنه شريك محمدٍ في الرسالةء فاستحل الصحابة قتالّه» فكيفت بمن 
كان فيما يُظهرٌه من الإسلام بجعله محمدًا كجَنكسخان» وهم يُعظْمونَ 
اعفار اللي بر سهان غلى العسلميق الع للقران4 فل 
جَنْكَسخْانَ أعظمٌ من فرعون وهامانَ ضررًاء فإنه علا في الأرض» 
وجعل أهلّها شِيَعَاء وأهلكَ الحَرْتَ والنسلء يَرْدُ الناس عن ملك 
الأنبياء إلى ما ابتدّعَه من جاهليته وشريعته الكفرية» ولو قلت ما رأيت 


و ر 7 5 2 


ومعلومٌ من دين الإسلام أن من جوَّرٌ اتباع شريعةٍ غير الإسلام؛ فإنه 


كافر. 
وبالجملة: فما من نفاقي ورَنْدقةٍ إلا وهي داخلة في أتباع التتار؛ 
لأنهم من أجهل الخلقء وأَقَلّهم معرفةً في الدين» وأعظم الخلق اتباعًا 
للظنّ وما RT‏ وقد سوا الناسَ اا أقسام : يال» وباع» 
2527 وطاط ؛ آي صديقهم › وعدوهم» والعالم» والعاميٌ ؛ حتى 
صنّف وزيرهم كتابًا قال فيه : إن محمدًا رضي بدين اليهودٍ والنصارى» 
وأنه لا ينر عليهم. وامتعدل يفول وف کا لَْدرنَ 9© لآ أَعَبدُ م 
دون 5 ا عدون م عبد [الكافرون: ]"-١‏ إل آخڃِر 
السورة» وركم الخبيث أن هذا يقعضي أله رضن ديتهم + قال: وهذة 
عع 2# ت رسع و 
الآية مكبة» الست مصوعةء ولام اة فإن لول ولک ك 
رو كم رر رد رر وسو |[ و و 
فقل لي عملى وأ عل تر ٠٤١‏ وشرح حالهم يطول . 


لقَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


ومّن نفرٌ إليهم من أمراء العسكر؛ فحكمه حكمهم» فيه من الرَّدَةٍ 
بقدرٍ ما ترگه من شريعة الإسلام» فعلينا أن نقاتلّهم؛ ولو كان فيهم من 
هو مكرّة. لا نلتفت إليه؛ لأن الله تعالى يَحْسِفُ بالجيش الذي يغزو 
الكعبةً معّ عليه سُبْحانّه بما فيهم ممن هو مُكرَةٌء ويبعتهم على نيَّاتِهم . 

وهل يجورٌ القتالٌ في الفتنة؟ على قولْينِ» هما روايتان عن أحمدٌ. 

ويجورٌ أن يغْمِسٌ المسلم نفْسّه في صفٌ الكفار لمصلحة» ولو غلب 
على ظلنّه أنهم يقتلوته . 

ومّن زعم أن هؤلاءٍ التتارَ يُقائَلونَ كالبغاة؛ فقد أخطاً خطأ قبيسًا 
فإن هؤلاء لا شبهة لهم؛ م ب ل 
شرائع الفين» في لى ر أنيم سازلؤة لم يكن تأويليم ماقا .بل تاريل 
الخوارج ومانعي الزكاةٍ أوجه من تأويلهم . 

وقد خاطبني , E‏ 
سبعةٍ أجدادء ومَلِكُكُم ابن مولّى» فة فقلتٌ: آباء ذلك الملكِ كلهم كفارٌ: 
ولا فخرّ بالكافر؛ بل المملوكٌ المسلم خيرٌ من الملكِ الكافرء قال الله 
تعالى: «َوَلْمَبَدُ مون حبر من مار البعسرة: مج فهذه وأمثالّها 

وبالجملةٍ: فقد اتف المسلمون على أن من ترك شريعة من شرائع 
الإسلام؛ وجب قتالّه» فكيفت بمن ترك جميعَ شرائجف أو أكثرّها؟! ` 


كتاب الجهَادٍ 


فصل 


يجب جهادٌ الكفارء واستنقادٌ ما بأيديهم من بلادٍ المسلمِينٌّ 
وأَسْراهم باتفاق المسلمين. 


ويجبٌ على المسلمِينَ أن يكوتوا يدا واحدةً على الكفارء وأن 
يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة اللو ورسولهء والجهادٍ في سبيله» ويدع 
المسلوونَ ما هم عليه من التفرّقٍ والاختلاف؛ فإن هذا هو من أعظم 
أصول الإسلام وقواعدٍ الإيمان التي بعَث الله بها رُسّلَّهء وأنزلَ 5 
کتبه» أمَر میاه عمومًا بالاجتماع» ونهاهم عن التفرق والاختلافي؛ كما 
فال 39 أكذا الزن ولا ف وکر ع وال وز کا 
این مروا واختلھوا می ہد ما جام € رال عمرّان: 06٠0٠‏ وأخبر أنه 
سُبْحانّه إِنّما أرسل جميعَ المرسلينَ بدين الإسلام» كما قال: َة 


ع سالاد ع ور ر 2 ژر دوو ص ا 

إبيكم إتراهيم هو المسَلِمِين من قبل 4 [الحج: ۷۸]. 
8 ۳ ا . 01 5 ع رت و 
وفي «الصحيحين» عنه : «إنا معاشرٌ الانبياء إخوة لِعَلاتِء ديننا 
٠ 9‏ 2ه 8 م اك 7 8 چ 00 

واحد» وإن أولى الناس بابنٍ مريم لاناء إنه ليس بيني وبينه نيئ ¢ 


فتبيّنَ أن دينَ الأنبياء واحدٌّء وأنهم إخوةٌ لعَلَاتِء وهم الذْينَ أبوهم 
واحدٌء وأمهاتهم شَنَىء فإن كان بالعكس قيل: أولادُ أخيافي» وإن 
اشتركوا في الأمرين قيلَ: أولادُ أعيان» وهذا؛ لأن الدينَ هو الأصل» 


. رواه البخاري (7557)» ومسلم (7756)» من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


القَواعِد التُورَنِيُةُ في احْتِصَارٍ الذُررِ المُضِيَّةِ 
فشبّه بالآب» والشرعة والمنهاج تبع» فشبه بالأمٌ» وقال: الكل جَعَلَنَا 
يك شع واج 4 [المائدة: “]٤۸‏ والشرعة: ال ربد والمنهاج: 
السبيل ؛ وقال: «وَلكل 2 هر مرا [الجَقمرّة: »]١48‏ والقرآن له 
شريعةٌ» والتوراةٌ لها شريعةٌ» واتَباعٌ كل شريعةٍ قبل النسخ والتبديل: هو 
الواجبٌ» وهو من تمام الدَين الذي هو الإسلام اد ا 
الا ل لقو سدلييةة رلك الفصارق ما دل 
الإنجيل ونسخه؛ لم يبقوا مسلمينَ» حيث كفروا ببعض وآمنوا ببعض . 

وهؤلاءٍ الرافضة الجبلية الخارجونَ عن جماعة المسلمِينَ وطاعة 
ر ا يرو اللي قن اعرا على العسلعية:: وكتروا سار العسلمية: 
وفضّلوا عليهم اليهود والنصارى» واعتقدوا جل دمائِهم وأموالهم. 
وكذيوا بأحاديثِ الرسول ي وكمّروا السابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ 
والآنصان» وار ال ١‏ يجت هاب اجا اللي > ويجوز اعد 
أموالِهم التي بالجبل؛ لأنهم قد أخذوا من فال المسلمِينَ أضعافَ 
ذلك ؛ ىرۇ سن سه 06 [الشّورئ: ٠]5٠‏ 

وأعإ كاي ا جار عا ا 
يُلحِقّهِم بمانعي الزكاةٍ الذينَ سبى حريمّهم أبو بكر» ومنهم من يُلْحِقّهِم 
بالخوارج الاين لم نشت شريحهه : 

ويجبٌ أن يحال بِينَ الرافضيٌ وبينَ أولاده في حالٍ حياتهم إذا أراد 


كتاب الجهادِ 


وإذا قر على كافر حربي”'' فنظق بالشهادتين؛ وجب الكفٌ عن 
بخلافي الخارجينَ عن شري كالمرتَدَينَ الذينَ قاتلهم أبو بكر ذلإنه» 
أو الخوارج الذينَ قاتلّهم عليٌ وله ؛ كالخُرَّمِيَةَ» والتتارء وأمثالٍ هذه 
الطرائن سمن يتطق بالشهادة» ول يار يشزاقم الاساناء: 

وأما الحربئٌ؛ فإذا نطق بها كف عنه» ثم إن لم يُصَلّ فإنه يُسْتتَابُ» 
فإن صلَّىء وإلا قثَلّه الإمام» وليس لآحاد الرعية قله إنما يله ول 
الأمر عند مالكِ والشافعيٌ وأحمدّء وعند أبي حنيفة: يعاقِبّه بدون 
القتل . 

وأما إذا كان في طائفةٍ ممتنعينَ عن الصَّلاةٍ ونحوها؛ فهؤلاءِ يُقائلونَ 
فال المرتديق والخوارج» ومن قدّر عليه قَتَلَّه» فيجبٌ الفرق بين 
المقدور عليه» وبينَ قتالٍ الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى قتالٍ. 


والرّقْ الشرعينٌ سبَبّه الكفرٌ؛ لأنَّ الكافرَ لما لم يُسِلِمْ ويعبد الله؛ 
أباح للمسلم أن يستعبده . 

وأما الكنيسة المحدّثةٌ في دار الإسلام» فليس لهم إعادتها إذا 
تهت ا فاق 

وأما الكنيسة العتيقة إذا كانت بأرض العَنُوةِ؛ِ ليس لهم إعادثها 
أيضاء بل في وجوب هَذّمِها قولان» هما روايتان لأحمدَ والشافعيٌ. 

أما إذا كانت في أرض الصلح التي هي للمسلمِينَ؛ فهذه هل يجوز 


(1) هكذا في (ز). وقي الأصل؛ الحربي. وهو سقط من (ك) و (ع). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


إعادتها؟ فيه نزاع لأحمدَ والشافعيٌّ ومالكِ وغيرهم . 
ونا رذ ت اک فى اد هار ف سا الا ل 
فيه » وهي أرض عَنْوةٍ؛ كأرض مصرً؛ فهذه يجب هَڏمها؛ لما روي عن 
النبيئ بي أنه قال : ١لا‏ تجتمع قِبّلتان بأرض» ولا ية على مسلم» رواه 
أبو اود ولا أقرّهم المسلمون في أولٍ الفتح على ما بأيديهم من 
لتر العَنوة؛ بأرضٍ مصرّ والشام وغيرهاء قلما كر الور 
بيت بيت المساجد في تلك الأرض؛ عن ااام ولك ا 
e‏ أو اغا مساج أو غ فلك لآن الات الكثرة جلك 
المسلوِينَ» فأقروا ما لم يكن فيه ضرَرٌ على المسلوِينَ كما أقرّهم بِحَيْبرٌ 
ثم أمر بإجلاثهم › فأجلاهم عمرٌ لما كثر المسلمونٌ واستعكوا عنهم» 
. . ا (TI‏ 5 و 0005 ەه 30 و 
وصار عليهم منهم ضَرَر ''. وقال عمر وغيره من السلفي: «لا يجتمع 
بیت رحمة سيت عذاب)7"؛ ا المساعد نيوت الرحمة» ا 


4 


بيت العذاب» وقد هدم المسلمون بأرض الشام والعراقٍ وغيرها من 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۰۳۲)» دون قوله: «ولا جزية على مسلم»» ورواه بتمامه الإمام 
أحمد »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (1۳۳)» من حديث ابن عباس ويا . 

(؟) رواه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم »)٠٥١۱(‏ من حديث ابن عمر ويا . 

(۳) لم نقف عليه من قول عمرء وقد جاء عند أبي عبيد في الأموال (77): عن 
طاوس أنه قال: «لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب»» قال أبو عبيد: 
أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران» يقول: لا ينبغي أن تكون مع المساجد 
في أمصار المسلمين. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في الكنائس والبيع وبيوت 
النار» وكذلك الخمر والخنازير» قد جاء فيهما النهي عن عمر. ثم سرد أبو عبيد 
الآثار عن عمر ديك . 


كتاب الجهادِ 


الكنائس ما لا يعلمّه إلا الله؛ مما فتح عَنُوةَه ومُصّرَ موضعٌهء أو بني 
عندله مسجد . 
586 1 ٠اع‏ 2 ج 2 5 E‏ 
واک هله الكنائس الوم مجددة» ولا يجور تجديد الكنيسة باتفاق 
المسلمِينَ؛ وعلى ولي الأمر أن يهدِمَ ما عمّروه من ذلك» وإذا كانت 
قديمة ثم مصّر المسلمون تلك الأرض؛ وجب هَدُمُها في أصحٌ قولي 


العلماءِء وهو مذهَتٌ اهال 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


باب عمد الدَّمَةِ 
الراهبٌ الذي تنارّع العلماءً في وجوب أخذٍ الجزيةٍ منه: هو 
ی الذي حو مس نشل عن الامو کے و كما قال 
أبو بكر : استجدون قومًا قد حبّسوا أنقسّهم في الصوامع واكك فيلا 
تود مع الجا فى مقي اا : في المشهور عنهء ول لوقن هزه 
واد الح سارك امو ديع رزو ويدار فكد سكميم بيد 
وتُوْحَذٌ منه الجزيةٌ بلا رَيْبِء ولا يحل إبقاؤهم بلا جزيةء ولا 
1ك له من لمان 51 ی ا یا یه رل ا 
امن أسوال السا :. 
ومن أعتّقّه سيدّه؛ وجبت عليه الجزية عند الجمهور؛ سواءٌ كان 
سيده مسلمًا أو كافرّاء وفي روايةٍ ضعيفةٍ عن أحمدً: لا جزيةً على 
تيق» وهي رواية عن مالكٍ» ورواية «التهذيب» الفرق بينَ العتيق 
E‏ 
الجزية على كل عتيتي 


عدي 


.)١181١55( رواه مالك (۲/ 42557 والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
. ٦٥۹/۲۸ ينظر أصل الفتوى من بداية الباب إلى هنا في: مجموع الفتاوى‎ )( 


بَابُ عَهْدِ الدَّمَّةٍ 


والحزية وجَبتٌ عقوبة وعِوضًا عن حقن الدم عند أكثر العلماءء 
وأجرةً على سكنى الدارٍ عند بعضهم. ومن قال بالثانى؛ لا يسقِطها 
بإسلام من وجبت عليه» ولا بموته. 


ولا جزية على عبدٍ المسلم» وفي عبدٍ الكافر نزاعَ لأحمدّ وغيره. 


ولعنٌ الكفار مطلقًا حسَّنٌ؛ لِما فيهم من الكفرء وأما لعن المُعيَّنِ 
ا ا لني 2ه 
فینهی عنه» وفيه نزاع» وتركه أولى . 

ولا يجوز أن پول الكتابيق شيكا من ولايات المسليين» لا على 
الجهات السلطانية» ولا على أخبار الأمراءء ولا غير ذلك» كما قال 
غم لھا وی وس تفا ١لا‏ تَعِرُوهم بعد إذ أَذَلْهم اش ولا تأمنوهم 
معد کیا دول ی د اک ےا کک 
بعد د حودهم و فوم بعد د ديهم وب ۽ 
خالدٍ بالشام: امات التصضراتى 44 لما واجعه فى آم كاتب الشام أن 
يكون تصراتا ٠‏ فال قدر مرت فيح ترك فعا ف افا حي 


منه. 


والمدينة الى يسكتها المسلموث وفيها مساجد المسلمين» والقرية 
التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدٌ لهم؛ لا يجوز أن يظهرَ فيها شي 
من شعائر الكفرء لا كنائسٌ ولا غيرٌها؛ إلا أن يكونّ لهم عهدٌّء فِيُونَى 
لهم بعهدهم» فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها؛ لكان 


.)5١509( رواه الخلال في أحكام آهل الملل (۳۲۸). والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


للل أخذها وعدتيا» واه ا وار اا 
مُحدَثة» فإن القاهرةً قد ملّكها قوم افق المسلمونَ على أنهم خارجونَ 
عن الشريعة» وأنهم كانوا إسماعيلية» كما قال الغزالي: «ظاهرٌ مذهيهم 
الرفض» وباطته الكفرٌ المحضٌ»» واتفقوا على أن قتالّهم كان جائرّاء 
وهم الذينَ أحدثوا للنصارى هذه الكنائسّ» وصنّف العلماءٌ في كفرهم 
ورَنْدقِتهم ؛ مثل: القدوري» والشيخ أبي حامدٍ الإسفرايينيٌ: والقاضي 
أبي يَعْلى» وأبي محمد بنِ أبي زيدٍء وأبي بكر بن الطيب. 

والذينَ يوجدونَ في بلاد الإسلام من الإسماعيليةٍ والتّصَيريةٍ 
والدرزية هم من تباعهم» وكان وزيرهم بالقاهرة مرةً يهوديًا» ومرة 
O‏ وقوِيتٍ النصارى بسبب ذلك النصرانيٌ الأرمنيٌء وبنوا 
كنائس كثيرة بأرض مصرّ في دولةٍ أولئكٌ الرافضةٍ المنافقينَ» وكانوا 
ينادون بِينَ القصرين: «مَّن لعن وسَّبَّء فله كذا»» وفي أيامهم E‏ 
النصارى ساحل الشام من المسلمِينَ ؛ حتى فته نور الدين نود 
وصلاح الدين. ١‏ 

ولي لأهل الذمةٍ أن يكاتبوا أهل ديهم من أهل الحربء ولا 
يُخبروهم بشيءٍ من أخبارٍ المسلمِينَ» ومّن فعل ذلك منهم وجبّتْ 
عقوبثّه» ونقضٌ عهده في أحدٌ القولين. 


)١(‏ قوله: (فتحت) زيادة من (ز). 


بَابُ عَهْدِ الدَّمَّةٍ 


فصل 

ولا يجورٌ أن حبس شيء من أراضي المسلدِينَ التي فُتِحتُ عَنْوةً؛ 
ارات رلا فرعا بل ولأ يجوز لاحاة المسلميق أن بحي عليها 
شا من ماله فكيت يخس عليها أرقن المسلوية ؟! 

المملوين إنايحكمرا يموده ونا رق N‏ 
وجعلّه لورئةٍ الذمّيٌَ إن كان قد مات؛ كذا نص على هذا الائ عند مالك 
والشافعنٌ» وأحمدء وغيرهم. 

وما كان في أيديهم من المزارع المحبسة على ذلك؛ فعلى الإمام 
E‏ 

وإذا زار آهل الدمَّةٍ كنيسة بيتِ المقدس» فهل يقال لهم: يا حاحٌ» 
نعلا؟ شمن اعفقل أن یار ھا قر ؟ فد کے فان كان e‏ 
يُسْتتابُ» فإن تاب وإلا قتِل» وإن جهل أن ذلك محر ما عرف ذلك 
فا أضرة ع حقد سان نر دا 

ومّن قال لأحديهم: يا حاحٌ» فإنه يُعَاقَبُ عقوبة بليغة تردّعُه عن مثل 
هذا الكلام الذي فيه تشبه القاصدينَ الكنائس بالقاصدينَ لبيتِ الله 
الحرام» وفيه تعظيمٌ لذلك» وهو بمنزلةٍ من يشب أعيادَ النصارى بأعياد 
الس ر ار ميا ف بين E‏ من أهل 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


- 


کے 


کید 40 رس کے: م اہ عل ایی اموا ومیل لصَبلحتِ 
فسن ف ا 7 عل لمق لار ©( عت : ۲۸]“ وا نصرانيٌ 
قال لنصرائك : يا حاحٌ» بيبخ المسليية 4 فانه اكت على ولك يها د ده 


وكذا من يسافرٌ إلى زيارة القبورٍ والمشافل» كما يفعله طوائف من 
الرافضة ونحوهم في تسميةٍ ذلك حَسََاء وصنّف بعضّهم كتابًا أسماه: 
«مناسِك حَجّ المشاهي' فمن شبّه ذلك بالحج المشروع» وجعَلّه 
كله ذاه ool U‏ فيل 4 :ومن كاه خكاء او حقا له 
اسك فاه أيضًا انت يما وغه وأمعاله 


كا راللىي عليه آنه النبطلوية وجنيرة اللاب أن البق 
للمشاهدٍ التي على القبور غير مشروع ؛ بل معصية؛ حتى لا يجوز قصرٌ 
الصَّلاةٍ فيه عند مَن لا يجوز قصرّها في سفر المعصية؛ لقوله يِه «لا 
نقذ الرحال إلى كلؤاثة مساجة: الممهر؟"* الحرام ».والأقخصي: 


ومسجدى هذا 7 5 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ز). 

(؟) مؤلفه: المفيد بن النعمان» على ما ذكر في مجموع الفتاوى 277/71 وهو 
محمد بن محمد بن النعمان البغدادي» المعروف بابن المعلم» وهو أحد شيوخ 
الرافضة المتوفى سنة (۳٤٤ه)»‏ قال الذهبي: (وقيل: بلغت تواليفه مائتين» لم 
أقف على شيء منها -ولله الحمد-). وينظر: سير أعلام النبلاء ٩٦/١۳‏ . 

() قوله: (المسجد) زيادة من (ز). 


(4) رواه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (190)ء من حديث أبي هريرة ذه . 


بَابُ عَهْدِ الدَمَّةٍ 


ولهذا اتَّفْقَ سل الأمةٍ وخلّفها على أنه لو نذّر السفرٌ إلى مشهدٍ 
يّ ونحوه؛ لم يُوفي بهذا النّذْرِهِ بخلافٍ ما لو ندر إتيانَ المسجِدٍ 
الحرام؛ فإنه يجب الوفاء اتفاقاء وكذلك لو نذّر إتيانَ مسجدٍ رسول الله 
أو المسجد الأقصى؛ وجب عليه الوفاءٌ عند مالكِ وأحمد والشافعىٌ» 


و داع 2< 
ولا يجب عند أبى حنيفة . 


لكن إذا سمي حَبَا مقيدًا بقِيدٍ يُخرجه عن شبه المشروع؛ مثل أن 
يقالَ: حج النصارى» وحج آهل البدع» وحج الضالينّ» كما يقال: 
صوم النصارى» وصوم اليهودء رفا التضصارف) وضلذة اليهودء 
وضلا الزاقضة» وغيد الرافضة ون ذلك؟ فيو جا لحم بذلك بين 

ا ١ 00 O‏ تي .و 
الحقّ المأمورٍ به وبين الباطل المنهي ‏ عنه؟ بل السفر المشروع السفرٌ 
إلى مسجد النبي بيا أو إلى المسجدٍ الأقصى» وليس لأحدٍ أن يفعل 
ف كلاق ما نهو مم عضا اليك" ليق > كبا تكله يعض الل م 
الطوافٍ بالصخرةء أو الحجرةء أو السفرٍ إلى القدس وقت التعريف» أو 
الذبع هتاك أو حلق الرآس» وتحو ذلك فكل هذا من المبكرات في 
دين الإسلام. 


ر في الأصل : (للنهي)» والمثبت من (ز). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


وإذا شرط ولي الأمر على التجارٍ الداخلينَ إلى بلادٍ الإسلام - وهم 
من اقل الت أنهو سراما اع ان الحرب معهم عجار 
الا + عاق كه ركان 6ا ما لاه هابته أنه فاد 
مجهولٍء وضمان ما لم يجبُ» فهو كضمان السوق؛ وهو أن يضمنّ 
الضامنُ ما يجبٌ على التاجر للناس من الديون» وهذا جائرٌ عند أكثر 
العلماء؛ مالكِء وأحمدَء وأبي حنيفة وغيرهم, كما في قوله: «وَلِمَن 
جا ب حمل بَعِيرٍ وأنأ بو رَعِيمٌ 4 رثرشف: +ممء ولأن هؤلاءِ الطائفة 
الممتنعة ينضّرٌ بعضهم بعضّاء فهم كالشخص الواحدء فإذا شرطوا على 
أن تجارّهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلوِينَ شيئّاء وما 
اعدو عادر اباس ا ر لوقل من أموال ا اذ 
ذلك» ولهذا لما قال النبئٌ بيا للأسير العقيليٌ حينَ قال: يا محمد 
خاو وك و و الع 6 
وحبَّسّه لينال بذلك من حلفائه مقصودّه. 

ولو أسَرّنا حربيًا لأجل من أسَروه؛ جاز باتفا المسلوِينَ» ولنا أن 
نَحبسّه حتى يردوا أسيرناء ولو أحَذّنا مال حربيٌ حتى يردوا علينا ما 
أخزوه ا جازء فاذا شرط عليهم ذلك في الأمان جاز. 


(۱) رواه مسلم »)١14١1(‏ من حديث عمران بن حصين طف . 


بَابُ عَقَدِ الذمَّة 


فصان 


وإذا كان اليهوديٌ أو النصرانيٌ خبيرًا بالطب ثقةَ عند الإنسان؛ 
حجان له أن بف كما ع له أن ودغه الال .وات يعافله:» .وقد 
استاجر رسول الله رجلا مشركا لما هاجرّه وكان هاديًا ریا آي : 
ماهرًا بالهداية» وائتمته على نفْسِه ومالِه» وكانت خُزاعةٌ عَيْبةَ نصح 
لرسول الله لا ؛ مسلوهم وكافرهم'". وقد رُوي أن ا 
وكان كانه - آم رسوك الل أن و واا وه مسا فو أزلى؛ 
وأما إن“ لم يجذ إلا كافرًا؛ فله ذلك» وإذا خاطبّه بالتي هي أحسَنُ؛ 
كان سنا 


وليس لأهل الذمة إظهارٌ شيءٍ من شعائرٍ دينهم في ديار المسلمِينَ» 
لاف أوقات الاسسقاء ولا فى وقت مجع النوائب "> وإظهار 
التوراةء ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة» وعلى ولي الأمر منعهم من 
ذلك . 


ولس الخفيس هن أغياق المسليية4 بل من أغياد التصارى؛ كحك 


. رواه البخاري (۲۲۹۳)» من حديث عائشة وكا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (71771)» من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
(۳) رواه أبو داود (171/5)» من حديث سعد بن آي وقاص ونه . 

(6) سقطت من الأصل» والمثبت من (ز). 

(8) في (الأصل): التواب» والمقيت هن ((). 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


الميلاد» وعيدٍ الغِطاس ؛ هر اتزاعية كما لكل تركذ 


وني لأهل الذمةٍ أن يُظهروا أعيادّهم في بلادٍ المسلمِينَ» وليس 
للمسلمِينَ أن يُعينوهم على أعيادهم. لا ببيع ببيع ها يستعيتون به غلى 
عيدِهم» ولا بإجارة دوابّهم ليركبوها في عيدهم؛ لأن أعيادهم مما 
حرّمَه اله ورسوله؛ لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان. 

وأما إذا فل المسلمونَ معهم أعيادهم؛ مثل: صنع بيض» وتحميرٍ 
دوابّهم بِمَعَروَا'' وبخورء وإنفاق وعمل طعام؛ فهذا لوعن أن يعات 
إلى سؤالٍ؛ بل قد نص طائفة من العُلَماء من أصحاب أبي حنيفة ومالكِ 
على كفر مّن يفعل ذلك» وقال بعضهم: من ذبّح بطيخة في عيدِهم؛ 
كأنما ذبّح خنزيرًا . 

ولوانشبه تشَّبّه الرجل منهم في العادات المختصة بهم لنهي عن ذلك 
باتفاق العلماءء وإن كان ذلك جائرًا إذا لو يكن من شعاترهية مل ؛ 
لباس الأصفرٍ ونحوه» فإن هذا جائرٌ في الأصل؛ لكن لما صار من" 
شعائر الكفر؛ لم يجْرٌّ لأحدٍ أن يلبَس عمامة صفراء أو زرقاء؛ مع كون 
ذلك من لباسهم الذي يمتازون به» فكيف بمّن يشاركهم في عاداتهم 


)١(‏ قال في المصباح المنير :٥۷٦/۲‏ (المغرة: الطين الأحمرء بفتح الميم والغين» 


(0) قوله: (من) زيادة من (ز). 


بَابُ عَهْدِ الدَمَّةٍ 


بل ليس لأحدٍ 


طعام ؛ گال والعَدَسٍ» والبيض المصبوع» وغير ذلك» ولا بتجمّل 
بالثیاب» ولا ر بصبغ دواتٌء ولا بنشر ثياب» ولا غير ذلك» ومن فعل 


ذلك على وجه التبرك به واعتقاد التبرر به؛ فإنه يعرف ذين الإسلام» 
ون هذا لبس مهه وات مد فان غات وال فيل 


وليس لأحدٍ أن يجيب دعوةً مسلم يحدّد في أعيادهم مثلّ هذه 
ب ار به لغير 


الله . 


2 


و ذب المسلم لنفسه في أعيادهم على وجو القربات؛ فكفر بين ؛ 
كالذبح للنّضُبء ولا يجوز الأكلٌ من هذه الذبيحة بلا رَيْبِء ولو لم 
يقصدٍ التقرب بذلك؛ بل فعله لأنه اعتاده أو لتفريح أهله؛ يحرم عليه 
وا الور البليقة ى اد ا لقوله : الج ها 
من تبه بغیرنا» > و امن تشه بقوم فهو منهم» "“» وبسَظنا ذلك في 
كتاب كاملء وذگرنا دلائلَ ذلك كلّهاء رجل رسول الله کیا 
فقال: إني نذوث أن أذبحَ کان سات فهل 5 بنذري؟ فقال: «(إن 


. رواه الترمذي (75195)» من حديث عبد الله بن عمرو ڪا‎ )١( 


(؟) رواه أحمد »)5١١5(‏ وأبو داود .)50١(‏ من حديث ابن عمر ويا . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


كان به عيدٌ من أعيادٍ المشركينّ» أو وَثَنْ؛ فلا تذبّخ به»"'» فنهاه أن 
يذب في مكان كانوا يتخذونّه عيدًا؛ ئلا يكونَ ذريعةً إلى إحياء سنن من 
أمر الكفرء فكيفت بمن يظهرٌ شعائرٌ كفرهم وإفكهم؟! وإن كان ذلك لا 
يعلمٌ أنه من خصائص دينهم؛ بل يفعلّه على وجه العادة؛ فهي عبادةٌ 
جاهلية» أصلها مأخوذة عنهم» ليس هذا من عباداتٍ المسلوِينَ الذين 

والدين الفاسد: هو هادا فاسدة اندعها عض الضالين» والدين 
الصحيح : عادات ق ها الله ورسوله» وقد كرة السَّلَّفُ صيامٌ أيام 
أعيادهم وإن لم يقصِدٌ تعظيمّهاء فكي بتخصيصها بمثل ما يفعلوته 
هم؟! بل قد نهى أئمة الدين عن أشياءَ ابتدَّعَها بعص الناس من الأعيادء 
وإن لم تكن من أعيادٍ الكفار؛ كما يفعلونّه في يوم عاشوراءً» وفي 
رجب» وليلة النصفي» ونحو ذلك» فنهى العلماءً عما احرك فى ذلك 
من الصلوات» والاجتماعات» والأطعمة والزينة» وغير ذلك» فکیفٌ 
بأعيادٍ المشركينّ؟! فالناهى عن هذه المنكرات من المطيعِينَ لله ورسوله 
المجاهدِينَ في سبيله . 

ويُنهى المسلم عن كل ما فيه ذل تلتضاري» كالسؤال على يان 
وخدمته له بعوض يعطونه إياه» وكره إجارةٌ نيه له للخدمةٍ في 


المنصوص من الروايتين» وهو مذهَبٌ مالك . 


. وأبو داود (7715)» من حديث كردم بن سفيان و‎ »)71١97( رواه احمد‎ )١( 


بَابُ الصَيِْ وَالدبَائِحِ 


فيا لفن كد ف أقرال: 

أحدّها: أن الواجبَ قطعٌ الخُلْقُوم والمَرِيْءِ خاصةً؛ كقولٍ 
الشافعيٌ » ورواية عن أحمد. 

ولو قَطع الحلقوم وأحد الوَدَجَينِ والمرية؛ لكان أولى بالإباحة من 
قطع الوَدَجَينِء بل قَظع أحدٍ الوَدَجَينِ والحلقوم أَؤْلى بالإباحة من قطع 

والقولٌ الثاني: أن الواجبَ قطمٌ الأربعةٍ؛ كالرواية الأخرى عن 
أخملا ويروّى عن مالكُ. 

الثالث: أن الواجبّ قطعٌ ثلاثق» وهو مذهَبُ أبي حنيفة وأصحابه. 
ومالك فيما ل ا وقول فى مذمّب احمل لکل مالك يعت 
قطعٌ الحلقوم والوَدَجَين دونَ المَريءِ» وأبو حنيفة مع صاحبيه على 
قولين : 

اا يُعتبر قطع ثلاثةٍ من الأربعة؛ بع ذا أن يكون فيها 
الحلقوم. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والثاني: يعتبرٌ قطع ثلاثةٍ من الأربعة؛ سواءٌ كان فيها الحلقوم أو لم 
يكن وهو القول الذي في مذهب أحمدّء فإذا قطع وَدَجَيْه وبَُعُومَه ولم 
يقطع الحلقوم؛ يجية فيه نزاغ. على ما تقدَّمء والأظهر: ۹ 


وإذا جرح الصيدٌ فغاب عنه» ولیس به غيرٌ سهيه؛ فإنه يحل على 
الصحيح من أقوالهم. وبه أفتى رسول اللو و لما سأله عدي ؛ بن حاتي 
إنا نرمي الصيدّء فتقتفي أثرّه اليومين والثلاثة» ثم نجذه مينًا وفيه سهم 
فقال: «يأكل إن شاء»”» وفي حديث أبي تَعْلَبَةَ: «إذا رميتَ سَهْمِكَ 
E EEE‏ أيام وأدركته؛ فكل ما لم ينين > فان الحديفاك 
الصحيحان: الأول في البخاري› ااي ینگ > عليهما اعتمد 
العلماءُء فإن كلاهما أفتى فيه الب كَل ومن ع أفتى بغير ذلك؛ فلم يبلغ 
ليث 

وأا إذا ا فة أكلف 

وأما الصَّبّعُ ؛ فإنها مباحة في مذهّبٍ مالكِ والشافعيٌ وأحمدَء وحرامٌ 
في مذهّب أبي حنيفة ؛ لأنها من ذواتٍ الأنياب» والأولون استدلوا بقوله : 
«إنها صَيّدَاء وأمَرَ بأكلهاء رواه أهل 0 وصحححه التّرْمِذَيُ” "2 
وقالوا: ليس لها ناث؛ لأن أضراسّها صفح : لانات فيها. 
)١(‏ رواه البخاري (55485)» من حديث عدي بن حاتم ذه . 
(۲) رواه مسلم (۱۹۳۱)» من حديث أبي ثعلبة ي بنحوه. 


(؟) رواه بو داود (0861» والترمذي (1141)» والنسائي (783)» وابن ماجه 


. من حديث جابر طن‎ (fA) 


بَابُ الصَيِْ وَالدبَائِحِ 


ال الا انه ساف و وما الد الل فيه إلا اللهة 
والصي ؛ فإنه جائز» و يد الذي ليس فيه ! 
واللعبُ؛ فمكروة. فإن كان فيه تعَدَّ على زروع الناس وأموالهم؛ فهو 


0 


وقد روي عن عثمان: أنه نهى عن الرمي بالجلاهي؛ * وهي 


ا والمقعول بالمتدق؛ حرام a‏ وون أدركَ حي 
وذکی ؛ ا 


في كلب الماءِ نزاعٌ» الأؤلى ركه . 
فصل 


إذا كان السَّبَقّ من أحدٍ الحزبين» اتا ار 
ويمكنهم مع هذا وا للأول» > يخرج السَبَّقَّ اول هر 


0 \ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصيدٌ للحاجة. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
|٥‏ 00. 

() رواه ابن جرير في تاريخه »)۳۹۸/٤(‏ وابن عساكر في تاريخه (۲۲۸/۳۹). 
والجلاهق: هو البندق المعمول من الطين» الواحدة جلاهقة وهو فارسي. ينظر: 
المصباح العنين ١577‏ : 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد روي...) إلى هنا في جامع المسائل 
المجموعة السابعة ص: ٠٠۲‏ . 

() في المصباح المنير /١‏ 1*7 : (الحزب: النصيب). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وللآخَرٌ يُخْرِجْه في المرة الثانية» والأولٌ في المرةٍ الثالثة» والثاني في 
المرة الرابعة» وهلّمَّ جرّاء فإذا فَعَلوا هذا كان عَذْلّا بين الجزبين» ولم 
يحتجٌ إلى محلّل» ويمكتهم مع هذا آن تكتروا الرمن. 

وأما إعارة السلاح والخيلٍ لمن يعرضٌ فيهاء فإن كان ممن يرتزق 
بن ت المالة سراق غ مهارق اع ار الو نينا بحت 
عليه من الجهادٍ؛ لم بجر إعانته على المعصية والتدليس والتزوير. 

وكذلك الجندئ الذي يسرف في النفقة» أو يُنفِقّها في المعاصي 
والفواحش حتى يبقى؛ لا يمكنه أن يقومٌ بما يجبٌ عليه. 

وكذلك الذينَ يَكْيْزونَ الذهب والفضةء ولا يُنففقوتها في سبيل اللو 
أو يتخذون بها ما لا ينفعٌ للجهادٍ من عرض وعقارٍ؛ حتى لا يُقوموا بما 

وأما إن كان هذا المغارٌ معذورًا أو مظلومًا» مغل: أن يكون قد 
ماتت خيلّه بغير تفريط منه» ولم يُعرِضٌ عنهاء أو أن الخبرٌ الذي له لم 
يغل"' ما يقومٌ بذلك» أو حدّتٌ له من العيالٍ ما يمنعوته من تمام 
العمل أو كان قد فلم فلم بغ من بيت المال الروق الذي عليه أن 
يقيمٌ به ما ينبغي لمثله» فهذا إذا خيت في عَرْضِه ناقصًا أن يزداد ظلمه» 
م سس أو يُعطى خبڙه لمن هو دونه في نفع 
المسلمِينّ» براقي ها سول مسقا واد ودلاف عل نكيل للق 


)١(‏ في الصحاح 5/ ١785‏ : فان ا على عياله» أي يأتيهم بالعَلّ). 


بَابُ الصَيِْ وَالدبَائِحِ 


ويُْمَرٌ به إذا كانت الإعارةٌ لأجل معاينة عيونهم جندَ المسلمِينَ» وقد 
بذلك تتمةٌ عسكر المسلدِينَ؛ كان حسنًا محمودًا. 

لمك لاقي" إن ان aleta‏ لشي والر سان 
يحيث يسان بها على الكرٌ والفر والدخولٍ والخروج ونحوه في 
الجياد» وغ هه الاعات على الجهادٍ الذي أمَر الله به ا فهو 
حسّنٌء وإن كان في ذلك مَضْرَّةٌ بالخيل والرجال؛ فإنه يُنْهَى عنه. 


)١(‏ في لسان العرب (55/4): (ومن العرب من يقول للكرة التي يلعب بها: أكرة» 
واللغة الجيدة: الكرة)» وهي بالضم كما في القاموس المحيط ص ۳٤٤‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


في اساي '' عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله 4ي في سفرٍ 
فحضّر النحرء فاشتركنا في البعيرٍ عن عشرةٍء والبقرة عن سبعةٍء والذي 

في الصحيح: أنهم عام الحُدَيْبِيةٍ نحَروا البَّدَنةَ عن سبعة؛ وهي 
ا مذمّبٌ الجمهور . 

قال سالك لا تجزئ نفس إلا عن نفس . 

وأما ذبح البعير عن عشرة ؛ فلم يقل به أحدٌ من الأئمّةٍ ئمَةٍ الأربعة 
وحليك: اة ف قبل : ي نسي ا ی و 
ا ا ا لأ في النشّك؛ ادا 
مع ال كلقن مقر يد الس إلا فى حط الوا عاص فإنه كان 
متكا آنيه إلى عام القس :فانم يقي نمه عيذ قب اليه لاني 
حضر ولا سفرء وبعدٌ الفتح إنما عَيّد التب يل ثلاث أعياد: عام ثمانء 
وتسعء وعضره وم عاد سد حجٌ إلا حجة الوداع؛ أو سَفْرتان 
للغزيء وهما: غزوةٌ خََيْبَرَ وتَبوكِء واب بِنْ عباس كان صنبيًا دون 
الاحتلام» لم يكُنْ يشهدٌ معّه المغازي؛ لكن شهد معّه حجة الوداع» 
(e4) (1)‏ 


(؟) رواه مسلم (۱۳۱۸)» من حديث جابر له . 


بَابُ الأضجِيّة 


وفي حجةٍ الوداع؛ لم يذبحوا البَدَنةَ عن 
وال أعلم. ٠‏ 

ويُنهّى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صوَّرٌء كما يُنهى عن 
ذبجها عند الأصنام» ومن قال: إن نُسّكَ المسلدِينَّ يُذْبَحُ عند الأصنام 
كما يذبحٌ المشركونٌ القرابينَ لآلهتهم؛ فهو مخالفٌ لإجماع الا 
بل يُسْتتابٌ قائل هذاء فإن تاب» وإلا قتل. 


وفي الصحيح أنه نهى عن العَقَّرٍ عند القبرٍ'''. فلا يذبح عند قبرء 
ولا تشرع اض عندّه» ومن افعفك أن الذبح عند القبر أفضل› أ 
الصلاةً» أو الصدقة؛ فهو ضالٌ مخالتٌ لإجماع المسلوينَ. 


5 د قد 8 - 3 0300 


2 5 اكت 5 2 5 ر‎ 3 e 
والعقيقة سنة» وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب احمد‎ 
وغيره» وإن كان بعضٌ أهل العراقٍ لم يعرفهاء وهي أفضل من الصدقة.‎ 


وإ و 9 و م ت 0 2 
ويعنىى الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه» جوره طائفة» وروی 


)١(‏ روى أحمد .)١7075(‏ وأبو داود (۳۲۲۲)» من حديث انس ولیہ قال: قال 
رسول الله يَْةِ: «لا عقر في الإسلام»» قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر 
بقرة أو شاة»» ولعله أراد بقوله: (وفي الصحيح) أي: الحديث الصحيح» ولم 
نقف عليه في الصحيحين» وقد ذكر الحديث في الاقتضاء (2)5577/5 وذكر أنه 
من رواية أحمد وأبي داود. 

(؟) قال في مجموع الفتاوى :١77/7‏ (وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا؛ٍ فإنها 
من أعظم شعائر الإسلام). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


عبد الحقّ في «أحكايه»: «أن النبي بيه عق عن نفْسِه بعد النبوةه» 
NES ۰ 8‏ م 
وهذا فيه نظر ونزاع . 


29 ١ 5 


هل الذبيحٌ إسماعيل أو إسحاق؟ فيه قولان مشهوران» هما 
روایتان» كل منهما قولٌ عن السَّلَفِه ونص القاضي أبو يَعْلى: أنه 
اسا نبَعَا لأبي بكر عبدٍ العزيز» وقال ابن أبي موسى: الصحيحٌ أنه 
إشماغيل. 

والذي بجت القطغ به: آنه إسماعيل؟ يدل على ذلك الكتاث والس 
والتوراة» فإن فيها أنه قال لإبراهيم : «اذْبَحْ ابتك وحيدَكَ)» وفي ترجمةٍ 
أخرق: (بكرك»» وإسماعيل هو بکره ووحيده بِاتَّاقٍ المسلمِينَ وأهل 


ت 
10 
َه 


الکاب لكن اهل الكتاب حرا فواذو | اشاق فتلقى ذلك من 
تلقاهء وشاع بيخ المسلمين. 

ومما يدل على أنه إسماعيلٌ؛ قصةٌ الذبيح التي في الصافات؛ حيتُ 
قال: «صَتَّرئَهُ کی عَلِر © کنا بلع محَهُ لمع كال بم إن أن فى 


عسي سن ی ا ١‏ برضي ج 


لْمَنَامِ أ أذبحُكَ فأظرٌ مادا رى . . . » إلى قوله : وديك بذع عَظِيرٍ »© 

)١(‏ علقه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى »)١57/4(‏ وقد رواه عبد الرزاق 
(790)» والطحاوي في مشكل الآثار »23١661(‏ والبزار (١۷۲۸)ء‏ والطبراني 
في الأوسط (445). من حديث أنس وة . 

(۲) ينظر أصل الفتوى في مجموع الفتاوى (5/ 0771١‏ . 


بَابُ الأضجِيّة 


رر 5 2 ا 4 SS 2 r Tt‏ م 0 عن تي 5008 7 
از وسرت ِإِسْحَقٌ ًا من الصيحين لر ورا عليه وَعَكَ إِسْحقَ وَمِن 
1 >< م ّل 


و و وى CX‏ 5 5 

دريتع سن وظالم فيه سو ٠‏ یٹ © ) [الصّافات: “»]١١۳-٠١١‏ فهله 
3 ع و 

القضة تدل من وجوو أنه إسماعيل : 


أحذها: 007 وذكر قضفة ونذادمع قلما اسر فی ذلك 
قال : ورک شق يان یجن () ورا عه وع إِنْحقَ4؛ فهما 
بشارتان أيشارة بالذييج: وبشارة بات اسحاق: وهذا ر 


الوجة الثاني: أنه لم يذكرٌ قصة الذبيح إلا في هذه السورة» وفي 
سائر المواضع يذكرٌ البشارة بإسحاق خاصةً كما قال في سورة هودٍ: 
انرأ قایمة صسَحِكتَ مها باحق وین وو إنحقَ ينقت © » 
[مود: »]۷١‏ وقال: لاوس م 0 َالو 3 0 يوه 2 بكم بعلي عير € 
اريّات: ۰۲۸“ وقال في الججر: لقالا جل 8 شرك بعلو عير 60 
1 انموي عل أن سَنَىَ الحكير مر برد 9© »4 [الججر: عه-4ه]» ولم 
يذكرٌ مع البشارة بإسحاق أنه ذبيحٌ» مع تعددٍ المواضع» فإذا كان قد ذكر 
البشازة اسما رح ر م رلم باكر الاه شوك الارن 
جميعًا: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعدّه؛ كان هذا من أبين 


الأدلةٍ على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 


2 


9 


ارس ری عب ی 


ويد ذلك الدذكر وري يدرك الإبرايم يدول وهنا لهم 


ا ي ي ل سرح عر 


إسحق وتعقوبٌ َه 32 کا صلحات (0) ©( [الأنبياء: “٠]۷۲‏ وقوله: 


يو دسو 


وبا لَه إِسْحَقَ وبعقوب وَجَمَلَنَا فى ذريجه النبوة والكتب وعايته حرم 


اوعد التؤؤافكة فى كتا الثور اة 


0 ١ 2 2 2/1 5 ت‎ > ٠ 
فى ألدَيا وہ في الأاخروَ لمن الضللجين [الععنكبوت: 707]» ولم يذكر‎ 


الوجهُ الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلامٌ حليمٌ» ولما ذكر البشارة 
بإسحاق قال: بعكم عير في غير موضع» ولا بدَّ لهذا التخصيص 
من حكمةٍء وهذا يقوي افتراق الوصفين» ا الذي هو ثابتٌ للصبر 
الذي هو خُلّقُ الذبيح» وإسماعيل وُصِف بالصبر في قوله: وك 
سکیل ولسع ودا الْكفلٍ و يَنّ كار )4 رمن: ۸»)» وهذا وجه 
ثالث؛ فإنه قال: سد إن سا هه من ألصَْيرتَ4 [الصّافات: ٠٠٠٠۲‏ 

الوجة الرابعٌ: أن البشارة بإسحاق كانت معجزةً؛ لأن أمَّه عجورٌ 
عقيمٌء وأبوه قد مسّه الكبَّرٌء والبشارةٌ مشتركة لإبراهيمَ وامرأته وأما 
البشارةٌ بالذبيح فكانت لإبراهيمَ» وامتّحن بِذَبّحِه دون الام المُبشَّرَقِه ولم 
تكن ولادثه عرق عاك وهذا يوافقٌ ما تقل عن النبيّ بيه وأصحابه في 
الصحيح: من أن إسماعيل لما وُلِد لهاجرّء غارّث سارَةٌ» فذهب 
إبراهيم ساقي وأمّه إلى مكةء وهناك كان أمرٌ الذبح”''. فيؤيدٌ أن 
إسناض ل هو اللي لبن إسحاق» لاه :قال 7 وإ وت 
ورا إِسَحَقَ يَعَفُوبَ ) [هنود: “۷١‏ فکیف يمر بعد ذلك بِدَئْحِه؟ ! والبشارة 
بيعقوبً تقتضي أن إسحاق يعيش ويولدٌ له يعقوب» فكيف يأمر بعد ذلك 
بدَبْحه؟! وكانت البشارة بيعقوب قبل ولادة إسحاق» بل يعقوب إنما ولد 


بعد موت إبراهيم» وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيمَ بلا رَيْبِ. 


¥ رواه البخاري إك طرفرفة من حديث ابن عباس وا 


بَابُ الأضْجِيّة 


ويدل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة» ولما فتح النبيئٌ ية مكة 
كان قَرْنا الكبش في الكعبةء وقال للسادن: «إني أردثٌ أن آمْرَكَ أن تُخمّرَ 
ریا لكيش : فنَسِيتٌء فَحَمَرْهما؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في القِبْلةٍ شي* 
يلهي المصلى»» فلهذا جُعِلتْ مى محلا للشّمكِ من عهدٍ إبراهيم . 

وإبراغية وإساعيل هنا اللذاة ا البيك بلص القران» لم بل 
أحد أث اسان ذهنية إلى يك 

وبعض المفترينَ من أهل الكتاب يزعم أن قصة الذبيح كانت 
بالشام» وهذا افتراءٌ بِيِّنُء فإنه لو كان ببعض جبالٍ الشام لعرف ذلك 
الجبل» وربما جيل مَنْسَكَاء كما جيل المسجدٌ الذي بناه إبراهيم وما 
حول من الماع 

وفي المسألة دلائل أخرء وعلى ما ذكرناه أسئلة أوردها طائفة؛ 
کابن جرير» والقاضي ا يَعلى» والسهَيليٌء ولكن لا يتسع هذا 
الموضع لذِكْرها وجوابها. 


قصل 


ومّن ضكّى بشاةٍ تَمنْها أكثرٌ من تمن البقرة؛ كان أفضل من البقرة؛ فإنه 
سيل : أي الصدقاتٍ أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنّاء وأنفَسها عند أهلها»" . 


0 رواه أحمد (/ا55١),‏ من حديث امرأة من بني 3 وكيا . 


(9) رواه مسلم (۸6)» من حديث أبي ذر طله. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والذي ذلف عل ال أن الفح وان كاقف واج يضځي 
الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن آهل بيتهء د 


وقال: «اللهمّ هذا عن محمدٍ وعن آل محمد" ¢ وكات الر جل ضحي 
بالشاةٍ الواحدة عنه وعن أهل بيته»” 


فصل 
الآعدال الى كرون ميق او فاا يطل كر منينا ان ت 
الْآخرَء ثلاثة أصنافي: 
صن : مر الله به ورسوله؛ كالسباق بالخيل والرمي؛ لأنه مما يعينُ 
على الجهاد في سبيل الله . 
< مو 2رد 


الصنفث الثاني : ما e‏ إت الخير والمسر 


ب لازم رجش مْنْ عَمَلٍ الشَيِطنٍ فاجيبوه.٠0»‏ [لمائدة: .4] إلى آخر 


وَالانصاد 
الآية. 
فالميسر محرم بالنصض والإجماع» ومنه اللعبٌ اة والشظرنج» وما 
أشبَهّه مما يصد عن ذكر الله» وعن الصّلاةء ويوقع العداوة والبغضاءً. 
فإذا كان بیرض ؛ حرم إجماعًا . 
وإن لم يكن بعوّض ؛ حرم عند الصحابة وجمهور العلماء؛ كمالك 


)١(‏ رواه أحمد (۲۷۱۹۰)ء من حديث أبي رافع طلينه. 
(0) رواه البخاري (۷۲۱۰)» من حديث عبد الله بن هشام ڪه 


بَابُ الأضْجِيّة 


وأبي حنيفة» وأحمدّء ونص الشافعي على تحريم انر بلا عِوَضٍء 
وتوت في السَطرَنْج . 

ومنهم من أباح النَّرْدَ الخالي عن العوض؛ لما ظنوا أن الله حرم 
الم لأجل ما فيه من المخاطرة الق أكن المال بالباطل» 
قارا ا المريكق :فيه آکل مال رال سيت الخري. 

وأما الجمهورٌ فقالوا: إن تحريمّ الميسر مثل تحريم الخمر؛ 
لاشتماله على الصد عن ذكر اللو» وعن الصّلاقٍ إلقاء العداوة 
والبغضاءً»ء ومنعه عن الصلاح الذي يحبّه اله وو وإيقاعه في 
الفساد الى يفضي الله و واللعبُ بذلك يلهي القلبّ ويشكَلّهء 
يعيب عن مصالجه أكثر مما" يفعل الخمرٌء ففيها ما في الخمرٍ ويبقى 
احا غاا كعكوف شارب الخمر على خمره واشت وكلاهما مه 
بالعكوفيٍ على الأصنام» كما في «المستَلِ» أنه قال: «شاربٌ الخمر 
كعاب ون وثبَتَ عن أمير المؤمنينَ علي ط4" أنه مر بقوم يلعبون 
بالكقلرت ه ا ماما عه الاما الى اسم ليا اکر دوفن 


الرقعة“ . 
وإذا كان ثَّمّ مال تضمَّنَ أيضًا أكلّ المالٍ بالباطل» فيكونُ حرامًا من 


ع في الأصل: ما. والمثبت من (ع) و (ز). 

(۲) رواه أحمد »)۲٤٥۳(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) قوله: (علي ذينه) سقط من الأصل» وهو مثبت في (ع) و (ز). 
(؟) سبق تخريجه (۲/ ۳۲۳). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وجِهَينِ» واللهُ حرم الربا لما فيه من أكل المالٍ باطلاء وما نهى عنه من 
بيع العَرَر؛ ؛ كبيع حَبَلِ ال وبيع العمان فيل در الصلاح” ”'. 
a‏ والمنايذة” كي ؟ حرّمه لما فيه من أكل المال ل بالباطل . 


النوعٌ الثالث من المغالباتِ: ما هو مباحٌ؛ لعدم المضرة الراجحة 
وليس مأمورًا به على الإطلاق؛ لعدم احتياج الدين إليهء ولكن قد يقع 
أ لاغ واه ل الأقدا ونحوه؛ فهذا مباحٌ 
کک E‏ جحدّء وقد صارع النبئٌ بي رُكَانَةَ بنَ 
عد وسا عا 2 '» وكان أصحابه يتسابقونَ على أقدايهم 


لکن أك العلماء لا وارد فى هذا اء وهر ملعت مالك 
والشافعيّ وأحمد بن حنبل؛ لقوله: «لا سبق إلا في خف أو حافرء أو 
هيل ولان الس إنما أبيح إعانةٌ على ما أوجه من الجهاد. 


000 رواه مسلم »)۱١۱۳(‏ من حديث أبي هريرة ذاه . 

(۲) رواه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم ,)١15١5(‏ من حديث ابن عمر وا 
(8 روا البخاري (40118 ومسلم:(57١)+‏ من حديت ابن عم يفا 
2 رواه البخاري »)5١57(‏ ومسلم »)٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة طا . 


)€3 رواه ابو داود (2)501/8 والترمذي »)۱۷۸٤(‏ من حديث محمد بن على بن ركانة طن . 


(5) رواه أحمد »)۲٤۱۱۸(‏ وأبو داود »)۲٥۷۸(‏ من حديث عائشة و . 

(۷) روى مسلم (۰۷ ٠۰‏ حديئًا طويلا عن سلمة بن الأكوع لهند وفيه مسابقة سلمة 
لرجل من الأنصار أمام النبي بيه وهم راجعون إلى المدينة» من غزوة ذي قرد. 

(۸) رواه أحمد .)۷٤۸۲(‏ وأبو داود (75515)»: والترمذي »)۱۷٠١(‏ والنسائي 


. ماجه )ل من حديثت أبي هريرة ضيه‎ ٠ وابن‎ «(To۸0) 


بَابُ الأضْجِيّة 


وأبو حنيفة أباح السبّقٌ بالمحلّلٍ» كما بُبيحه في سباق الخيل؛ بناءً 
على أن العمل بنفْسِه مباحٌ» والسبَّقٌ عندّه من باب الجَعالةء والجَعالة 
تجوز على العمل المباح, 

والذي قاله هو القياسٌ لو كان السبَّقُ المشروع من جنس الجَعالةٍ 
مع أن الناسَ تَنارّعوا في جواز الجَعالةٍ» فأبطلّها طائفة من الظاهرية 
والصوابٌ الذي عليه الجمهورٌ: جوازهاء وليست عقدًا لازمًا؛ لأن 
العمل فيها غير معلوم» ولهذا يجوز أن يَجعلَ للطبيب جغْلّا على 
الشفاءء كما ججعل لأصحاب النبيٌ بي في الذي رقى سيد الحي ولا 
يجورٌ آن يستآجرّ الطبيبت على الشفاء؛ لأنه غير مقدور عليه. 

ومن هنا يظهرٌ فقه باب السَّبّقِءُ فإن كثيرًا من العُلَّماءِ اعتقدوا أن 
السبّقّ إذا كان من الجانبين» وليس بينهما محَلّلٌ؛ كان هذا من الميسرٍ 
السب وآنه قار لأن كلد معا م ببق أن ي أن يهف د .وها 
كان 550 واعتقدوا أن القمارَ المحرّمً حرم لما فيه من 
المخاطرة والتغرير» وظنوا أن الله حرّم الميسرً لذلك» وهذا المعنى 
موجودٌ في المتسابقينٍ إذا أخرج كل منهما السبّقّء فحرموا ذلك» ورُوِي 
في ذلك حديثٌ ظلّه بعضهم صحيحًاء وهو لوه «من أدخل فرسًا عق 
فرسين. وهو لا يِآمَنْ أن يُسبَّقَ؛ فليس بقمارٍء ومن أدخل فرسًا بِينَ 
فرسين وفك أي أن تجخ؟ كيو ا 
)١(‏ رواه البخاري (77177)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
(؟) رواه أحمد ,.)٠١501/(‏ وأبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجه (۲۸۷7)» من حديث 


ابي هريرة ينه . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومعلوم أن هذا الحديثٌ ليس هو من كلام رسول الله» بل من كلام 
سج ين الب مكلا رواه الفا ورت ينبال ي 
الواسطينٌ» وهو ضعيفٌ. 

ثم إن الذينَ اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل اغا 
ذلك؛ فمنهم من لم يُجز العوضّ بحالٍء ومنهم من جوّزه من أحدهما 
بشرط ألا يرجع إليه؛ بل يطعمه الجماعة إن عَلّب» وروي عن مالك 
وغيره» وهو أصحٌّ للقياس لو كانت المسابقة من الطرفين قِمارًا محرمّاء 
فإنهم رأوا أن هذه ليست جَعالةء يقصد الجاعل فيها بدلَ الجَعْلٍ في 
عمل ينتفعٌ به» إنما قصد أن يغلبَ صاحبّه» فحرموهاء وقالوا: دخولٌ 
المحلّل فيها يدها شرا» فان المقامرة حَرّيث لمااقها هن أكل المال 
بالباطل» والمحدّلٌ يزيدُها شرَّاء فإن المتسابِقَينِ إذا غلّب أحدّهما 
صاحبّه. فأخذ مالّه؛ كان هذا في مقابلةٍ أن الآخَرَ إذا غلّبّه أخذ ماله 
تكان اها عى الل رخاوف الا نانم إن لااو 
غلب لم يرد شيئًا فكان ظالمّاء فدخول المحلّل ظلمٌ محضل» فإنه 
يعرض”" أن يغنمَ أو يسلمّ. والآخَران قد يغرمان» فلا يستوونَ في 
المغنم والمغرم والسلامة» بخلافي ما إذا لم وال 
فكلاهما لايك وقد يغنم» وقد يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معّاء 


)١(‏ رواه مالك (578/5)» وابن أبي شيبة »)۳٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۷۷۲)» وقال أبو حاتم: (أحسنٌ أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن 
المسيب). ينظر التلخيص الحبير 5/ .7٠١‏ 

(۲) في (ع) و (ز): يعوض. 


بَابُ الأضْجِيّة 


فهذا أقربٌ إلى العدلٍء فإذا حرّم الأقربٌ إلى العدلٍ؛ فلأن يحرم الأبعدٌ 
عنه بطريق الأؤلى. 

وأيضًا: فإذا قيل ا 
بالباطل ؛ كان بالمحدّلٍ أشدَّ تحريمًا؛ لآنها أكند مقاط واد اكا 
مال بالباطل ؛ لآنيها عد عد اما أن ينم أو يعرم أحذهماء وهنا 
المخاطة ا E‏ وازذ نضم إلى ذلك مخاطرة 
ثالثةٌ؛ وهو أنه هناك يغرمٌ إذا غلَبّه صاحبّه» وهنا يغرمٌ إذا غلَبّه صاحبه 
وإذا غلبه المحلَلٌ» فكان المحلَلٌ زيادة في المخاطرة. 


وأيضًا: فإنه من غلب منهما كان يحتمل أن يغلبَ ويغنمَ» وأما 
لمحلل فلا يحتملٌ أن يغلبّ ويغرمٌ؛ بل هو يغنمٌ لا محالةً» أو يسلم. 

فمن تدَبّرَ هذه الأمورَ؛ علم أن الشريعة تتنرّه عن مثل هذا؛ أن يحرم 
الشيء دفعًا لمفسدة قليلة» وتبيحه للمفسدة إذا كثرث» ولكن أصحابَ 
الجيّل كثيرًا ما يقعون في هذاء فيَحرَّمونَ بعضّ أنواع الربا؛ دفعًا لأكل 
المال بالباظل» الغلا بقرت وبر لله سيلة وکل فا :ماله بالباطل 
أكثرٌء ويكون فيها ظلمه وضرره أعظم . 


ومن العُلَّماءٍ من أباح السَّبَّقَ بالمحذّل؛ كقولٍ أبي حنيفة 
والشافعيٌ: وأحمد)؛ وإحدى الروايتين عن مالكِ؛ وهذا مبنيٌ على 


أصلين : 
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والثاني: أن القمارٌَ هو المخاطرةٌ الدائرة بِينَ أن يغنمَ باذ المالٍء 
أو يغرمَ؛ وهذا المعنى ينتفي بالمحلَّل؛ اه جي يدر الأمر ين أن 
ينم أو یغرم أو يسلم . 

وقد تقدّمَ التنبية على بعض ما في كل من الأصلين. 

والمقصودٌ الأعظمٌُ: بيان فسادٍ ظنّ الظانٌ أنه بدون المحدّلٍ قمارء 
وبالمحلّلٍ يزول القمارٌء فيقال أولا: أين الدليل الشرعي الدالٌ على أن 
القماذ هو هذا دون هذا : 

ريغال قاتا + المسايقان كل مهما مرد بین أن يندم أو يعرم آو 
يسلم» فإنهما لو جاءا معًا لم يأحْذّ أحدُهما سَبَقَ الآخَرِء فقولهم: إن 
القمارّ هو التردّدُ بِينَ أن يغرم أو يغنم فقط؛ ليس بمستقيم؛ بل عندّهم : 
وإن تردّدَ بِينَ أن يغنمَ أو يغرمَ ويسلم» فهو أيضًا قمارء وخا موجودٌ مع 
المحلّلء فإن كلا منهما يتردّدُ بِينَ أن يغنم إن غلّبء وبِينَ أن يعرم إن 
فلب وبين أن يسل إن جاؤوا معّاء أو جاء هو ورفيقّه معّاء 
فالمخاطرة فيها موجودة معّ المحلّل وبدون المحلّل ؛ بل زاد بدخوله . 

فتبيّنَ أن المعنى لم يَزّلُ بدخولٍ المحلّل؛ بل ازداد مفسدة؛ فإنه 
على بر السلامق» ولا عدل فیه» بخلافِ ما لو كانا بلا محلّلء فكان کل 
منهما مساويًا للآحر في الاحتمال» هذا ن روهت لمیا 
بيتهما؛ بل الذي بذل الجَعْلَ ليحصّلَ الرغبةً فيما يحب الله لم ينظر في 
مضا بل محرضا للكسارة؛ وجل النغيل الذى جاء ابا 


للغرض؛ لا يخسرٌ شيئًا من ماله والذي يتقربٌ إلى اللو بما يحبّه 


بَابُ الأضجِيّة 


يخسرٌّء والذي لم يقصدُ القربة يُحرس"''' ولا يخسرٌ؛ بل إما سالمًا وإما 
غانمّاء فهل يحسّنُ هذا في شرع رسول الله كَل؟! وإن كان القائلون 
علا فاا ان فانرا ولعت الها نه حبك كلها أن الم 
المحرمً الذي هو القمارَ؛ حرم لما فيه من المخاطرة. 

ثم منهم من رأى المخاطرة كلها محرمة مع المحلل وعدمه» وهذا 
أقربٌ إلى الأصل الذي ظنوه لو كان صحيحًاء ومنهم من رأى الحاجة 
إلى السَبَقْء وقد جاء الشرع بهاء فجمّع بِينَ ما أمر الله به» وبِينَ ما ظنه 
من القمارء فأباحه مع المحلل فقط. والمقصودٌ هنا بالججْل: أن يُظهِرَ 
أنه قويرٌ؛ لا أن صاحبّه يغلبّه ويأخذ مالّه. بخلاف الجَعالة؛ فإن 
اررض بها العمل من العامل الذي يأخذ الجعْلَء فليست هذه جَعالة 
والجاعل قصدّه وجودٌ الشرط» والمسابقٌ الذي أظهرٌ المالَ؛ قصذه ألا 
يوجدَ الشرط الذي هو سبق صاحبه له؛ بل قصده عدَمّه» فأين هذا من 
هذا؟! بل هذا بكر أن يغلت» وذاك يحت أن ينعل شغله الذى هو رذ 
انق او ا كما و ا إن شعلك كذ كمالى سدق 
وعليّ الحجّ عضرا أله لا ب بخلافي الناذر الذي يقولٌ: إن 
شفى اله مريضي؛ فعليّ أن صو شهرّاء وكالجاعل؛ الذي يقولٌ: إن 
أبر اقيق من صّداقِكِ ؛ فأنت طالق. 
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| لمحلّل؛ فقوله أصَحٌّ على ما ظنوه. 


. قوله: (يحرس) هو في (ك)» و(ع) و (ز): لم يحط شيئًا‎ )١( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


007 


وأما إذا تقرَّرَ أن تحريمٌ الميسر لِمَّا نص الله عليه» من أنه يوقع 
العداوة والبغضاء» ويصد عن الصَّلاةٍ وعن ذكر الله زوفل يشل تر ی 
لما فيه من أكل المال بالباطل» والمسابقة التي أمَر الله بها ورسوله لا 
تشتمل لا على هذا الفسادء ولا على هذاء فليست من الميسرء وليس 
إخراج السّبّقِ فيها مما حرّمّهِ الله ورسوله من القمارٍ الداخل في الميسر؛ 
فإن لفظ القمارٍ المحرّم ليس في القرآن» إنما فيه لفظ الميسرء والقِمارٌ 
داخلٌ في هذا الاسمء والأحكامٌ الشرعية يجبٌ أن تتعلقّ بكلام الله 
ورسوله ومعناه» فينظرٌ في دلالةٍ ألفاظ القرآن والحديث» وفي المعاني 
والعِلّل والحِكم والأسباب التي علّق الشارعٌ بها الأحكامء فيكون 
الاستدلالٌ بما أنزلَ اله من الكتاب والميزان» والقياسٌ الصحيحٌ الذي 
يسوي بِينَ المتمائلين ويفرّق بِينَ المختلفينِ؛ هو من العدلٍء وهو من 
الميزان. 

وذلك أن المسابقة والمناضّلةَ عمل صالِحٌ يحبّهما اله ورسوله» وقد 
سابق ىل بِينَ ١‏ لخي وكان أصحابه يتخاضلون؛ و «ارموا بني 
إسماعيلَ؛ فان أباكم كان رامِيًا»» وكان قد صار مع أحدٍ الحزبين» ثم 
قال: «ارمواء فأنا معكم کلکہ»؛ د ِينَ الطائفتين . 


والرميئ والركوبُ قد يكونٌ واجبًا فرضًا على الكفاية» وقد يكون 
فيش ؛ وقد نص الحمد وغيره غل أن العمل بالرمح أفضل من صلاة 


(1) رؤاه البخاري (+47): ومسلم (۱۸۷۰)» من حذيث ابن عمر ا . 
(۲) رواه البخاري (2)5899 من حديث سلمة يڻ الأكوع طن . 


بَابُ الأضْجِيّة 


النافلة» في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهادٍ كالثغور» فكيف برمي 
الشمَّاب؟! 


ورُوي: «إن الملائكة لم تحضر شيئًا من لَهُوكم إلا الرمي»"'› 
ورُوي: أن قومًا كانوا يتناضلونَء فحضّرت الصّلاةٌء فقال: يا رسولَ 
اللو قد حضّرت الصَّلاةٌ؟ فقال: «هم في صلاةِ)""'2. وما كان كذلك لم 
يكن من الميسر الذي حرّمّه اللهُ؛ بل هو من الحقٌء كما قال: «كل لَهْوِ 
يلهو به الرجل فهو باطل؛ إلا رميّه بقوسهء أو تأديبه فرسّهء أو ملاعب 
افر انمه 1 Na‏ 

وحيتئذٍ فأكل المالٍ بهذه الأعمال؛ أكل بالحقٌ لا بالباطل» كما قال 
في ديت الرفيّةة العفري» لمن أكل برقيةٍ باطل ؛ لقد أكلتُم برقيةٍ 
حو ٠‏ فجخل كوت العمل تافعًا؛ لا يهى غد بل إذا أكل به المالَ 
فقد أكل بحقٌّء وهنا هذا العمل نافعٌ للمسلوِينَء مأمورٌ به» لم يْنْهَ عنه» 


225 رواه ابن أبي شيبة (/51ة )2 وسعيد بن منصور «(Yfor)‏ من مرسل مجاهد» 
وروياه في موطن آخر موقوفا عليه من قوله. 
ورواه الطبرانى فى الكبير »)۱١٤١٤(‏ وتمام في فوائده (171۷( من طريق 
مجاهد عن ابن عمر وأا مرفوعًا . 

() رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه الرمي والسهام» نقله عنه السخاوي في 
(القول التام في فضل الرمي بالسهام ق ”5 / أ). 

05 رواه أحمد »)۱۷۳٠۰١(‏ وأبو داود (0۱۳(« والترمذي ۷4/6(« والنسائي 
(۳۷۸)» وابن ماجه (۲۸۱۱)» من حديث عقبة بن عامر طب . 

(:) رواه أحمد .)5١1875(‏ وأبو داود »)۳٤۲١(‏ من حديث خارجة بن الصلت عن 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فالمعنى الذي لأجله حرّم الله أكلّ المالٍ بالقمار؛ هو أن يأكل المالَ 
بالباطل» وهذا أكل بالحقٌ. 


وأما المخاطرة؛ فليس في الأدلةٍ الشرعية ما يوجبٌ تحريم كل 
مخاطرة؛ بل قد عُلِمِ أن الله ورسولّه لم يُحرّم كل مخاطرةء ولا كل ما 
كان متردّدًا بين أن ينم أو يغرمٌ أو يسلمّء وليس في أدلة الشرع ما 
يوجبٌ تحريمٌ جميع هذا النوع» لا نصًا ولا قياسّاء ولكن يحرم من هذه 
الأنواع ما يعمل على أكل المالٍ بالباطل» والموجبٌ للتحريم عند 
العناو + آنه اكز مان بالباطل »هما يدل Ss E‏ 
al EM EEN VS‏ 
اللعب بالترْدِ والشظرنج؛ بل لما فيه من أكل المالٍ بالباطل» وهو ما لا 
ينفع, فلن جل السلطاة أو لجيرة مالا لمن يغلث فى ذاك؛ لما جار 
وإن لم يكن هناك مخاطرةًء وكذلك لو جعل أحدّهما جَعْلُاء وكذلك لو 
أدخلا بينهما محللا فَعُلِم أن ذلك لم يحرَّمْ لأجلٍ المخاطرةء لا سيّما 


وجمهور العلماء مون هذا العمل وإن خلا عن کوس 


اا العِرّض في المسابّقةٍ والمصارّعةٍ؛ فهنا الأعمالٌ لم تُجِعَلْ 
في الأصل لأجل عبادة اللو تعالى وطاعتّه وطاعة رسولهء فلهذا لم 
يحض الشارعٌ عليهاء ولا رب فيهاء إنما يُقصَّدٌ بها في الغالب راحةٌ 
النفوس» أو الاستعانةٌ على المباحاتِ» فأباحها الشارعٌ لعدم الضررٍ 
اراچ ولم بام بها ويرغب قبها؟ لأنها ليست مما يناك 
المسلمون» ولا يقوم دينهم إلا به كالرمي والركوب» ولو خلا 


بَابُ الأضْجِيّة 


المسلمون عن مصارع ومسابتي على الأقدام؛ لم يضُرَّهمء لا في دينهم 
ولا دنياهم» بخلافٍ ما لو خَلُوا عن رن والركوب؛ لغلب الكفار 
على المسلوِينَ» ولهذا لم يدخل فيها السبق. 

ألا ترى أن للإمام أن يُخْرِجَ جُعْلٌا لمن يرمي» ولا يحل له أن 
ترجه لم يسان 

وإذا عرف أن مجرّدَ المخاطرة ليس مقتضيًا لتحريم المسألة؛ 
انكشَّفتْ وظهّرث» وعرف أن الصوابّ: أن يعرف مراد e‏ 
أقواله وحكوه وعِلَلِه التي عن بها الأحكامً» فإن الغلظ يشا من غدم 
المعرفة بمراده. ۰ 

والمخاطرةٌ مشتركةٌ بِينَ كل من المتسابقين؛ كل يرجو أن يغلبَ 
الآخرّء ويخاف أن يغلبّه» فكان ذلك عدلا وإنصافًا بيتهما كما تقدّم . 

وكذلك كل من المتبايعَيْنِ لسلُعة صاحبه» يرجو أن يربح فيهاء 
ويخاف أن يخسرً؛ فمثل هذه المخاطرة جائزةٌ بالكتاب والسّنَةٍ 
والإجماع» والتاجرٌ مخاطرٌء وكذلك الأجيرٌ المَجعول له جُعْل على رَد 
وا ا فم قد يداك إلى ل مغر ذا بيخ أن 
يغرمٌ أو يغنم» ومع هذا فهو جائرٌء والمخاطرة إذا كانت من الجانبين 
فهو أقرث إلى العدل والآتضا» معل : المضارية» والمسافاة: 
والمزارعة» فإن كلاهما مخاطرٌّء قد يحصّل له ربحٌ» وقد لا يحصّل. 

وما عليك دمن الصحابة اشترّط فى الاق محلا ولا حكمة 
إذا كان كل منهما يُخْرِجُ» وإنما علمتٌ المنعّ في ذلك عن بعض 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


ا وقد روينا عن أبي عَبَيدة بن الجَرّاح : أنه رامّنَ رجلا في 
نبياق اليل دوك وكق EME a‏ 
«التريذي» وغيرهما: أنه لما اقنتلّثُ فارسنٌ والرومٌ» فغلبّتُ فارسُ 
الرومء وبلغ ذلك أهلّ مكةء وكان ذلك في أولٍ الإسلام» ففرح 
المشركون بذلك؛ لأن المجوس أقربٌ إليهم من أهل الكتاب» وسا 
ذلك المسلمِينَ؛ لأن أهل الكتاب أقربٌ إليهم» فأخبر أبو بكر طب 
بذلك رسو الله یی فأنزل الله تعالى: الہ © غلبت الروم © ف أن 
ا وهم م بعَدِ لبه سیعلبون ف وضع سيت »6 [الرُوم: »]4-١‏ 
فخرج أبو بكر ؤي فراهن المشركينَ على أنه إن غلبّتِ الروم في بضع 
E‏ تعلتي E‏ "دياه 
المراهنةٌ هي مل المراهنة في سباق الخيل والرمي بِالنْشَّابِء وكانت 
جائزة؛ لأنها لمصلحة الإسلام؛ لأن بيان صدق اسول قيا ير به 
مع 21 الروة ار ب ات وفيها ظهورٌ أقرب الطائفتين إلى 
المسلمية علق أبقيها» وها فة الضصدء وآلده خلية برسول اله عله 
ولم يكره عليه» ولا قال: هذا ميسرٌ وقِمارٌء والصدّيقٌ أجل قدرًا من أن 
يُقامِرَء فإنه لم يشرب الخمرً في جاهليةٍ ولا إسلام» وهي أشهى إلى 
النفوس من القِمارٍ. 


.)79661١( روي ذلك عن سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة‎ )١ 

0© روا ابن أبي شيبة (775141)» وابن حبان في صحيحه (577)» والبيهقي في 
الكبرى .)١91/1/5(‏ 

(۳) رواه أحمد (5595)», والترمذي (۳۱۹۳)» من حديث ابن عباس ويا . 


بَابُ الأضْجِيّة 


وقد ظن بعضهم أن هذا قار لكن فعله قبل تحريم القمارء وهذا 
E‏ نيك انين هذا ER‏ اكه اللا مق الي ولس 
عليه دليلٌ شرع أصلا؛ بل أقوالٌ لا دليلَ عليهاء وأقيسة فاسدةٌ يظهرٌ 
اها لبخ كان خب | بالشريعة وجل مثلٍ ذلك ا سول اا 
کا + حيث اتر ديه على ذلكه فهذا العمل معدودٌ من فضائل 
الصدّيقٍ ونه وكمالٍ يقينه؛ حيث أيقَنَ بما قاله رسول الله وأحبٌّ ظهورَ 
أقرب الطائفتينٍ إلى الحقٌّ» ورامَنَ على ذلك رغبة في إعلاءِ كلمة الله 


وبالجملة: إذا ثبت الإباحة؛ فمُدّعي النسخ يحتاجٌ إلى دليل . 


والكلام على هذه المسألة مبسوظ في مواضع» وإنما كتبت ذلك في 
جلسة واحدة. 


وال : بالفتح هو العِوّض» وبالسكون: هو الفعلٌء وقد قال: «لا 
سَبََ إلا في نصل» أو خفٌء أو حافر» مطلقّاء 4 لم ا رما 
هو ولا أصحابّه؛ بل ثيك عنهم مثل ذلك بلا محلّل . 

ومما يوضح الأمرَّ في ذلك : أن السَّبَّقَ في غير هذه الثلاثة لم يحرم 
لاه فار قا لو بال اها عِوَضًا في النَرْدِ والشظرَنج؛ ؛ حرم 
اتفاقًاء مع أن العِرّضّ ليس من الجانبين» ولو كان بينهما محلل في 
التَرد؛ لحرّم اتفاقا أيضًاء فالعوض في النَرْدٍ والشظرنج حرامٌ؛ سواء 
كان منهماء أو من أحدهماء أو من غيرهماء بمحلّلٍ وغيرٍ محلّلِء فلم 
يحرم لأجل المخاطرة» فلو كان الميسرٌ المجمعٌ على تحريوه في التَرْدٍ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


والشّظْرَنْح لأجل المخاطرة؛ لأَبيحَ مع عدّيهاء فلما ثبّتَ أنه محرمٌ على 
كل تقدير؛ عُلِمٍ بطلانٌ تعليل ذلك. 

وأكثرٌ العلماء يحرمون العِوّضّ من الجانبين في المصارعةء وإن كان 
بينهما محلل يرفعٌ المخاطرةً عند من يقولٌ بذلكء فَعُلِم أن المؤثرٌ هو 
أكلٌ المالٍ بالباطل» أو كون العمل مما يصدٌ عن الصّلاةٍ وعن ذكر اللو 
ويوقعٌ العداوةً والبغضاء كما دل عليه القرآنُ» كما أن بِذَّلَ المالٍ لما 
فيه علو كلمة اللو ودين اللو هو من الجهادٍ الذي أْمَرَ الله به ورسولّه ؛ 
سواءٌ كان فيه مخاطرةٌ أو لم يكُنْء فإن المجاهدة في سبيل الله فيها 
مخاطرة» قد يغْلِبٌ وقد يُغلَبٌء وكذلك سائرٌ الأمور من الجَعالةَ 
والمزارعة. والمساقاةٍء والتجارة» والسفر» وغيرهاء كما تقد بيانه ؛ 


وفي هذا كفاية. والله أعلم. 


كتابٌُ ايع الأَيْمَانٍ 


كتابٌ جَامِع الأَيّمَانِ 


إنشاءٌ الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأتِه: أنتِ على حرامٌ؛ أو 
قال : الجل على راء أو ما أحل الله على حرام؛ وله eT‏ فقد 

أا وهو قول علىّ وريد وغيرهما: أنه للق ۽ وهو فول 
مالك . 


والثاني : أنه ليس بطلاق؛ بل يمينٌ مُكفرةٌ بالكفارة الكبرى؛ وهي 
كقارا الطيارة آنه كلها ان تر بالكفار السعرى ا لاان 
وهذا القول الثاني قول جمهور الصحابة؛ عمرًء وعثمانء وابن مسعودء 
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وابنٍ عباس 4 فكي يه ينا جا عد جو وف قا يفل لآ فل متها أ لأا ول م فق هخ هل" هده :6 يه بها حل مزق 91 لد بأل قر 7ه و هط ا .جو تو ا" د نذا بت 


)١(‏ أثر علي ونه : رواه عبد الرزاق (١۱۱۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۸۱۷۹)» والبيهقي 
في الكبرى .)١95١59(‏ 
وأثر زيد بن ثابت ونه : رواه عبد الرزاق 2»)١11177(‏ وابن أبي شيبة (/18141). 
(0) أثر عمر ذنه: رواه أحمد »)١1977(‏ وعبد الرزاق »)١١770(‏ وابن أبي شيبة 
(1814).» والدارقطني (250017» والبيهقي في الكبرى .)١5١57(‏ 
وأثر عثمان ونه : لم نقف عليه. 
وأثر ابن مسعود ونه : رواه عبد الرزاق »)١١7757(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸١۸١(‏ 


والبيهقي في الكبرى .)١15١51(‏ 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ قي احْتِصَار الذُرَرٍ المُضِيَّة 
و ۶ 6920 
وروي عن ابي بكر . 

ثم ين الصحابة مَن قال: هو ظهارٌء ومنهم من جعله يميئًا بلا 
ظهار . 

وقال مسروقٌ: لا شيء فيه ولا أبالى أحرمت امراتي› أم قصعة 
5 
من دري . 

e E A a 2e 

وتنازع الفقهاء في ذلك على نحو تنازع | ا 

قال ابو عه والشافى فى اعد وله ولك عد أحيد روا 
أنه عند الإطلاق يمينٌ» وليس بظهار. 

وقال أحمدٌ في المشهور: هو عند الإطلاقي ظهار”" . 


ومن جعله يميئًا أو ظِهارًا عند الإطلاق» فنوى به غيرَ ذلك؛ فقال 


ع 


4 - 3 > ىو 
أبو حنيفة والشافعينٌ وأحمد في روايةٍ: إن نوى به طلاقًا فهو طلاق» 
وإن نوی به ظهارًا فهو ظهاز» وإن نوی يميئًا فهو يمينٌ. 


وقال أحمدٌ في المشهور عنه: هو ظهارٌ؛ كقوله : أنتِ عليَ كظهر”*) 
أمي» ولو نوى به الطلاق لم يكن طلاقًا*2؛ لأن اللفظ إذا كان صريحًا 


= وأثر ابن عباس و : رواه البخاري »)59١1١(‏ ومسلم .)١41(‏ 

.)۱۸۲۰١( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق .)١١۷١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١9٠0197(‏ 

(۳) قوله: (ظهار) سقطت من الأصل» وكتب في هامشها: (لعله: ظهار). 

© في (الأصل): ظهر. والكبت من (ك) بو لاز). 

(5) قال في الاختيارات (ص٦۳۹):‏ (وإذا قال لزوجته: أنت علي حرام ؛ فهو ظهار» 


كتابُ ايع الأَيْمَانٍ 


في حکم» ووجد مشاعًا فيه؛ لم يُجِعَلٌ كناية في غيره؛ كلفظ الظهار 
وغيره» وكاتوا في الجاعاية يطلقوة بالظهارء ثم لما تظاهَرَ أَوْسٌ من 
زوه کو وسَمع الله شكواغاء فأنزل سبحانه سورة المجادلة» 
وجعل الظهارَ الذي كانوا يَنْوُونَ به الطلاق؛ منكرًا من القولٍ وزورًا لا 
يقعٌ به طلاق» وإنما فيه الكفارة قبل المسيس إذا عاد . 

فمن قال: الحرام كذلك» قال: هو في الظهار شبَهُها بمن تحرم 
عليه على التأبيدء فجعل اله ذلك منكرًا؛ لأثها ليست مثلهاء وهنا نطق 
بالتحريم الذي يوجبٌ التشبية؛ لأنهم في ذلك التحريم ما قصدوا 
التحريم المؤبدٌَء إنما قصدوا الطلاقٌ» وهو التحريم العارضٌء والزوجة 
حلالٌ» والحلال لا يكون حرامًا إلا بأمرٍ الشارع» فإذا شبَّهّها بمن تحرمُ 
عليه» أو صرّح بتحريوها؛ كان قد ثبت الحكم دون سبّبه» ومثل هذا 
ممتنع» ولهذا قال ابن عبّاس: «تحريم الحلال؛ يمين في كتاب الله 
5 6 يليه د م صلق ابد عد عر سوة 4 
تعالى»» وقرأ: «إقَدَ فرض اله لك تلد يكم 6 ا r‏ 


وقد ذهب د أصحاب أبي حنيفةً والشافعيّ : إلى أن 


لفظ الحرام قد اشتَهّر هر في عرفب العامة في الطلاق» فجعلوه طلاقا عند 
الإطلاقي. 


وذهب بعض أصحاب مالك : إلى أنه ليس الحرام في هذه البلادٍ 


6 


طلا 


= وإن نوی به الطلاق» وهو ظاهر مذهب أحمد). 
)١(‏ رواه أحمد (۲۷۳۱۹)» وأبو داود (5١؟١١)»‏ من حديث خولة بنت ثعلبة ونا . 
)0 رواه البيهقى فى الكبرى )١5١05/(‏ بمعناه» وأصله في الصحيحين كما تقدم. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


هذا أصل. 
والأصل الثاني: أن الحَلِف بالحرام هل هو بمنزلة إيقاعه؟ 


ذهب كتير مق الفقياء : إلى أنه لا فرق بيكهماء كما قالوه فى السلف 
بالطلاقٍ والعتاق . 


وذغي طاففة : إلى أن الاد ليس کا الان كما لو اف 
ِالئّذْرِ؛ِ مثل: إن فعلتُ كذا فمالي صدقة؛ فإن مذهَبَ الشافعي وأحمدَ 
وروايةً عن أبي حنيفة : أنه تجزئه كفارةٌ يمين» كما أفتى بذلك الصحابة 
والتابعون؛ مثل: عمرّء وحخفصةًء وزيلبَ رَبِيبة رسول الله لاو 
وتُسمّى هذه مسألة نذرٍ اللّجِاجج والغضب. 


فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فامرأتي حرامٌء أو: مالي حرامٌ؛ فقد حرم 
على نفّسِه ما لم يحرّمْ عليه ليمتنعَ من ذلك الفعلء كما أنه في الَذْرِ 
أوجبّ على نفسه ما لم يوجبّه الله عليه ليمتنعَ من ذلك الفعل» 
والإيجابٌ والتحريم إلى الشارع لا إلى العبدِء وهو لم يقصِدٌ لا إيجايًا 
ولافسريكا» انا د م سه من ذلك القخل »وان قد سكل علي 
الكقارة إذا حت كرك و ك اسوك ذا علئثة # a‏ 
فشرّع الكفارة إزالة للآصارٍ والأغلالٍ عن هذه الأمةء بخلاف مَن قَبْلّها 
إنما كان يلزمُهم الوفاءٌ أو الندم”" . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١٠٠٠١(‏ والدارقطنى (5781). 
ا وه ا عر ف ار لرن اتا برض © ولازا الات 


كتابٌُ حبامِع الأَيْمَانِ 


ومّن حلّف على ابن أختٍ زوجيّه: ألا يعمل عند إنسان؛ لكونه 
يظلِمه» ثم بلغ الصبي وخرّج عن أمره واستقل بنفيِهء وأَجَرَ نفْسَّه لذلك 
الرجل ؛ لم يحنّثِ الحالفٌ. 

ولو قال: آنا بريءٌ من رسول الله إن كلمتّه» فحيِتٌ؛ فعليه كفارة 
يمن . 

وإذا حلّف على زوجتّه بالطلاقٍ أنها لا تخرح إلا إلى الحَمَّام 
فخرجّث إلى بيت أهل الزوج» وقالت: لم أظنّ آنك أردثٌ مَنْعي من 
أهلِكٌ» فعرّف صِدّْها في ذلك؛ لم يقعْ به طلاقٌء وإن عَرّف كِبّها؛ لم 
قبل قولّهاء وإن شك في صِدقِها وكذبها؛ لم يُحكُمْ بوقوع الطلاق؛ فإن 
النكاح ثابتٌ بيقين» فلا يزولٌ بالشكٌ. 

وإذا حلّف على أختٍ زوجته: لا تدخل بیته إلا بإذنه» فدخلَتُ بغيرٍ 
ولم ن عمف بان اقم عله فاعشلاث. أن الب اناف 
بالجنثِ» وأنه لم يبق عليها يمينْ» فاستمرّث على الدخول؛ فلا جنْث 
على الحالني؛ لأن الدخول الأول لم تكن عالمةً باليمين» وبعدَ ذلك 
اعات أنه اترا ليق غليها ية 


عدا 


ففعلته. وزع عَمتْ أنها حينّ فَعَلَنْهِ لم تعلم أنه المحلوفٌ عليه؛ فالصحيح 
في مثل ذلك : أنه لا يقعٌ طلاقه؛ بناءً على أنه إذا فعّل المحلوف عليه 


القَواعِكُ التوْرَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ناسيًا ليمينِه» أو جاهلاء لم يقعْ به طلاقٌ في أحدٍ قولّي الشافعيّ 
وحمت وعنه في جنس ذلك ثلاتٌ رواياتٍ؛ لأن ال والجك في 
الأيمانَ بمنزلة الطاعةٍ والمعصية في الأمر والنّهّْي؛ لأن الحالف يقصِدٌ 
بع ا ا ]ل کی ممح ت عله اوا لله ارا 
ممن يحل عليه » فهو في الحقيقةٍ طلبٌ مؤكدٌ بالقسّمء فكما أن الكلامَ 
نوعان: خبرٌ وإنشاءٌ» والإنشاء: أمر ونهِىٌ 007 والقسّم أيضًا 
نوعان: خبرٌ مؤكدٌ بالقسم» وإنشاءٌ مؤكدٌ بالقسّمء ولهذا كان القسم 
حملي جملة يُقِسَمْ عليهاء وجملة يسم بهاء فإذا قال: والله لقد كان 
كذاء وما كان كذاء أو: ليفعَلنَ كذا؛ كان هذا قسمًا على الخبرء وإذا 
قال: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل"'' كذا أو لا تفعلي؛ كان هذا إنشاءً 
مؤكدًا بالقسّم؛ لكنّه طلبٌ يتضمَّنٌ الأمرّ والنَهىَء ثم لما صاروا يحلفونَ 
بالطلاقي؛ كان له صيغتان: صيغة القسّم» وصيغة الشرط . 


فصيغةٌ القسّم: قول الحالف: الطلاق يلرَمُني لأفعَلّنَ كذاء أو لا 
أفعَله» أو لتفعلنّ كذا . 


امد شاع اه e‏ 3 : ب 
وصيغة القسّم مُوجَبٌ في صيغة الجزاءء والمثبت فى هذه منفی فى 
هذه. 


> 


وصيغةٌ الشرط إذا تضمَّنتُ معنى الحضٌ والمنع؛ كانت حلِقًا 
بالطلاق . 


ت 


(0 فى (ك): أو لأفعل. 


ڪتابُ ايع الأَيْمَانٍ 


وأما إن كانث تعليقًا محضًا؛ كقوله: إذا طهرت: أو: طلحت 
اال ونحوّ ذلك: ففيه نزاغٌ للعلماء*» والصحيح : أنه لين 


ع 


بحلفي؛ بل هو إب يقاعٌ مُوجَبٍ بوقتٍ معلوم. أو مجهولٍء أو 


بشرط . 

منها: لو حلّف لا يحلتٌ بالطلاق» أو قال: إذا حلفت به فعبدي 
15 ولم تُعرف لغنّهء فأما إن عرفت لغته؛ تلت يه غليها: 

ومنها: أن النبى اة قال: «مَن حلّف فقال: إن شاء اللهُ؛ فإن شاء 
فل واناد ترف , 

وقد تنارّعَ الناسٌ في الاستثناء على ثلاث درجاتٍ: 

أحدها: الإيقاع المجرَّدء فعندَ أحمدٌ ومالكٍ: أنه يقعٌ. 

الثانيةٌ. إذا علق الطلاقٌ بشرط يقصِدٌ به الحضّ أو المنعَ؛ ففيه 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما : أنه كالإيقاع . 

والثاني - وهو الصحيح - أنه كالخلف. 


0ق (2) و بين العلماء 
)۲( رواه اود O‏ والنسائي «(TV4)‏ وابن ٠‏ ماجه (0 اي ة من حديث 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والدرجةٌ الثالثةٌ: إذا حلّف بصيغةٍ القسم؛ كقوله: الطلاق يلرَّمُني 
لأفعَلنَ كذا؛ فهنا ظاهرٌ المذهب عن أحمدّ: أنه لا يحنّثُ» ثم من 
أصحابه من يجعله قولًا واحدّاء ومنهم من يجعل فيه روايتين. 


فالصوابٌ: وقوع الاستثناء في هاتين الصورتين» وإن قيلَ: لا يقعٌ 
في الإيقاع . 


والمقصود غنا: أن الحالف على نميه أو غيره ليفعَلّنَ أو لا 
يفعلن» هو طالبٌ طلبًا مؤكدًا بالقسم بمنزلة الأمر والنَّهّي . 


وإذا كان كذلكء فقد عُلِم أن المنهيّ إذا فعّل ما نهي عنه ناسيًا أو 
مخطئًاء حيث فعل شيئًا اعتقد أنه غير المنهيّ عنه» وكان هو المنهيّ 
عنه؛ لم يكن مخالمًا للناهي عاصيًا له فكذلك من فعل المحلوف عليه 
ناسيًا أو مخطنًا في اعتقاده؛ لم يكن مخالقًا للحالف» فلم يحِنَثِ 
الحالث, وهذا بين لمن تأمَّلّهء وال تعالى لم يُوَاحِذُ بالنسيان والخطأ. 

وأما إذا فعلّتِ الزوجةً المحلوف عليه علمًا بالمخالفةٍ؛ فهذا فيه 
نا آتَرُ غير الّراع المعروفي» فأصلُ الحلف بالطلاي: هل يق به 
الطلاقء أو لا فإذ النْرَاعَ في ذلك بِينَ اسلف والخلّفٍ. 

والمقصودٌ: إذا حلّف على زوجتهء فخالمتّه عمدًا؛ فذهب أشهبٌ 
صاحبُ مالكِ: إلى أنه لا يقعٌ به طلاقٌ في هذه الصورةء وخالَمّه غيره 
فن المالكة. 


ولحل ماغل إما وجوت طاعته عليهاء وجعلها غاضية يذلك؛ أو 


كتابٌُ ايع الأَيْمَانٍ 


لئلا يكو الطلاقٌ بِيدِها من غير رضاه» فإنه لم يقصِدٌ جِعْلّه بييهاء إنما 
قصد مَنْحَهاء وظئه أنها لا تَعْصيهء کمن حلّف على معنَّى يظته - كصفةٍ -؛ 
فتبيّنَ بخلافها . 

ثم إذا وقع به الطلاق بفعلهاء أو خصلت كرقة بفعلها بعد الدشول؟ 
فهل يرجم عليها بالمهر؟ فينبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج» 
هل هو متقوّمٌ؟ فلو شهد شهودٌ بالطلاقي» ثم رجعواء هل يضمنون 
الصداق؟ فيه قولان مشهوران»ء هما روايتان» والصحيخ: أنه متقوٌم. 

ومنهم من فرّق بِينَ المرأة والأجنبىٌ» فيقول: متقوّم على الأجنبيٌ 
دون المرأة» فيقولون: إن أفسَّدَّتِ النكاح هي لم تضمَنْهء بخلافٍ 
الاجنبيّ . 

ثم مالك يقول: هو مضمون ال وهو منصوص اخم 

والشافعيٌ يقول : هو مضمون بمهر المثل » وهو وجه لاحجل. 

وكذللك لق افسد رجل نكاح امرأته قبل الدخولٍ بهاء وبعدّه؛ 
فللمرأة قبل الدخول نصفٌ الصداق» وجميعه بعده» ويرجع به الزوج 
المنصوص عن أحمدّء وفي مقدارٍ ما يرجع به القولان. 

ومّن يقول: لا يَتقوّمُ لا يرجعٌ به. وهذا القولٌ الآخرٌ في مذمّب 


2 ا 


أحمد. 


والدليل على أنه متقومٌ: جوازٌ الخُلّع عليه . 


لاع الورَدِيَةُ في احْتِصَارِ التُرَرِ المُضِيّة 

وأيضًا > ما ذكره الله سبْحاته في الممتحَنة؛ حيث قال: وكام لنت 
اموأ إذا جََكُمْ الْمَؤْمِئتُ مهديوات ا ٠‏ 24069 إلى قوله: واوش 
م ا ٠‏ إلى قوله: ولا تنسكأ بعصم الكوافر و وستلوا سلوا مآ افق ولسوا مآ 
اس [الشتحية: 48٠١‏ نزت باتّفاقٍ العلماء في قضيةٍ الصلح الذي كان 
و ادن O N E‏ 
من جاءهم مسلمّاء وألا يردوا ا مرتدّاء فهاجر نسوةٌ كأمٌ 
گلثوم بنتِ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيوء ES‏ وار 
المهر وكا عورد انيرا" ذلك وره را ا توا » فأمّر أن 
يُوْنَى الكفارٌ ما أنفقوا على المرأة الممتحنةٍ التي لا ترد والذي أنفقوه 

هو المهر المسمّى : «وَتَعَنُوا مآ اقم فشرّع للمؤمنينَ أن يسألوا الكفارَ 
ما أنفقوا على النسوة اللاتي ارتدَذن إليهم» وأن يسألَ الكفارٌ ما أنفقوا 
على النساءٍ المهاجراتٍء فلما حكم 4 بذلك؛ دلَّ على أن 07 
البضع متقوم» وأنه بمهر المسمّىء وا ع أن المراة ]ذا 
أفسّدتُ نكاحها رجع عليها بالمهر. 

فإذا حاف علها فخالفته» وفعلت المحلوق عليه: كاتف غاضية 
ظالمة مُتَلِةَ للبْضْع عليه» فيجبٌ عليها ضمانه» إما بالمسكى على أصحٌّ 
قولي العُلماءِء وسور الكل 


ويد ذلك ما کان من امرأة قيس بن شَمَّاسِ حيث بِعَضَنْهء وقالت: 


بطر متسر اتر 3۸4 : 


كتابٌُ حبامِع الأَيْمَانٍ 


«أكرة الكفر بعد الإيمان»: فأمَرَها رسول الله يله أن ترد حديفته"؟؛ لأن 
الفرقةَ جاءث من جهّتِهاء فتبيّنَ أنه يجوز أن يأخدّ صَداقَها إذا كان سببُ 
الفرقة من جهتها ؛ لا إذا كانت من جهته. 

وهذا كله يقرّرُ أنه يجورٌ أن يُرجَمَْ إليه الصداق؛ إذا فعلت ما يوجبُ 
الفشنان؟ مكل ما إذا أفسدث بالهجرة أو الرذة: 

فصل 

وإذا حلّف بالطلاقٍ الثلاث: أن أحدًا من ألزام”" المرأةٍ لا يطلعٌ 
إلى بيتِه؛ فطلع في عَيْبتِهِ : فإن كان يعتقد أنه إذا حلّف عليهم؛ امتنعوا 
من الصعودء فحلّف ظنًا أنهم ممن يُطيعونّه, فتبيّنَ الأمرٌ بخلاف ذلك ؛ 

الأظهرٌ: أنه لا بعد کس رای ارا ظنها جنس فقال: انك 
طالقٌء ثم تبيّنَ أنها امرأثّه» ونحو ذلك من المسائل التي يتعارضٌ فيها 
التعيينُ الظاهر والقصدٌء فإن الصحيح اعتبارٌ القصدٍ. 

وإذا حلّف بالطلاق الثلاث: لا يسكنٌ هذه الدارّء وقال: إن شاء 
اللة؟ قلا نت عليه إذا سكن فبيا» وهو مذكت أنى حنينة» والقافيدء 
زاح فى المقهور من مهه وقرل فى مدقب نالك إذا قال إن شاء 
اللهء على الوجه المعتبر. 


. من حديث ابن عباس ويا‎ »)٥۲۷۳( رواه البخاري‎ )١( 
كذا في النسخ الخطية.‎ )۲( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


وإذا حلّف فقال له رجل: قل: إن شا الله فقال: حلّفت» 
ومضى. قال قل: إن شاء الله مرةً ثانيةء فقال إن شاء الله؛ ففيه نزاغ 
مشهورٌ في مذهَب أحمد وغيره» وفي ي الصحيح مثل هذا الاستثناء ء؛ كما 
ثبت في حديثٍ سليمان أنه قال: «لأطوفَنٌ الليلة على تسعينَّ امرأةٌ 
تأتي بفارس يقاتل في سبيل اللو فقال له صاحبّه : قل: إن شاء الله فلم 
يقّلُء فلو قالها لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعينّ» وكذلك قول 
في المدينة: «لا يُخْتَلََى خَلّاها»» فقال له العباسسٌ: إلا الإذخِرً”", 
وقوله : «لا يَْقَئَنَ أحدٌ إلا بضَرْية عُنتي»» فقال ابن مسعودٍ: إلا سهيل بن 
بيضاء»ء فإني سمعته يذكرٌ الإسلامم» قال: فسگت رسول اش حتى 
خِِمْتُ أن الحجارةً تنزلٌ على من السماءء ثم قال: إلا سُهَيلَ بن 
بيضاء)”". وقال عبد الله: «والله لأغرُوَنَ قريشًاء والله لأغرُوَنَ قريشّاء 
والله اغرون قريشًاف» ثم سكت» ثم قال: إن شاء اله ثم لم 
يغرهم“» وفي القرآن جمل ة a‏ بكلام آخَرَ؛ٍ كقوله : 


ہر کد 


قات ایت ن مَل الكتب ايها پار ارد عل الديت امهو جه التهَار 
و 


oi 


ص 06 و دم ل و اع 3 7 
كرو | ءاخره. لعلهم زجعو ©( آل مران: ٠۷۲‏ قل إن الهدئ هذى 
لل [آل عِمرّان: ٠)۷٣‏ فصّل بِينَ أبعاض الكلام المحكيٌّ عن أ 
الكتاب» وله نظائر. والله أعلم. 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ »)١5614( ومسلم‎ »)758١9( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث أي هريرة طن‎ »)١755( (؟) رواه البخاري (۱۱۲)» ومسلم‎ 
. من حديث ابن مسعود طا‎ »)۳۰۸٤( والترمذي‎ »)۳٣۳۲( رواه أحمد‎ )۳( 


(:) رواه أبو داود (75786)» من حديث عبد الله بن عباس وا مرفوعًا . 


كتابٌُ حبامِع الأَيْمَانٍ 


وإذا خلّف على يمين وكان من عادثه أنه لا يحلف إلا ويستثتى؛ 
فحلف يمينا واو هل جرى على عادته أم لا؟ فالأظهرَ من 
قولي العلماء: إجراؤه على عادته» وإلحاق الفردٍ بالأعمٌ الأغلب. 


وَإذًا اکرو على البشين بھی بعل مل : أن يكونٌ باعه إلى أجل» ثم 
بعد لزوم العقدٍ قال له: ال ي 
الا نومك الطلاق» ان ت حلت اجدث الا مناف» بوذلك بعد ادا 
المشتري الكلفة السلطانية؛ فإن هذه اليمينَ لا تنعقدٌء ولا طلاقَ عليه 
إذا لم عط . 

ولو قال دك قد اسعفيةء دل إن شاه اله فال لم تل 
شيئًاء فالقولٌ قولٌ الحالفٍ في هذه الحال أنه استثنى؛ لأنه مظلومٌ 
والمظلومٌ له مثل ذلك» وله التعريض» والقولٌ قولّه في ذلك. 

ولو قال: إن خرّجتٍ بغيرٍ إذني فأنتِ طالقٌ؛ فهو على كل مرةٍ؛ لأن 
«اخرجت» فعل» والفعل نكرةٌء وهي في سياق الشرط تَعُمٌّء نحؤٌ: 
فمن ل ل ©( [التٌلوّلة : ۷] ٠‏ 


وكذا قوله: إن أعطيتني ألما فأنتِ طالقٌء يقتضي تعليقَ العطاء 
بمسمّى إعطاء ألف. وهذا المسمّى موجوذ في جميع أفراده» فيقع 
الظللاق يه إذا وجك قلر اهما عنص عن ألبء ثم أعطَه الألت؛ 
وقع الطلاق؛ لكن العمومَ تارةً يكونُ على سبيل البدلٍء وهو العمومٌ 
المُطْلَقُء وهو الذي يُقالٌ فيه في تعليقٌ الطلاقي: لا يقتضي التكرارَ 
وتارة يكون على سبيلٍ الجمعء وهو العمومٌ على سبيلٍ الاستغراق» وهو 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


يقتضى التكرارَ فى تعليق الطلاق» هذا الجواب هو الصوات. 
وق ؛ إل إذا أؤذ لها مره اتطلت منمتي ناة خلى الشرل بان 
النكرة في سياق التفي لا تَعُم إلا إذا أكّدت ب «مِن» تحقيمًا أو تقديرًا؛ 


نحو: : وما م من إِلَهِ إلا مه ران عِمرَان: و ا قول سبو نة : إنه 
يجوز أن : تقول : ما رایت ول » بل وجلين . 


وهذا إنما هو فرق بِينَ الصيغتين في الجواز فقطء فإن قولّه: ١‏ 
رأيث من رجل» إنما هو نص في الجنس؛ لأن حرف «من» للجنس» 
اما فد ا فين ظان ف الس + مص ای 
ويجوز أن يراد به مع القرينةٍ نفيْ الجنس الواحدٍء فيجورٌ للمتكلم أن 
بو کا لاقم ا اوا الاسبالات ال 

فإذا قال: إن خرجت إلا بإذني» ونوى خروجًا واحدًا؛ نفعه ذلك» 
وحُيلتٌ يمينه عليه» ولو كان السببٌ يقتضي ذلك؛ مثل: أن تطلبَ منه 
الخروجٌ إلى لقاء الحُجََاحء فيقول: إن خرجت بغير إذني فأنتٍ طالقٌ» 
نهو كنال حلت ليطت ا إلى غد فيه ولا انه عنما ان 
في مذمّبٍ أحمدّء الصوابٌ: أنه يقصّرٌ على ذلك الغداء؛ لأنه المفهوم 
من كلام الناس عرقًا . 

والفرق بيتّه وبينَ الشارع - فإن كلام الشارع العبرةٌ بعمومه لا 
بخصوص سبيه -: ااا مار ق |الخصيصى ,وفص ل لتايس 
للحكم» فرّجحٌ التأسيس؛ لأن الشارع منصوبٌ له» وهو موجبٌ اللفظ» 
وا لم رف ادغ العاف تاس اليح من الفعل» قلي 


كتابٌُ ايع الأَيْمَانٍ 


د اص ضر معا رضن 

فظهّر أن قولّه: إن خرّجت بغيرٍ إذني» مثل قوله: إن خرّجت إلا أن 
ادن لك خروج قل وهذا خروج مطل كقوله : لا اندي أو ا 
أخرج ء ولا أخرج مع ذلك واتطلقة نكرةء .وعد" الأفغال كلها 
للعموم عند الإطلاتي؛ انها ذكرة فی سياق غير.موجت: الحكل عليه 
اللفظ إذا نواه» أو كان معَ السبب على أصحٌ القولين» وهذا ظاهرٌ في 

فضل 

وکن اة دوه آله می رأى اا خانه پعلمه» اة اال 
وإذا اطلّع عليه استوفى حقّه منه» أو عاقَبّه ہما يستحقٌ من غير عُدوان: 
وجب على الذي عرّف بالقضية أن يُطلِعَّه وينصّحَه؛ ولو لم يحلمه» 


فكيفت إذا حلّفه؟! ويأنّعٌ إذا سكت عن هذه النصيحة. 


-ه 
۰ 


ومن سّحِرء فبلّغ به السَّحْرٌ أنه لا يعلمٌ ما يقولٌ؛ فلا طلاق له. 

ومن كانت عنذه ع قتضرفْتٌ فيها 55 فطلب ضاف الوديعة 
وديعته » فقال لزوجته : أعطيه الوديعةء فقالت : ضرفت فيها» فلت آنه 
لا بد أن تعيطيّه الوديعةً» وإلا كانت طالقّاء ولا يرو الرجل إلا 
بوديعيه» وكان قد راق الوديعة في البيي؟ فعجرت الروجة عن 


() في الآصل: وهذاء والمثيت من (ك): 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


إحضارهاء وراح الرجل ولم يأَخذٍ الوديعة: فإذا كانت الوديعة معدومة؛ 
فلا حِنْتٌ عليه؛ لأن المحلوف عليه ممتنعٌ» فلا يحنّثُ في أصحٌ 
القولينء ولأنة اعتقد وجودّهاء ا فلا يحنت فى مثل ذلك 
ومن رأى مَعجنة طين» فقال: على الطلاق ما تكفي؛ فكفَّتُء فلا 
هرذ لكل هله البميخ» فاه فا خلانا؟ الك الط أنه لا ف 
وإذا سات هلى زره لاتفعل شيكاء ولم تعلّمُ أنه حلّف». أو 
علمك وتسيب فلك قاذ عستت غل وله أن تما إن كانت 


2 7 
مصدقه عنذه. 


اعات له ينع کا لقال الست أن اک على فل 
المحلوفِ عليه : لم يحتَت. 

وال كات الست ياقياء وأرادٌ فعلّ المحلوفي عليه» فخالع زوجته 
خُلعًا صحيحًاء ثم فعَلّه بعدَ أن بانث؛ لم يحنّثُ. 

وإن كان الخلعٌ لأجل اليمين؛ ففيه نزاع مشهورٌء والصحيحٌ: أن 


و 
س 


خُلْعَ اليمين لا يصحٌ؛ كالمحلّل؛ لأنه ليس المقصودٌ به الفرقةً. 
ê TT‏ #اءع 00 
وهل يقع بخلع اليمين طلقة رجعية»› أم لا يق به شي*۶؟ فيه نزاغ. 
الأقوى: أنه لا يقعٌ شيءٌ بحالٍ؛ لكن إذا أفتاه مُفْتٍِ به» وفعَلّه معتقدًا 


ڪتابُ ايع الأَيْمَانٍ 


اك العلماء يقولون: إن يميته باق منهم : ماللق» ومو حنيفة ) 
واجيد فى ایروا والشاف فن أحن فول وفى القولٍ الآخر: أن 
اليمينَ تنحل إذا حصّل بيته وبينَ زوجته بينونة . 


ويجوزٌ للمستفتي أن يستفتي في مثل هذه المسائل مَن يُفتيه بأنْ لا 


ولا يجبٌ على أحدٍ أن يطيعٌ أحدًا في كل ما يأمرّه به» إلا رسولٌ 


وإذا فتاه من يجوز استفتاؤه؟ جاز له أن يعمل بفثواه» ولو كان 
ذلك القولٌ لا يوافق الإمامّ الذي ينتسبٌ هو إليه» وليس عليه أن يلتزم 


٠. 5 0005 5 2 4 - 5 5‏ دس 
ومن حلف بالحرام آلا تخرج فلانة من بيتّه» فخرجت: فمذْمَتٌ 
أحمد: أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق؛ بل تجزته كفارة يمين في 
قولٍ» او كقارة ظهار في آخَرَ وكفارة يمين أظهرٌ. 


وإذا انهم زوجته» وقال: أنتِ أخذت الفِضَّةَء فحلَفْتُ أنها ما 
أدَنهاء فقال: أنتٍ طالقٌ ثلانّاء ثم وجد أنها لم تكن أحدَّتْ شيئاء 
تذكر آنه جر الها وقان قد یی انت طا إن كت ايا فده 


وإ اعد اتا خد ها قطلنها لأجل ذلك» ثم تبيِّنَ أنها لم 
ا ففيه نزاع؛ الأظهرٌ: أنه لا يقعٌ. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


وكذلك لو ثُقِل عنها أنها فعلَّتُ فاحشةً» فطلقها ينوي أنها طالق 
لأجل ما فعلَتْء فبان أنها لم تفعلٌ؛ فلا حِنْتَه وإن كان لم ينو ولكن 
السبب ذلك» ففيه نزاغ» فلا بدَّ من اعتبار لفظ الحالف» ونيتِه» وسبب 


تميينة . 


وإذا كان الحالفٌ يعتقدٌ أن المخاطبّ لا يفعل المحلوف عليه 
باعتقاده أنه لا يخالفه إذا حلّف عليه» ولا يُحَنّتْه لكون الحالف مزوَّجًا 
بقرابته» وهو لا يختارٌ تطليقّهاء ونحو ذلك من الأسباب» فحلّف عليه 
فخالفه» وتبيِّنَ أنه كان غالطًا في اعتقاده فيهء وأنه يختارٌ أن يُطَلَّمَهاء 
ولا يبالي به؛ ففيه نزاعٌ إذا اعتّقدَ في معين صفة» فحلّف لأجل تلك 
الصفةء ثم تبيِّنَ بخلافه» والأشبة: أنه لا يقعٌ به طلاقٌ» كما لو لقي 
امرأةً ظنّها أجنبية» فقال: أنتٍ طالقٌء ثم تبيِّنَ أنها زوجته» ففيه نزاع» 
والأطي :لأ طلان عليه إذ الأمعبار افك وهو آنا كفن 
موصوقًا ليس هو هذا المُعيِّنَه والله أعلم. 

Eb‏ طلقة بائنةً بلا عِوَضٍ؛ ففيه نزاعٌ» قيلَ: يقعٌ واحدةً بائنةً 
وقيل : بل روجع وقيل: ثلاث والصحيح : أن لا يقعَ به إلا وال 
والتّراعَ في مذمّب أحمد» ومالكِ» والشافعيٌ : وا وآبو فا 
واد : 

وإذا حلّف: لا يسكنٌ بيت أبيه» فزارّه وجلّس عندّهم أيامًا؛ لم 
ث4 لأن الزيارة ليست سكا بافاق ال هة 


7 2 5 8 %۹ ا 5 چ س ا 
وطلاق السَّكران فيه نزاع لأحمدَ وغيره» والأشبّه بالكتاب والسنة: 


كتابُ حبامِع الأَيْمَانٍ 


أنه لا يقع» وثبَتَ ذلك عن عثمانَ ذ#ه'''» ولم ثبت عن صحابيٌ 
حلاقه؛ وهو قديم ولي الشافعيٌ. وبعض أصحاب آي حيفة ) وقول 
کثیر من السَّلَفٍِ والفقهاء. 

والثاني: يقع» وهو مذمّبٌ أبي حنيفة» ومالك والشافعيٌ. 

وزعم طائفة من أصحاب مالكِ والشافعيٌ وأحمدّ: أن النّرَاعَ إنما 
هو في النشوان الذي قد يمهم ويغلّظء فأما الذي تَمّ سُكرٌّه؛ بحيث لا 
يفهم ما يقو وما يقال له؛ فلا يقعٌ به قولا واحدًا؛ إلا أن الأكمّةَ 
الكبارٌ جعلوا التزاعَ في الجميع”" . 


فسن 


إذا حلّف بالطلاق أو غيره أنه لا يدل دارَ فلان» ولا يأكل 
طعامه» ولايطا وة ثم حنث بفعل واحدةٍ من هذه الخصال؛ 
انحل يميثه» ولم يحنَّثْ بعد ذلك بفعل البواقي باتفاقي العلماء. 

ومّن حلّف بالطلاق» فقيل له: استَفْن» فقال: إن شاء اله فلا 
حِنّث علي يخلاق الذي أُوقَعَ الطلاق» وقال: إن شاء الله؛ فإن ذلك 
لا يرفعه؛ وسواءٌ كان قد نوى الاستثناءً قبل فراغه من اليمين» أو بعد 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)١7404(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ وعلقه البخاري 

بصيغة الجزم (۷/ .)٤١‏ 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطلاق السكران. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوى الكبرى ۳۰۳/۳. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ذلك» هذا هو الصحيح الذي و عليه كلام الإمام أخمد واک ال 
و رسول الله » فحلفه کلف وقوله: «لأَغْرُوَن قريشالاء وحليفث 
سليمانًء وقوله: «إلا الإِذْخِرَاء وقصة سَهيل بن بيضاءء وغيره. 


ومن اغتادٌ الكذبٌ فصار إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلّت» وإذا 
اؤْتَمِنَ خان؛ فهو منافقٌ» والمنافق شر من الكافرء فإذا قال رجلٌ للذي 
يكزث: التصرائع خير منك» وقضد أن النصرائخ الذي لا يكذب خير 
من هذا الكذاب - مع أن دينَ الإسلام هو الحقٌ -؛ فلا شي عليه. 
فإن الكذبّ أسامن النفاق» ومن لا يكذبٌ خير ممن يكذبت. 


وإذا حلّف بالطلاق: ليُعطيئّه كذاء فعبجّز عنه؛ فلا حِنْتٌ إذا كانت 


ا 


31 5 کاله 5ه .4 8 5 8 7 8 ر 8 0۰ i‏ 01 
صح عنه يي أنه قال: «من كان حالفا فليًحلف بالله أو 
لبتققة و اك لف بعر ا فقن افر ١‏ فلس لأهنل أن 


م8 


(e 


0 


إلا باسم من أسماءِ اللوء أو صفةٍ من صفاته . 


)۲( رواه أ عمل (هلاامه)ء وأبو داود (2)937601 والترمذي ( 56 من دياك 


كتابٌُ حبامِع الأَيْمَانٍ 


وقد روي امح حاف بالأمائة فليس سنا > فمن حل بالأمانة لا 
من صفات الله ؛ نحو : وأمانة اللو» أو عظمته؛ جاز ذلك. 


وهل الحلِفٌ بغير اللو محرّمء أو مكروة؟ على قولّين ؛ الأول أصحٌ. 
وكان السَّلَفُ يعرّرونَ من يحَلِفٌُ بالطلاق» وك ما سوى اللو يدل في 
ذلك؛ مثل: الكعبةء والعرش» والكريية 4 والحاؤتكة» والنيتيق» 
والملوكٌء أو نعمة السلطان» أو الشيخ» أو تربةٍ الشيخ» أو تربة أمه» 
ونحو ذلك؛ ولكن في الحَلِفِ برسول الله خاصّة فيه خلاف”" . 

كبر اسيل سكرب ولعو قد فكت إذا کار ق ا 


2 


6 


ی )و 


ر كما أمر نيه أن يحلف في ثلاثِ آيات ؛ كقوله : لز وستَنكونك أحقّ 


ےر را ١‏ مركم ان 


هو 07 ی ور ا“ لْحَقّ € ايونس: "“اة]» اقل ب بن ورك 6 [التغابّن: ۷]“ 
لفل بك ودی اکم دب ^ 


. من حديث بريدة الأسلمي اه‎ .)۳۲٣۳( رواه أحمد (۲۲۹۸۰)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) قال في مجموع الفتاوى :7١ 5/١‏ (وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء» فعن 
أحمد في الحلف بالنبي كله ١‏ روايتان: إحداهما: لا ينعقد اليمين به؛ كقول 
الجمهور» مالك وأبي حنيفة والشافعي. والثانية: ينعقد اليمين به» واختار ذلك 
طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه» وابن المنذر وافق هؤلاء» وقصر أكثر هؤلاء 
النزاع في ذلك على النبي بي خاصة» وعدى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر 
الأنبياء» وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيًا قول ضعيف في الغاية 
مخالف للأصول والنصوص). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكثرة الحلف. . .) إلى هنا في جامع المسائل» 
(المجموعة الأولى ص 175”) . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومن حلّف على رجل : لا بدّ أن يُعطِيَ فلانًا كذاء يعتقدٌ أن ذلك 
لقني عن موسر 1 يحيك لو على أنه ناد عنم اننا حلفي 3 317 إن 
ذلك قد عديم: فلا حِنْتَ عليه؛ لأنه حلف على مستحيل؛ نحوٌ: 
لأطيرَّنء أو لأشرَبَنٌّ ماءَ الكوزء ولأابئاة الننة وهف لا بريد نهدة 
جماهير العلماء. 

وله ماد ار 1 وهو اله حك يعد ف ف بخلذفه: 


ومن اتهمَنه وجه بو طءِ جاريته » فعرّضّ» وخا آنا وطتئها ؛ فله 
شهدت بأن وعد الله حقٌّ وأن النارَ ممثوى الكافرينٌ 
وآن العرشَّ قُوْقَ الماءِ طافي وفوق العرش رت العالمينّ 
وکر ذلك للقي كلك فك ال إن اراتك لعفي ال 
4 5 8 بين کے . م 22-1 ت 
فهذا قد أظهّرَ لها أنه يقرا القرآنَء ومثل هذا لو فعَلّه الرجل لغير عذر؛ 
كان حرامًا بالاتفاق. 
وإذا قال لزوجيّه: إن أبرأتينى من نفقةٍ الأولادِء أو أخذت الأولاد 
بالكفالة» ونحو ذلك من العبارات» فأنت طالقٌ» فالتومّث يما قال من 
5 0 ع الو 2 
الإنفاقي» فإنه يقعٌ به الطلاقٌء فإن امتتعَث أُلزِمَتْ بذلك» كما تلزمٌ بغيره 
من الحقوقي. 
(۱) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص KCR‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 


(۳/ 4۰۰( وابن عساكر في تاريخه 007/0 قال الذهبي في كتاب العرش 
ا (روي من وجوه صحاح مرسلة عن عبد الله بن رواحة). 


كتاب الأَيْمَانِ وَالتُدُو ر 


1 2 مو 
كتاب الايمان وَالنذور 


3 ت 0 ر‎ SE 
أصل عقدٍ النذر مكروة؛ لما في الصحيح آنه نهى عنه وقال : «إنه لا‎ 
لك إن تدر طاعة لوقه الوفائ» ومن تدن أن بد‎ ٠ بائ عفن‎ 


8 كي 


وك ندر اللقبون زج أو شمعًا ونحوه؛ فقد جِعَلّه العلماءٌ من قسم 
المفخصية الذى ل جور الوفاة به لآنه عله الح زؤارات القبرر: 
وَالمُتَجْذِيْنَ عليها السَّرّحَ والمساجةة رواه أهل التق وان اة فى 


ّ 


ت 2ه (Vd.‏ 
((صحیحه)» وحسنه الترم ئ ٠‏ 


وكذناف من كدر لبش أو هر فيا أو كلوقا أو ت ذللك؛ فلا 
يجوز بلا نزاع؛ بل هذا من جنس عبادة الأوثان» وقد بلغ عمرّ أن قومًا 
ا فا وو كان لمش يي ف رن غاا 


. من حديث ابن عمر ويا‎ »)۱٦۳۹( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲۰۳۰)» وأبو داود (55”)» والترمذي »)۳۲١(‏ والنسائي 
».)35١5(‏ وابن ماجه »)٠٥۷۵(‏ وابن حبان (۳۱۷۹)» من حديث ابن عباس 
اء لكن بلفظ : «زائرات القبور» بدل: «زوارات». 
ورواه أحمد »)۸٤٤۹(‏ والترمذي ».23١55(‏ وابن ماجه ,)١51/5(‏ من حديث 
أبي هريرة ونه بلفظ : «لعن زوارات القبور». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة »)۷٠٤٥(‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ 223٠١‏ والفاكهي في - 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


أسلحتهم يُسمُونّها: ذاتٌ أنواط» فقال المسلمون: اجعَلْ لنا ذاتَ 
أنواط» فقال: «الله أكبرً! قشم كما قال قوم موسى: «اجعل لآ إلا كنا 


ع 


1 2 : 5 هه 1 
هم اله 4 ثم قال : الي سس من كان قبلك 9 
اض أن اك من الآثار و ل تار وال جار وها 
پا ج فة ون که الد لف والتمسح به أو تعليق شىءٍ عليه» 
2 
بل کل هذا مع جس الندرك. 


وأما ندر الذي ونحوه للمسجدٍ: فهو من البر. 


وأما الوق على قبور الأنبياء؛ فإن كان وقمًا على بناءِ المساجدٍ 
عليهاء وإيقادٍ المصابيح؛ فقد تقدَّم حكمه'" . 


والذينَ يقولونَ: إن ين العُلْماءِ من وقّف على قبر النب كلف 
و بلك اله وت على قثي ابر "اا عا متي فى العبار ادق 
هذا إنما وقف على من بالمدينةٍ النبوية» وليس لذلك اختصاص بالنبيٌّ 
يك؛ إذ جميعٌ ما يصرقه المسلمونَ من الأموالٍ في أنواع الوَقْفٍِ وغيره 


إنما هو بأمر النبيئ عل لقوله : وما الك السو مذو احفر : /0. 


i 2 2‏ 5 ع 
وكل ما ينذرٌ له ويعظم» مِن الأحجارٍ ونحوهاء والقبور؛ يجب أن 


= أخبار مكة »)۲۸۷١(‏ وصحح ابن حجر إسناده في الفتح ٤٤۸/۷‏ . 

(۱) رواه أحمد (۲۱۸۹۷)ء والترمذي (۲۱۸۰)ء من حديث أبي واقد الليثي ڪين . 
(؟) ينظر (۳۳۸/۱). 

(۳) في (ك): نبيه . 


كتاب الأَيْمَانِ وَالتّدُو ر 


تزالَ؛ لأنه يحصّل للناس به ضررٌ في دينهم» كما كسّر الخليل الأصنامً» 
وحرّق موسى العجل» وكما كسّر رسول الله الأصنامء وحرّقها لما فح 
مک وكتّب أبو موسى إلى عمرّ لما فتّحوا بِتُسَْر قبر دانيال» وكانوا 
يستفتحونَ به» فكتّب إليه عمرٌ: «احَفِرُ بالنهارٍ كذا وكذا قبرّاء واذْفِْه 


ليلا فى واحدء لتلا يفتتنَ النامنٌ بها" . 


ومن قال :* إله بشمى جما تد لهذه الأشياء؛ فهو كاذث؛ بل 
3 3 2 7" ۰ ظط اي 5 و غ :9 
يُسُتتابُء فإن تاب وإلا قټل» فإنه مكذبٌ لله ورسولهء فإنه قد ثبت أنه 
قال: «(إن النذو 1 پات بخیر»» فمن قال: إنه باي بخير؛ عرف 


e: 


فة فن أ فد شان الرسر من يعن ما ت له اللي 


ويكسّرٌ ما وقد عندّها من السَرّجء أو يَُدفَعٌ إلى مَن ينتفع به ِن 
المجليية: 

والنَدّرُ المُطلَّقُ مثل قوله: لله عليَ كذاء والوقفُ المُطَلَّقُ والكفارةٌ 
لا يُصِرَك ذلك كله إلى غ بل إلى من وسن الوكاة. 

ولو ندر لشيخ معين على وجو الاستغاثة به» وطلّب قضاء الحاجة 
يندا اه معضية لا يج الوقاة يده وهل عليه ار ب علن 
قرو يلاك تن كان قد الصدقة عليه لقره احا اليه بل 
تعالى؟ فإن الصدقة لا تجورٌ إلا لله. 
(۱) تقدم تخريجه .)٤۱/۲(‏ 


)۲( رواه ابن إسحاق بإسناده فين المغازي (ص CT‏ 


() رواه مسلم (۱۹۳۹)ء من حديث ابن عمر ا 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومّن ندر أن يهب فلانًا شيئًا؛ لم يحصّل الوفاءٌ بالنذرٍ إلا بوجود 
الهبةء فإن قبلها؛ فلا كلام وإن لم يقبّل؛ فلا شيءَ على الواهب» كما 
لو حلّف: لَيَهَبَنَّ فلانّاء فلم يقبَل؛ فإن أصحابّنا وغيرّهم قالوا: إذا 
حلّف لا يِهَّبُء ولا يتصدق؛ ففعَلَء ولم قبل الموهوبٌ له؛ لم يحنَتْ. 
فهذا في النَفيء وأما في الإثباتِ؛ إذا حلّف ليهَبَنَّ ؛ فإما أن يجري 
رن الات أو يقالُ: الإثبات يحمل على الكمال» كما يُرّقُ في 
لفظ النكاح ويره بين الي والإثباتِ» وقد قالوا في الطلاقي: إذا وهب 
امرآته لأهلها فلم يقبّلوها؛ لم يقعْ شي*» وفيه نظّرٌ. وكما لو نذر عِتق 
معین فمات؛ لأن مستحقٌّ النَّذْرِ إذا كان معيّنًا؛ لم يستحقّه غيره. 


قال 


ومن نذر لقبر من قبورٍ النصارى؛ فإنه يَسُتتات؛ بل كل من عظم 
شتا من شعائر | لكفر؛ ا الكنائس» أو قبور الْقِسيسِينَ ا م 


يد وه 


الأحياء منهم ويرجو بركتهم؛ فإنه كافر يَسْتَتابٌ. 


وما لو ااا ولم يعرف صاحبه؛ فإنه يصرّفٌ في مصالِح 
السليية: 
ع 2 
وإذا قال: إن فعلتٌ كذا فعلتَ أن أَعْيِقَ عبدي» أو مالى صدقة» 
ونحوّه من ألفاظ الالتزام؛ فيجزئه كفارة يمين» بخلاف قوله: العتق 


)0 في (ك) و(ع) و (ز): على الإجمال. 


كتاب الأَيْمَانِ وَالنّدُورِ 
٠‏ و 

يلزّمني ؛ ففيه 0 
وإذا أعتقتث جاريتها› ونيّتها أن تعيّقّها إذا كأقت سس فبانت 


يه 0 


زانية؛ جاز لها بَيُعُهاء وإن أَعتَقَنُها مطلقًا؛ لزِمّها . 

ومن نڌر صوم يوم مشروع» وعبجز عنه لكبّرِء أو مرض لا يُرجَى 
E‏ كان له أن يُفْطِرَ ويُكفَّرٌ كفارة يمينء أو يُطْمِمّ عن كل يوم 
سيكيكاء یت واا ر حلي د اران لأعنة وق 
أحوّطها : اله 

وإن كان عجره لمرض يُرجَى بُرؤه؛ فإنه يُفطرٌء ويقضي بدلّ ما 
أَفطرّ وهل عليه كفارةٌ يمين؟ فيه نزاع ؛ ؛ لحم وغيره. 

وإن كان يُمكنّه الصومٌ؛ لكنّه يُضيفه عن واجب؛ مثل: الكسب 
الواجب؛ فله أن يُفطِرَء ثم إن أمكنه القضاءٌ قضى؛ وإلا فهو كالشيخ 
الكبير. 


2 


5 


وأما صوم رجب ET‏ ففيه نزاع في مذمّب خمد وغيره» فيل : 
هو من المشروع» فيجب الوفاءٌ به» وقيل: بل بكره» فيَفطر بعض 


رجب . 


4 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


يجورٌ للحنفيٌ الحاكم أن يَسْتَنِيبَ شافعيًا يحكم باجتهاده» وإن 
خالف اجتهاده اجتهاة مشتديه: ولو شرّط عليه أن یحکم بقول مستنیبه ؛ 
لم يجرْ هذا الشرط . 

وأيضا؟ إذا راي المستيب قول بعض الأئمّة رجح من بعض؛ لم 
بج له أن يكم بالمرصوح بل له أن يحكة بارا جم فكت لأ يكون 
نه الفرسكفية قن دكن ا TY‏ وليس على 
الخرق 02 التسناق ولا خيرم - 1ن بطع لذ قى كز مياد يف 
إلا رسول الله بل ومن سواه من الأقمّة فإنه بيؤذ من قوله ويترك: 
فيجوزٌ لكل من الأئمةٍ أن يَسْتَنيبَ من يخالفه في مذهيه؛ ليحكمٌ بما أنزلَ 


يو 


الله . 


ومن بِاشَرٌ القضاءَ مح عدم الأهليةٍ المسوغة للولاية» وأصَرٌ على 
ذلك عايكة بالجهل والظلم» نهو قاس ولا يتجوز أن ری غفا 
وللقة اما لوعي قوغيا نقد انتكاة العالم الغادقه يل مو الخلماء 
من يردّها كلّهاء وهو قول أكثر أصحاب الشافعي وأحمد. 


ومن ال امن ا وافقَ الح لمسيس الحاجةء ولما يلين 
الناسَ من الضررء والحق يجب اتباعُه؛ سواءٌ قام به البَرٌ أو الفاجرٌء 


بَابُ في أدب القاضي 


وهذا هو المشهور من مذهّب آي فة ومالك» وطائفةٍ من أصحاب 
أحمد؛ وهو الراجح. 

وأجمّع المسلمون على أن الحاكمّ ليس له أن يقبل الرّشُوَةَ؛ وسواء 
حكم بحقٌّ أو باطل» ولا يحكم لنفينه» ولیس للحاكم أن یکون له وکیل 
يُعرَفُ أنه وكيلّه ؛ يتّجِرٌ له في بلاد عمله» وإذا عرف أن الحاكمَ بهذه 
المثابة؛ فإنه نى عن ذلك» فإن انتهى؛ وإلا استُبدِل مَن هو أصلّحٌ منه 
إن أمكن . 

اش 35 اض و 

وإذا فصّل الحكومة بيته وبِينَ غريوه حاكم نافذ الحكم في الشرع 
لعلوه ودينه؛ لم يكن لغریوه أن يحاكم عند حاكم آخَرَ. 

وإذا قال الحاكم: ثبت عندي» فهل هو حكمٌ؟ فيه وجهان""'. 

0 5 5 5 0 ا‎ ٠ 5 0 ٠ 

وفي قبولٍ شهود الفرع مع إمكان حضور شهود الاصل؛ نزاع» 
والقول عه متهي ان وس ومحملك. 

وحديث معاذٍ لما بعنّه إلى اليمن قال فيه: «فإن لم أجد في سنة 
وسؤال الله حكيت برا اك لكان فته شياع وروی فى مسضائيد 
السئن » ورواه اش داود» والمقدل به طوائف من الفقهاء وأهل الأصولٍ 
و و 5 1 
في كنيهم) وروي من ري 
)١(‏ قال في الفتاوى الكبرى 556/5 : (وإخبار الحاكم أنه ثبت عندي بمنزلة إخباره 

أنه حكم به» أما إن قال: شهد عندي فلان» أو أقر عندي؛ فهو بمنزلة الشاهد) . 
(۲) رواه أحمد (55051)». وأبو داود »)۳٥۹۲(‏ والترمذي ,)١171(‏ من حديث 

رجال من أصحاب معاذ ؤي . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


وبکل حالٍ؛ يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجدٍ 
الحادثة في نص الكتاب والسَّنَةِهِ كقولٍ جماهير السَّلَّفٍِ وأئمة الفقهاء؛ 
كمالكِء والأوزاعيٌ» والثوري» وأبي حنيفة» والشافعئٌ» وأحمد بنٍ 
حنبل» وأبي عُبَيدِء وغيرهم» واسقدلوا غلى ذلك بدلاقل ؛ مثل : كباب 
e‏ أبي موسى: «اعرفي الأشباء والنظائرّء وقس الأمورَ 
ا 


ر أوتكرن دروكا ی مقدسسى ا ا 
يتفن لذلك؛ فيجوز له أن يجتهد برأيه حيعلٍ؛ لكونه لم يجد تلك في 
الكتاب ولا فى السَّنّوَه وإن كانت فيهما. 


لسر سس و 8 


ثم Dy‏ وتشكقر الل رورم موي بو نه كاننا قد يكن 
الماءٌ تحت الأرض» وهو لا يعر به ولك ور وئ ل ج 
قصِيَامُ سرن 1د :ب -.: ۷ه“ و «لا مكلك آنه کشا رل وسا ) 
[البَقَرَة: ٠ ]۲۸١‏ 

القاس الذي سر ٠‏ مل أن ب القضية إلى تظبرها الات 
بالكتاب والسْنَّةء أو يَفْهِمَ عله الحكم التي حكم الشارعٌ لأجلهاء 
وھا في الصووة الى له ب ھا العا وهذا من قياس التعليل» 
والأولٌ قياس التمثيل. 


.)70071( والبيهقي في الكبرى‎ »)5517١( رواه الدارقطني‎ )١( 


بَابُ في أدب القاضي 


ولیس له أن يحكمٌ بما شاءء ومن جوز ذلك؛ فهو كافرٌ باتّفاقٍ 
المسلوية» ولس هذا مخضا معاد : 


وليس للحاكم منعٌ الناس مما أباحه اله ورسوله» مل + أن .يمد أن 
يزوج المرأةً ولِيّها بحضورٍ شاهدّين» أو يمنعَ الشهود أو غيرّهم من كتابة 
مهرهاء أو من كتابةٍ عقدٍ بيع» أو إجارة» أو إقرارء أو غير ذلك» وإن 
كان الكانت ثركر نا بلللفه ` 

وإذا منّع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمورٍ؛ كان هذا من 
المكس» نظيرٌ مَن يستأجِرٌ حانوتا في القرية على ألا يبيعَ غيرُه» وإن كان 
منَعّ الجاهلين لئلا يعقِدَ عقدًا فاسدّاء فالطريق أن يفعل كما فعَل الخلفاءٌ 
الراشدون ِن تعزير مَن يعقدٌ نكاحًا فاسدّاء كما فعَلّه عثمان فيمن تزوّجَ 
بغيرٍ وَلِيّء وفيمن تزوّجَ في العِدَّوا''. 

وهل يجبٌ على الشخص أن يلتزم مذهبًا واحدًا بعينه» يأخذ بعزائمه 
ورّحَصِه؟ فيه نزاغٌ في مذهّب الشافعيّ وأحمدّء وجمهورٌ العُلماء: على 
أنه لا يجب على أحدٍ أن يقلَّدَ شخصًا بعينه» ولا يلتزمَ مذهيًا بعينه فيما 
يوجبه ويحرمه» وهذا هو الصواب؛ فإنه يقتضي تنزيل الشخص الواح 
المُعيِّنِ منزلة رسول الله كيا وذلك غيرٌ جائز؛ لكن من عجَّز عن 
الاجتهادٍ؛ جاز له التقليدء وهل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتينَ» 
)١(‏ لم نقف عليه عن عثمان» والمعروف عن عمر واا في تعزيره لطليحة الأسدية لما 


نكحت فى عدتها من رُشيد الثقفى» رواه مالك »)٥۳٦/۲(‏ وعبد الرزاق 
»)۱۰٥۳۹(‏ والشافعى فى مسنده (ص ۰)۰۱ والبيهقى فى الكبرى .)٠۱٥٥۳۹(‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فيقلدُ أعلمَهِم وأديتّهمء آم يقلَّدُ من شاء؟ على قولَينٍ في مذهَبٍ أحمد 


ونهى العلماءٌ عن اتباع رَحَصٍ المذاهب؛ لاف هذا بنضى إلى 
الانحلال؟. 


والاجتهادٌ يقبلٌ التجزؤ والانقسام؛ بل قد يكون الرجلٌ مجتهدًا في 
مسألةٍ» أو صن من العلم» ويكون غيرٌ مجتهدٍ في مسألةٍ أخرى» أو 
صنفٍ آخرَِ بل أكثرُ من عندّه تميرٌ من العلم من المتوسطينٌ؛ إذا شر 
في مسائل الثزاع» وتأمَّلَ أدلة الفريقينٍ بقصد حسَنِ ونظّر تامٌ؛ ترجّح 
ده أنحد القولّين» ولكن قد لا يثق بنظره» والواجبٌ على مثل هذا أن 
يتَبِعَ القولّ الذي ترجّح عندّه من غيرٍ دعوى منه للاجتهاد؛ بل بمنزلة 
المجتهدٍ في أعيان المفتينَ والأئمّةٍء وإذا ترجّح عنده أن أحدهما أعلم 
قلّدهء ولا شك أن معرفةً الحكم بدليله أيسَرٌ وأسلمٌ عن الجهل 
لمرو فاا ر لر ااا الفح فينا بق له لاوا 
أعلمٌ؛ فلأنْ يُجورٌ له أن يقلَّدَ صاحبٌ القولٍ الذي تبي له رُجحان قوله 
بالأدلة الشرعية أَؤْلى وأخرى. 

وقد قال بعض أهل الكلام: يجبٌ على كل أحدٍ أن يجتهد في كل 
ما ل ت N,‏ بس a‏ سبيت خف 


)١(‏ جاء قوله: (ونهى العلماءٌ عن اتباع) إلى هنا في الأصل تصحيحًا دون الإشارة 
إلى موطنهاء وقد جاءت في النسخ الخطية الأخرى بعد قوله: (ولا يلتزمً مذهبًا 
بعينه فيما يوجبه ويحرمه)» وكونها في هذا الموطن أقرب. 


بَابُ في أدب القاضي 


والأئمّةٌ على خلافه؛ فإن أكثرٌ آحادٍ العامة يعجرٌ عن معرفة الاستدلالٍ 
في كل مسألةٍ يحتاجٌ إلى معرفتها؛ بل أكثرٌ المشتغلينَ بالفقهِ يعجر عن 
ذلك» وهؤلاءٍ الأئمة المجتهدون المشهورون كان لهم من الاجتهادٍ في 
معرفة الأحكام وإظهار الدين للأنام ما فضَّلَّهم الله به على غيرهم . 

ومن ظنَّ أنه يعرف الأحكامٌ من الكتاب والسَّنَةِ بدون معرفته بما قاله 
هؤلاءٍ الأئمّةٌ وأمثالهم؛ فهو غالظٌ مخطيئٌ؛ فإن كان ولا بدَّ من معرفة 
الاجتماع والاختلافي؛ فلا بنَّ من معرفةٍ ما يستدل به المخالفون» وما 
انكر جردم آدلة الكداب وة وهذا ونحوه لا یعرف إلا بمعرفة 
أقوالٍ أئمة أهل الاجتهاد» وأغلى هؤلاءٍ الصحابة وء فمنّ ظن أنه 
يأخذ من الكتاب والستَةٍ بدون أن يقتدي بالصحابة» ويتبعٌ غيرٌ سبيلهم ؛ 

ومن خالف ما أجمّع عليه المؤمنونَ؛ فهو ضال» وفي تكفيره نزاع 
وتفصيل . 

ومن ادضى الع ئى كل ما يقوله لأحل بعد الرسول ك فهو 
ا 2 س اق بيه و 
ضال» وفي تكفيره نزاع وتفصيل . 

ومن قلّد من يسوغ له تقليدٌه؛ فليس له أن يجعل قول متبوعه هو أصحّ 


من غيره''' بالهوى بغيرٍ هدّى من اللوء ولا يجعل متبوعّه مِحْنةَ للناس» 
1 7 2 . 4 1 م 0 
من وافقه والاه» ومن خالفه عاداه» فإن هذا مما حرّمه الله ورسوله باتفاق 


)00 في الأصل : غير. والمثبت من (ك) و (ع). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


CE : : نشت انرک : قال الله‎ 2 E 
ت‎ f مك > ر م542 دمر ¢ 22 دب مثو 4م ري ت 3 تير‎ 
الذين فأ منوا اتقوا الله - 0 ولا موان لا م لمرن اعَتضموا عن‎ 
ص 21 1 عقر وم ما صو برت موا 4 اء ر روم کو صو‎ 
ا‎ 0010 u 9 في < سك 0 لس سي‎ > > 


َأصَبَحممُ بنعمَيو إخونا وکن عل سما حفر ي أكار فأنقذكم سا كلك ب 
اله لک ایج لعل دوت ل ولتكل ينك امه يدعو إل الي ويأموة 
انقوف و ال وت ف ات 9 115:53 لين ةا 
اا وا تين ا الت وارك 4 عَدَاث عَييك © ی ا 


>2 


سود وجوه 4 زآل مران: »]٠۰۹-۱۰۲‏ قال ابن عباس : aR‏ وجوه أهل 
اله والجماعة» و وجوه أهل البدعة والفر قت . 


و جواز تقليد الميت قولان فى مذهب احا وغيره. 
قسق 


أولياءٌ اللو هم المؤمنون المتقون؛ كما قال: ألا إت أوَلياء الله 


دب له سم رعو سا ص 


ل 
7 02 1 ا ا ا .ل لقره ةر حر 
حو یهد ولا هم روت © أأذن َامنوأ وَكاوا يَتَقَوت 69 ) 
[يُونس: 17+-م+]6 وهم على درچتین : 
ع 3 2 5 - 
أحدهما: درجة المقتصدينّ أصحاب اليمين» وهم الذينَ يدون 
الواحباتك» ويعركون المحرمات. 


»)۲٠۷٤( والآجري في الشريعة‎ »)۳۹٥۰( رواه ابن ابي حاتم في التفسير‎ )١( 
.)۷٤( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ 
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والثانية: درجة السابقينَ المُقرَّبِينَ» وهم الذينَ يؤدونَ الفرائض 
والنوافلَ» ويتركونَ المحارم والمكارة» وإن كان لا بدَّ لكل عبدٍ من توبةٍ 
واستغفار يكمل بذلك مقامه. 


فمن كان عالمًا بما أمّره الله به وما نهاه عنه» عاملًا بموجَبٍ ذلك ؛ 
كان من أولياءٍ الله؛ سواءٌ كانت لِبْسته في الظاهر لِبْسة العلماء» أو 
اراو أو الد أو التجارٍ الصُنَاعء أو الفلاحينَ؛ لكن إن كان مع 
ذلك متقربًا إلى الله و بالنوافل كان من المَقَرَبِينَ» وإن كان مع ذلك داعيًا 
لغيره إلى اله هاديًا للخلق؛ كان أفضل من غيره من : أولياءٍ الله كما 
قال: يرع آله الَدبنَ ءامنا يك وان اوا اليل دَيحَتٍ 6 [المجادلة: »]1١‏ 
قال ابن عباس : «للعُلماءِ درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة» 
وقال ي «العتلماة ورت الأتبياءة إن الأنبياءة لم يُورّثوا وااو 
رهما إثما ورتوا العلم» فمن أل ققد ا وافر»» وقال : 
«فضل العام على العابدٍ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
رواهما أهل م 


إذا تبيّنَ ذلك؛ فمن كان جاهلًا بما أمّره به وما نهاه عنه؛ لم يكن 


»)۲٠٠/١( لم نقف عليه مسندّاء وقد ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب‎ )١( 
.)0/١( والغزالي في إحياء علوم الدين‎ 
و ستل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (95). عن ابن عباس يا‎ 
مرفوعًا : «فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجة».‎ 

(لأترواء الحين 01040 واو داو اه اترما( )ایی ماس 


(YT)‏ من حديث ابی الدرداء طن ۰ وهما حديث واحد. 
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وليّا لله وإن كان فيه زهادةٌ وعبادة لم يامر لااو او 
لجار ال ا 
عالمًا بأمر الله ونَهيهء ولم يكَنْ عاملًا بذلك؛ لم يكنْ من أولياء اللو؛ بل 
بوكر و اچ کا «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
كالْأَئْرَجَةِ؛ طعمّها طيبٌء وريجُها طيبٌء ومثل المؤمن الذي لا يقراً 
القرآنَ مثل الثَّمرةا''؛ طعمّها طيبٌء ولا ريح لهاء ومثل المنافتي الذي 
يقرأ اقرا مكل الرتحانة» ريشها طيت» وطعقها من ول المنافق 
الذي لا يقرأ القرآنَ مثلٌ الحَنْطَلةَ طعمُها مرّء ولا ريح لها». 

ويقالٌ: (ما اتخدّ الله ويا جاهلا)؛ أي: جاهلا بما أمّره الله ونهاهء 
فأما من عرّف ما أمَر اله به» وما نهى عنه» وعمل بذلك فهو ولي لو 
وإن لم يقرأ القرآنَ كلّهء وإن لم يُحسِنْ أن يُمتِيَ الناسَ ويقضي بيتهم. 

فاا الذي ترائي مله الدى لبس يمرو فهذا بمنزلة الفاستي 
الذي ينسبٌ إلى العلم؛ ويكونٌ علمّه من الكلام المخالف للكتاب 
والسنة» فكل من هذين بعيدٌ عن ولايةٍ الله تعالى» sS‏ ا 
الذي اا ا الات الجاهل الذي يقد 
بعبادته الخيرء فإن كلا من هذين مخالفٌ لأولياء اللو من وجو دونَ 
وجو» فقد يكون في الرجل بعض خصال أولياءٍ اللو دون بعض» وقد 
یکون فيما تركه معذورًا بخطاً أو نسیان» د 
)١(‏ في الأصل: الثمرة. والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الموافق لما في 

الأصول الحديثية. 


(۲( رواه البخاري (حهلا)ن. ومسلم 565 من حديث آي موسى الأشعري طن . 


بَابُ في أدب القاضي 


ومّن قال: إن الأولياءَ أفضل من الأنبياء؛ فإنه كافر يستتاب» فإن 
العلم بأن الأنبياء أفضل من جميع الخلقٍ؛ أظهرٌ عند جميع الملل من 
أن يسك فيه؛ بل هو ضرورة» 0 اسل انل الاب وأن أولي 
العزم؛ كنوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى ومحمدٍ؛ أفضل من سائر 
56 وأن محمدًا سيد ولدٍ آدَمّ» وليس هذا مما يحتاج أن ثبت 


بو 


بحديث ولا أثرء فقد رتب سُبْحانه خلقّه فقال: وكيك مم لري اَم 
اک عَم ين لبي َأَرَق ادا وَالصِحِنَ» «دتب.: »> فرنّبَهم 
على أربع طبقاتٍ. 

وأجمّع المسلمون على أن مَن سب نبيًا؛ فقد كمّره ومن سب أحدًا 
من الآ ولباع ال ل ا ا إلة إذا كان كه مخالنا 
لأصل من أصولٍ الإيمان؛ مثل : أن يتخذّ ذلك ديئّاء وقد علم أنه ليس 
بدين» وعلى هذا ينبني الشنازع في تكفيرٍ الرافضة. 

وقد الفق المسلموة عق ا هيز ااب ا مو كله» وخر 
اا ايا ا اكام اا ا راا اوک 
ثم عم ثم عثمان» ثم عليّ. 

وو كان وسا :نقد جف نيه تو أصحاق» السا + وال : 
والولاية» ومّن كان نبيًا فقد اجتّمعَ فيه الصفتان» ومّن كان وليّا فقط ؛ 
لم يكن فيه إلا صفةٌ واحدةٌ» ومن كان لكتاب اله أتبعَ؛ فهو بولايته 


ع 3 


احق. 


)١(‏ قوله: (أن) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و (ز). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وقد أجمّع المسلمونَ على أن موسى أفضل من الحَضِرِء فمن قال: 
إن الحَضِرَ أفضل؛ فقد كمّرء وسواءٌ قيل: إن الحَضِرٌ نبىٌّ» أو وَلِيٌ 
والجمهورٌ على أنه ليس بنبيٌ ؛ بل أنبياءٌ بني إسرائيل الذينَ اتبعوا النورء 
وذگرهم اللهُ؛ كداود وسليمانء أفضل من الخَضِر؛ بل على قول 
الجمهور أنه ليس بنبيٌ» فأبو بكر وعمر وكيا وا أفضل منه» وكونه يعلم 
نشاف لآ پعلمھا مرس ل يوحث أن يكون أقضل منه مظلناء كما أن 
الهدهدٌ لما قال: «أَحَطْتٌ يما لَمْ تحط بدء4 «دكمل: + ؟ لم يكن أفضل 
من سليمانَء وكما أن الذينَ كانوا يُلقَّحونَ النخل لَمَّا كانوا أعلمَ 
بالفلاحة من الأنبياء؛ لم يجبٌ ذلك أن يكونوا أفضل من النبي» وقد 
قال لهم: «أنتم أعلم بأمور دُنياكم» وأما ما كان من أمر دينكم فإلج)”" . 


وأبو بكر وعمر وعكمان وعلينٌ كانوا يتعلمون ممن هو دوتهم ءِل 
الدين الذي ليس هو عندّهم» وقال: «لم يَبْقَ بعدي من النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة290 سا أن AT‏ اا عبن ا 
الرؤيا الصالحةء وغاية الحَضِرٍ أن كر تدهم الكش ماهر جه 

من اجر التبووه کت یکر أفهيل م نا فت بالرسول» اكيت 
بأولي العزم؟! 


(۱) رواه مسلم (7157)» من حديث أنس ذا . 

(۲) رواه البخاري (5440)»: من حديث أبي هريرة وء ورواه مسلم »)٤۷٩(‏ من 
حديث ابن عباس وا 

(9) في (ك) و (ز): ذريته. 

(:) هكذا في النسخ الخطية» وفي هامش (ع): (لعله: عنده). 


بَابُ في أدب القاضي 


قصل 


ومن تعبَّدَ بالصمتِ. أو بالقيام بالشمسء أو بالجلوس» أو العْرّيء 
ونحو ذلك؛ فهو ضالء بحت أن كر عليه 


وأما السلامٌ على الشيخ عَقِيبَ الأذان» أو كُسُوةٌ قبره بالثياب؛ فقد 
الْفْقّ الا غلى أنه ينكد إذا ل بقور الأناء والصالحية» فكت شر 
مجنون أو ضالٌ . 


وكذلك من ترك أك الخو أو شرت الماع ها فى الدثباء وا 
إلى الله؛ فهو جاهل مبتدع ضال عاص لله ورسوله» ناقصٌ العقل» أو 
نصابٌ مخادع» والغالبٌ على من يفعل ذلك أن يكونّ كذابًا نضَّابًا 
يستجق هو ومن يُعظّمُه على ذلك العقوبة البليغة. 


وقد اختلفت الفقهاءً في الصمت؛ هل هو حرام» أو فكروة؟ 
والتحقيق : أنه إذا طال حتى يتضمَّنَ ترك الكلام الواجب؛ صار حرامّاء 
کا ال اا 


)١(‏ روى البخاري .)۳۸۳١‏ أن أبا بكر وه دخل على امرأة من أحمسء فرآها لا 
تكلمء فقال: «ما لها لا تكلم؟» قالوا: حجت مصمتة» قال لها: «تكلمي» فإن 
هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية»). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد اختلف الفقهاء في الصمت. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى »7191١/75‏ والفتاوى الكبرى ٤۷۹/۲‏ . 


هوعد التُْرَاِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


فصل 


والتوبة النَصوحٌ؛ فقد قال عمرٌ بِنُ الخطاب َيِه وغيرٌه من السَّلَفٍ : 


«هى أن يتوبٌ ثم ين ومن تاب» ثم عاد؛ فعليه أن يتوب مرة 
ثانية» ثم إن عاد فعليه أن يتوبّء وكذلك كلما أذنَبَء ولا ييأسٌ من 


وإن لم تكن التوبة الأولى تصوحًا؛ فإذا عاد إلى التوبة مرةً بعد مرة؛ 
مَنَّ عليه في آخر الأمر بتوبةٍ تصوح . 
والتائبٌ إذا كانت نينّه خالصةً محضةً لم يشُّبْها قصدٌ آخَرٌ؛ٍ فإنه لا 


يعو إلى الذنب» فإنه إنما يعودٌ لبقايا غشنٌ كانت في نفْسِهء وقد قيل: 


1 


4. 


إنه قد يعودٌ من تاب توبة نُصوحًا . 
وقد يُقالُ: الأول أرجحٌء فإن الإيمانَ إذا خالطث بشاشته القلوبت؛ 
لم يسححظه أحدء والقلبٌ إذا باشر حقيقة الإيمان لم يتركه» وهذا أصل 
قد تنارّعَ فيه الناسٌ» وهو أن من حُيِم له بسوءٍ: هل يُقالٌ: إنه كان في 
أضل n‏ عاد إلبس آى كا غمله EE‏ ؟ على 
قولَّينِء والتوبة من هذا النوع. 
)20 رواه عبد الرزاق في التفسير (2)75055 وابن جرير في التفسير (۳/ °1(« وهناد 
في الزهد (۲/ »)٤٥١‏ عن عمر بن الخطاب ذه . 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والتوبة النَصوحٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
44/1١‏ . 


بَابُ في أدب القاضي 


والاستقراءٌ يدل على أنه إذا خلّص الإيمان إلى القلب لم يرجِعْ 
عله ؟ ولكن قد يحصل له اضطرابٌ» وتلقى الشيطان فى قلط وا 
وخطرات» ويُوجد فيه هم وأفغال ذلك» كما شكا أصحاتٌ رسول الله 
كلوه فقالوا؟ ان اعاتا لتجد فى تفه ما لان يحعرق حش بصا 
EES‏ او یکر می السماءِء خت إليه من أن يتكلم به). فقال: 
«أُوقَدٌ وجدتموه؟» فقالوا: «نعم». فقال: «ذلك صَريحٌ الإيمان»» وقال: 
«الحمد لله الذي کے الرسومقة» والحليت ف الي 


فكراهة هذه الوساوس هي صريحٌ الإيمان» والتائبٌ يجد في نميه 
عن الهم والوساوس والميل مع كراهته لذلك ونفور قلبه ما لا پخرجه 
ذلك عن كونه توبة نَصوحًاء قال الإمامٌ أحمدٌ: (الهُم همان: هم 
حَطراتِء وهم إصرار)”". وكان هم يوسف هم حَطراتٍء فترك ما هم 
به لله» فكتب الله له حسنةء ولم يكتبُ عليه سيئة» وكان هم المرأة هم 
إصرار» فكذَبّت» وراودّث؛» وظلمّتٌ؛ لأجل مرادها. 


وقد تنارَّعَ الناس في العزم: هل يَوَاحَدذْ به بدون العمل؟ فل 
قولّين» والصوابٌ: أن العزمً الجازمً متى اقترّنَ به القدرةٌ؛ فلا بد من 
وجودٍ العمل» فإذا كان العازم قادرًاء ولم يفعل ما عرّم عليه؛ فليس 


قال في تماد اتر ۷ را اې راه هة 

() رواه مسلم (۱۳۲)» من حديث أبي هريرة ذه . 

(۴) من مسائل الحسن بن علي الإسكافي عن أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة 
3/١‏ . 
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عزمُه جازمّاء فيکون من باب الهم الذي لا يواح به» ولهذا مَن عرّم 
على معصيةٍ فعّل مقدماتهاء ولو أنه خطوة برجلهء أو نظرة بعينه» فإذا 
عبجّز عن إتمام مقصوده بها؛ يُعاقَبٌ؛ لأنه فعل ما قدّر عليه. 


فصل 


ولم يكن من عادة الصحابةٍ أن يقوموا للنبيّ كل لما يكرهه» ولا 
بعضهم لبعضء بل روي أنه كان يقومٌ لمن قم من مَغْيبهء فالقيامٌ لمثل 
القادم مِن السمَّرٍ لا بأسَ به» فقد رخص في القيام للإمام العادلٍء 
والواليء ونحو ذلك» وروي أنه قام لعكرمة بنِ أبي جهل» وجعفر بن 
ا طالب» تي وقال للأنصار: «قوموا إلى سرّدِكم) ؛ بع : 
سعد بنَّ معاؤ'"'. ولهذا فرقوا بينَ القيام إليه لتلَمَيه - كما قال كعب: 
ديق إلك الخلامن الأنصار لا كلد دوي القيام لدم وهو ان 


یکون قاعدًا وهم قيامٌء فهذا لا يجورٌ. 
والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السّنَةَ في ترك القيام المتكرر للقاءء 


)١(‏ أما قيامه لعكرمة وينه : فرواه الحاكم في المستدرك (5055)., من حديث 
عبد الله بن الزبير وا . 
وأما قيامه لجعفر طن : فرواه أبو يعلى فى مسنده (ركلامط) والآجري فى 
الشريعة (5١/ا١)»‏ والمخلص .)١١80(‏ من حديث جابر ضط . 

(۲) رواه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم »)١177(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ويه . 

(۳) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (2)50779 في قصة توبة كعب بن مالك وين . 


بَابُ في أدب القاضي 


وإذا 1 ذلك توم نقصّه» e‏ عداو و فالتیا له على 
هذا الوجه لا امن به» وإنما اللأعمال بالنيات. 

وأما تقبيلٌ اليدِ؛ فلم كراد يعتادوته إلا قليلّا» ولما قدموا عليه 7 
مون لوا يده وقالوا: نحن المَرَّارُونَ» قال: ابل أنتم العَكارونَ»”"22 
e‏ ج % ا 2 ۰ 
وقبّل أبو عَبَيدةً يدَ عمر» وأرخص أكثرٌ الفقهاء - أحمدٌ وغيرّه - لمن 
فعل ذلك على وجه التديّن» للا على وجه التعظيم للدنياء وكره ذلك 
آخرون؛ كمالك وغيره» وقال سلیمان بن حرت: (هي السحدة 
الصغرى). 


وأما ابتداءٌ مد اليدِ للناس ليُقبّلوهاء وقضدّه لذلك؛ فينهى عن ذلك 


وبس 3 


بلا ف كائن من كان» بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدىً تذلك» 


وفي «السنن» قالوا :نا رول الله الرجل يلتقي أخاة آيٽحني له؟ 
قال: «لا»» قالوا: فيلتزمه وا قال : «لا»» قالوا: فيصافحه؟ قال : 
نك 

(نعم) . 

)١(‏ رواه أحمد »)٥٩۸٤(‏ وأبو داود (/257541» والترمذي »)۱۷۱١(‏ من حديث ابن 
العكارون: أي: الكرارون إلى الحرب» والعطافون نحوها. ينظر: النهاية 
ا . 

22 رواه ابن وهب في الجامع (۱۷۳) والبيهقي في الكبرى .)١55/85(‏ 

)۳( ا 22 )ل والترمذي 56262 وابن . ماجه )5 الام من حديث 
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لك الي وااضن لاقو رار أ ران N‏ 


وام سوك O‏ نشد زك "واه ضؤال eg‏ 
«لْجْمَلتٍ عل حابن الْأَرَض4 ريرشف: هه]؛ فلأنّه كان طريقًا إلى أن 
يدعوّهم إلى الله» ويعدل بينَ الناس» ويفعل من الخير ما لم يفعلوه» مع 
أنهم لم يكونوا يعرفونه ويعرفونَ حالّه وقد عَلِم بتعبيرٍ الرؤيا ما يؤولٌ 
إليه حال الناس» فهذه الأحوالٌ ونحوّها ما يُوجِبٌ الفرق بِينَ مثل هذه 
الحالٍ وبِينَ ما نهي عنه. 

وأيضًا : فليسَتْ هذه إمارةً تخصه. إنما هي أمانةٌ» وقد يُقالٌ: هذا 
شرع من قبلنا. 

وقد تنارّعَ العلماءُ في سوال الإنسان القضاءَ ونحوّهء فقال أكثرهم: 
يكرّه وإن كان صالحًا له» وهو مذمّبٌ مالك وأحمد وغيرهماء وقال 
بعضهم : ينغي أن پسال إذا كان متعينا له وربما فيل : إذا كانت ولا يته 
أفضل له» وآما الإمامٌ فينبغي ألا يوی من سال إذا أمكته أن يولي 
المستحقّ بغير سؤالٍ. 


لاقلا Os‏ 
(۲( رواه البخاري OCI)‏ ومسلم (اهمكطك)ي من حديث عبد الرحمن بن سمرة 


بَابُ في أدب القاضي 


قصل 


آنا عغثرة الت قله الأقربون الى قال الله تعالى كيها : ودر 
عشيريّكَ لافيت [الشَّعَرَاء : ٤‏ فقيل : إنها ریش كلها؛ لأنه لما 
نرَلَتْ هذه الآيةٌ عم قريشًا بالتذارقء وخصّ الأقربّ إليه فالأقربَ. 

وأما اسم الشَرّفي؛ فليس هو من الأسماءٍ التي علّق الشارعٌ بها 
حكمًا حتى يكون حذه متلقى من جهة الشارع . 

وأما الشريفٌ في اللغة: فهو خلافٌ الوضيع والضعييء كما قال: 
«إنّما هلّكَ مَن كان قبلكم إذا سرّق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرّق فيهم 
القت أقاموا عله السا , 

اطع ت ا خا چ 0 رع DS‏ 5 

ومَّن رَأسَ الناسَ وشرّفوه؛ كان شريقهمء فالشريف”'* هو الرائس 
والسلظان# لکن لمكا آمل البيثت الحق آهل الوت ماف ف هار 
فن کان من أهل البيت سى افر فاهل الغراق كاتوا لا 'يسمون 
اا 1 . ٠‏ عه 5 5 5 


ع 
3 


يسمونَ شريمًا إلا من كان عَلَويا . 

راما الأحكام الشرسية الى غلقت بأهل الييت؟ هوي مذكورة باس 
آل الت E‏ وباسم أهل بيته » وذوي الفر ين وهذه الأسماة الثلاثة 
(۱) رواه البخاري (٥۷٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۸۸)ء من حديث عائشة ن 
)۲( في (الأصل) و (ك): فالشرف. 


0 


لمواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وغيرهم . 

وأعمام ال كه الذي تعيكت ذريتهم: الغباس: وأو طالب» 
والخارث ب عد المطلب؛ واو الهب؛ فمن كان من ذرية الثلاثة الأول 
حرمت عليهم الزكاةٌ» واستحقوا من الحمّسٍ باتَّفَاقٍء وأما ذرية أبي 
لهب ففيه خلاف بِينَ الفقهاء؛ لكون أبي لهب خرّج عن بني هاشم لما 
نصروا النبيّ 4ة ومتتعوه ممن كان بريد أذاه من قريش» ودخل مع بني 
0 - رهظ الشافعي -» ولهذا لما جاء عثمانٌ بن عفانَ 

: ا ا 0 
TT‏ ا le‏ 
فقال: «إنهم لم يُفارقونا في جاهليةٍ ولا إسلام» إِنَّما بنو هاشم وبنو 
ا 


وأفضل الخلق النبيونء ثم الصديقونء ثم الشهداء ثم 
وأفضل كل صنفِ أتقاهم» كما قال: «لا فضل لعربيّ على عَجَميٌّ: 
لعَجَمِيٌ على عربئٌ» ولا أبيض على أسودّء ولا أسودٌ على أ e‏ 
بالتقوى)” “» هذا في الأصنافي العامة. 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۹۷۸)» والنسائي »)٤۱۳۷(‏ وابن ماجه (۲۸۸۱)» من حديث 
جبير بن مطعم ذه . وأصله في البخاري .)070٠07(‏ 

(؟) رواه أحمد .)۲۳٤۸۹(‏ من طريق أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله 
ية في وسط أيام التشريق. 


بَابُ في أدب القاضي 


وأفضل الحَلّق في الطبقاتِ؛ القَرْن الذينَ بث فيهم رسول اء ثم 
الذينَ يلوتهم» ثم الذينَ يلوتهم . 

وأما في الأشخاص؛ فأفضلّهم النبيٌ بي ثم إبراهيم . 

بيع ان لحرت ليس اليش حافت حا بل يعدو يتداع عرف 
المخاطبينَ ومقاصدهم. ١‏ 

وآنا المسكن بهذا الط غيفال: من الأحكام ما تشتر ترك فيه قريشٌ 
كبا كد N‏ فإن النبى ييو قال : «الإمامة في قريشش ؛ ما 


ع ثيه 


بقِي فاا اثنان»” الأ وقال: «الناس بع لقريش في هذا الأمر» 


وكذلك لقريش مَزِيِّةٌ» كما قال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل» 
واصطتى کا من بي نماغيل ایی ا من كنانة امان 
؟ هاشم من قريش » واصطفاني من بني هاشم" 

ومن الأحكام ما يختصٌ ببني هاشم» أو بني هاشم مع بني المطلب 
ون تافر قري : كالاسعحقاق من حمس الغناكم» وتحريم الصدقة» 
ورم في اة ا ضلى على آل محم .وبرت المَزِيَة 7 غيرهم . 


ومن كانت أمّه قرشية دون أبيه؛ لم يس: يستحقّ الإمامة التي اختّصَّتْ ت بها 


2 


فريس . 


0520 رواه البخاري 2)50٠01١(‏ ومسلم (۱۸۲۰)» بنحوه من حديث ابن عمر وا . 
(؟) رواه البخاري »)۳٤۹٥(‏ ومسلم (۱۸۱۸)» من حديث أبي هريرة ؤلاه 
ا رواه مسلم (2)5515 من حديث واثلة ر بن الأسقع طن . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


ومن أمّه هاشميةٌ فاطمية أو غيرٌ فاطميةٍ» وأبوه ليس بهاشميئّ ولا 
مطليخ 4 فلا يرشحق من الحمّمن كما سق بتو هاشم وإن كان نسب 
إليهم نسبًا مطلقًا؛ فله نوع امتياز؛ لكون أمّه منهم . 

وما أولاد العشيرة؛ فلهم من الاختصاص E‏ من النسب؛ 

وبكلّ حالٍ؛ فهذه الخصائص لا توجبٌ أن يكون الرجل بنفسه 
أفضل من غيره لأجل نسّيِه المجرد؛ بل التفاضل عند الو بالتقوى؛ كما 
قال: «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالِح 
المؤمنينَ»”"'» فمن كان في الإيمان والتقوى أفضل؛ كان عند اللو أفضل 
ممن هو دوته في ذلك» وأؤلاهم برسول اللو وإن كان غيره أقرت :تسيا 
منه» إذ الولاية الإيمانية الدينيةٌ هي أعظمٌ من القرابة النّسَبِيَِء وال أعلم . 


قصل 


وإذا طلبا حاكمين؛ أجيب من طلّبّ الذي له الولاية على محل 
التراع» إذا كان الحاكمان عَادلَينَء فإن كان لهما الولاية معًا؛ أجيبَ 
E)‏ و رركم ىو م ۶ و . 


903 لغ ا 
(۲) قوله: (لي) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 

۳) رواه البخاري »)٥٥۹۰(‏ ومسلم »)7١5(‏ من حديث عمرو بن العاص 5 . 
(4) في (ك) و (ع): من. 


بَابُ في أدب القاضي 


القولٌ الثالتُ أفتى به طائفة في زمانناء والأولان متقدمان» فهذه 
EE‏ 


ولا يمضي حكم العدوٌ على عدرٌه كبا لا تیل شيادله عا فل 
يترافعان إلى حاكم آخَرَ. 


فصا )¥( 


ولفظ الصُّوفِّةِ لم يكُنْ مشهورًا في القرون الثلاثةء وإنما اشتهر بعدَ 
ذلك» ثُقْل التكلم به عن أحمدّء وأبي سليمان الدارانيٌ» وغيرهماء 
وعن سان الثوري» وذكر عن الحسن البضرى: 

وتنارّعوا فى المعنى الذي أضيف إليه ذلك : 

فقيل : نسبة إلى أهلٍ ال وهو غلط؛ لأنه كان ُقال: لي . 


وقيل : نسبة إلى الصف المقدّم بِينَ يدي الله؛ وهو علط أيصًا؛ لأنه 
كان يقال: صب 


وقيل : نسبة إلى الصفا؛ وهو غلّظ ؛ لأنه كان يقال: صفائيٌ. 


6 
Ê: 


)١(‏ في (ك): المتقدمان» وفي (ع): مقدّمان. 
(0) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى ٥/١١‏ . 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وقيلَ: نسبة إلى صوفة بن مُرٌ ابن أَدّ ابن طابخةء قبيلٌ من العرب 
كانوا يجاورونَ بمكةً في الزمن القدييء تهب ال الات ,وعدا إن 
كاك افا لكنه عت a‏ غيرٌ مشهورينَ» ولم يعرفه 
الصحابة والتابعونَ وتابعوهم. 

وقيل: إنه نسبة إلى لمن الصوفيء وهو المعروفء فإنه أولَ ما 
ظهرت الصوفيةٌ من البصرةء وأولٌ مَن ابتَنى ذُوَيرةَ الصوفية؛ بعض 
أصحاب عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍء وبل الواح من أصحاب الحسن» وكان 
في أهل البصرة من المبالغة في الزهادةٍ والعبادةٍ ما لم يكُنْ في سائر 
الآمضار» قال ابن ميريق : (عتي نينا احث إليناء وكا نا بابس 
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العظاة رعق )ع قال اقلق تماقا له وف اقركا ولتييوة الصرات ف با 
0602 


> 


ر آنا سما القرآن والبيوث عه والخشية» وتحؤد» كما تقل عن 


زُرارةً بن أَوْمَى قاضي البصرة أنه سمع قارا يقرا: ا تقر في لتر 9 )¢ 


ٌ ) 5 اه 4 
المدّي : +]» فمات”*؟» وكذا جرى لأبي جه ؛ فأنكر ذلك طائفة من 


)١(‏ أي: موافقًا للنسب من جهة اللفظ. كما في أصل الفتوى. 

0 ق (الأصل)» آله الت من 0ر (): 

(۳) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق ال ۴٤/7‏ 

.0705/5( رواه أحمد في الزهد (۱۳۸۲)ء والترمذي في سننه‎ )٤( 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده »)١57/557(‏ وأورده ابن الجوزي في 
صفة الصفوة (۲/ .)٠۹۷‏ 


بَابُ في أدب القاضي 


الصحابة والتابعِينَء وظن ذلك تكلمًا وتصنعًاء كما قال ابنُ سِيرِينَ: 
يتنا وبِينَ الذينَ يُصعقونَ عند سّماع القرآن؛ أن يقرأ واحدٌٌ منهم على 
رس حائط». فإن خر فهو اد ومنهم من أنكرّه؛ لأنه رآه بدعة 
مخالمًا لما عُرف من هدي الصحابة. 


رالاق عليه الجمهرة :أن الواح من هولاء إذا كان لرا ل 
يُنكَرٌ عليه» وإن كان حال الثابتِ أكملَ منه» ولهذا لما سَيِلَ الإمام 
أحمدٌ عن هذا؟ فقال: قرئ القرآن على يحبى بن سعيدٍ فعْشِي عليه» ولو 
قدر أحد أن يدفمَ عن نفْسِه لدقّعَه يحيى» فما رأيتٌ أعقل منه» ونقِل عن 
الشافعيٌ أنه أصابّه ذلك» وعليٌ بن الفضيل بن عياض . 


وبالجملة؛ فهذا كثيرٌ ممن لا يُسترابٌ في صدقه؛ لكن أحوال 
الصحابةٍ هي التي ذُكرت في القرآن من وجل القلوب» ودموع العيونء 
واقشعرار الجلودء وقد يُنكِرٌ أحوالَ هؤلاءِ من فيه قسوة ر 
من يظنٌ أن حالّهم أكملُ الأحوالء وكل من الطرفينٍ مذمومٌ؛ بل 
الوا 

ظالمٌ لنفيه» الذي هو قاسِي القلبء لا يلينٌ للقرآن» ولا للذكر؛ 
ففيه شبَة من اليهود؛ لقوله: )9 ست فوتكم ين بعد ذلك ) [البَقَرَة: ]۷٤‏ 
الآ 


اذخ 
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والثاني: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعفٌ عن حمل ما يرد على 


(45 زواة أبو نعيم في الحلية (؟/ 576). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


قلبه» فهذا يَصِعَقُ صعقّ موتٍ أو عَشي؛ لقوةٍ الوارد» وقد يحصل هذا 
لمن يفرح أو يحزن أو يخافٌ أو يحب ففي أهل عشي الصُوَّرِ مَن 
أمرْضنه العش أو قله أو جه بوكلالك کی فرعم . 

فالحاصل؛ أنه إذا لم يكن نَم تفريظ ولا عُدوانُء ولا ذنبٌ له فيما 
أصابه» وحصّل له ضعفٌ؛ فليس بملوم» كمن سمع القرآنَ سَماعًا 
شرعاء ولم يفرط يرك ما ينعت كه الف وكذلك ما يرد على القلوب 
مما يُسمُوته السكرٌ والفناة» ونحوّه من الأمور التي تَيب العقل» فإنه إذا 
كان السيث مسرا ا ر فإن :لك لذ ينه 
تمييزء فإذا حصل بمحرّم رم الس ا جوم يا درا 1 وقد 
يحصّل بسبب محبة الصّوّرٍ كما قيل”" : 
سُكْرَانِ سُكُرٌ هوّى وسّكُرٌ مُدامَقٍ | ومتّى إفاقة من به سكران 

وهذا مذمومٌ؛ لأن سببّه محظوزرء وقد يحصل يسيب سماع 
الأصواتٍ المطربةء وهذا أيضًا مذموم؛ فإنه ليس للرجل افو هن 
الأصوات التي لم يُوْمَرْ بسّماعِها ما يزيل عقلّه؛ إذ إزالةٌ العقل محرمة» 
فمتى أفضى إليه سبب غير شرعينٌ كان محرمّاء وما يحصّل في ضمن 
ذلك من لذةٍ قلبيةٍ أو روحيةٍء ولو بأمورٍ فيها نوع من الإيمان؛ فهي 
عورا بها حم ما من زوال العقل» ولم اَن الله لنا أن نمت 
قلوبّنا بما يكونٌ سببًا لزوالٍ عقولناء بخلافي من زال عقلّه بسبب 


9 البيث ل ديك الجن الحخمضي» عبد السلاء بن زغبان» المتوفى 50 1ه): 
والبيث فن ذيوائة لاض +595 


بَابُ في أدب القاضي 


وقد يحصل السكر بسبب لم يفعله العبد؛ كسماع لم يقصده» يهيّج 
باطئّه ويحرّك ساکته؛ فهذا لا يلام عليه وما صدر فى حال زوال عقله 
فهو فيه معذورٌ؛ لن القلم رفع عنه؛ كالمغمى عليه والمجنون. 

أما من زالَ عقله بمحرّم كالخمرء فهل هو مُكلّفٌ حال زوالٍ عقله؟ 
فيه قولان مشهوران» وفي طلاقه نزاع. 

ومّن زال عقله بالبنج» فقيلَ: يلحق به» وقيلَ: لا؛ لأن هذا لا 
لدو فلاف الكمرة وليذًا نحت ال ق ادود هذا 

ومن هؤّلاء من يغلبٌ عليه الوارد حتى يصيرٌ مجنوناء إما بخلط أو 
غيره » ومن هؤلاء: عقلاءَ المجانينٌ الذينَ يُعدُونَ فى الشاك و 
المولهيق: 

قفصل الخطات: أن هذه الأحوال إذا كاتف أسباثها مشروعة: 
وضاعتها ضادقا عاجرا عق وها كان محمودا على ما فاه من 
الخيرء معذورًا فيما عبجّز عنه وأصابه بغير اختياره» وهم أكمل ممن لم 
يلد منزلتهم ؛ لنقص إيمانه وقساوة قلبه. 

ومن لم يرل عقله مع كونه قد حصل له من الإيمانٍ ما حصّل لهم. 
وأكمل؛ فهو أفضلٌ منهم» وهذه حال الصحابة چا وحالٌ نبا 
كد فإنه أسري به» ورأى ما رأى» وأصبح ثابت العقل لم يتغيرهء 


)١(‏ وهذه المرتبة الثالثة. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فحاله أكمل مخ حال موسى الذي کر صا لما تجلى ره للجبل: 
عسوتت محال وليل بقاعي[ كلك لگن حال محمد أفضل وأكمل 
وأعلى صلى الله عليهما وسلمء فخير الكلام كلام اللو وخيرٌ الهدي 
هدي محمد وأفضل الطرق ما كان عليه هو وأصحابه. 

فالصوفي منسوبٌ إلى اللَبْسةِ؛ِ لأنها ظاهرٌ حالهم . 

ثم إن عندّهم حقائق وأحوال معروفة» يشيرونَ بها إلى الصوفيّ» 
كقولٍ بعضهم: «الصوفئٌ مَن صفا يِن الكَدّرء وامتلاً قلبه من الفِكرء 
اموي عفد الاو «العصوف كسان السره و 
الدعاوي»؛ وهم یرون إلى معنى الصديق: 

وقد انتسب إليهم طوائفٌ من الرّنادقة وغيرهم؛ كالحَلاج مثلاء فإن 


ل" المشايخ مشايخ الطريق انکر وء وأخرجوه عن الطريق؛ مثل : 
الجثيد بن محمد سيد الطائفة وغيره؛ كما ذكر ذلك أبو عبد الرحمن 


السّلمِيُ في «طبقاتٍ الصوفية»» والحافظ أبو بكر الخطيبٌُ في «تاريخ 
۰ 00200 
بعداد . 


وقد تنارّعَ النامنُ في طريقهم» فطائفة ذمّت الصوفيةً والتصوف› 
وقالوا: إنهم مبتدعونَ خارجون عن الستَة. 


)١(‏ (ص 755)» وقال: (والمشايخ في أمره مختلفون» رده أكثر المشايخ ونفوه وأبوا 
أن يكون له قدم في التصوف). 

(؟) (1۸۸/۸)» وقال: (والصوفية مختلفون فيه» فأكثرهم نفى الحلاج أن يكون 
منهم» وأبى أن يعده فيهم). 


بَابُ في أدب القاضي 


وطائفةٌ غلّتْ؛ فجعلت طريقّهم أفضلّ الطرقٍ. 

والصوابٌ: أنهم مجتهدون في طاعة اللو» ففيهم المذنبٌ والمتّقي. 

وقد صارت الصوفية ثلاتٌ طبّقاتِ: صوفية الحقائقء وصوفية 
الأرزاق» وصوفية الرسوم . 

فأما صوفية الحقائق؛ فهم الذينَ وصَفْناهم. 

وأما صوفية الأرزاق؛ فهم الذينَ وُقِفت عليهم الخوانقٌ والوقوف. 
فلا يشترّط في هؤلاءٍ أن يكونوا من أهل الحقائق. 

وصوفيةٌ الرسوم؛ فهم المقتصرون على التشبّهِ بهم في اللباس 
والآداب الوضعيةء نوم ب الذي يقتصرٌ على زي أهل العلم . 

وأما اسم الفقراءِ فهو في القرآنء وقد قال ئي: «فقراءً أمتي 
يدخلونَ الجنة قبل الأغنياء بنصفي يوم والفقراءٌ أنواع . 

وقد تنارّعَ النامنُ؛ أيّما أفضل : الفقيرٌ الصابرٌء أو الغني الشاكرٌ؟ 
والصحيحٌ: أن أفضلهما أتقاهماء فإن استويا في التقوى استويا في 
الدرجة» فإن الفقراء يسبقونَ الأغنياء إلى الجنةٍ لخفةٍ الحساب» ثم إذا 


فكل الأغيراق. فك ا بكرن ف .دلي على کر ات اعا 


)١(‏ رواه أحمد (۱۰۷۳۰)» والترمذي (5505)» وابن ماجه »)٤۱۲۲(‏ من حديث 


ابي هريرة ينه . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


الا هن الح وغيرهم النين لآ يُقَرُوَنَ بان اله خالق كل 
شيءِ» ولأيانه ما شا کان ا فإذا أطلق عليهم أنهم 
حارجو عن التوحيل» بمعتى آنهم کذبوا بالقدر؟ فهذا فيه تزا حتى 
في مذهب مالك والشافعيٌ وأحمدء ومسألة التكفير بإنكارٍ بعض 


ع 


الصفات ا و إثانه» قد كثر فعا الاغطرامة, 


5 ماس يه أن الشخصٌ المُعيَّنَ الذي ثبت إيمانه؛ لا يحكم 
بكفره ه إن لم ثم قم عليه حجةٌ يَكفْرٌ بمخالفتهاء وإن كان القولٌ الذي قاله 
كفرًا في نفس الأمر؛ بحيثٌ يُكفْرٌ بجحوده من عَلِم أن الرسول قاله. 


فقد أنكرٌ طائفة من السَّلَفٍِ بعضّ حروف القرآن؛ لعدم عليهم أنها 
فده هلم روا ول ا حكل ار حي الذي قال اه 
«إذا أنا فت فأحرقوني»» فإنه کان جاهلا بقدرة الله إذا فَعَل ذلك 
ولیس کل من جهل بعض ما أخبّرَ به الرسولٌ يقر ولهذا قال السَّلَفُ: 
(مَن قال: القرآنُ مخلوقٌ فهو كافرٌ)» (ومن قال: إن الله لا يُرَى في 
الأعرع فيو TT CB‏ التسكق الذى يقول ذلك لآن بوت 
حكم التكفير في حقّه متوقفُ على شروط وانتفاء موانعٌ» فلا ُحكم 
بكثر شخص ب بیت إلا أن يُعلَّمَ أنه منافقٌ؛ بِأنْ قامت عليه الحجة النبوية 


. رواه البخاري (2)7418 ومسلم (71701)» من حديث أبي سعيد الخدري ونه‎ )١( 


بَابُ في أدب القاضي 


التي يكفر مّن خالفها ولم يقبّلها؛ لكن قول هؤلاء المعتزلة وشبههم هو 
من الشرك والكفر والضلالٍ 


فسن 


ومن قال: إن عبد الرحمن بنَ عوفي ما يدخحل الجنة إلا حبرا 
ويدخلّها بعدَ الصحابة» وذكر أن أبا بكر قال له رسول الله ليل الإسراء : 
ارايت ری بعين رأسي ي“ وقال لعاتة: اارأيته بعَيتيٰ قلبي»» فمن قال : 
إن هذه أخاديف ey‏ فهو كاذتٌ Eb‏ أهل العلم بذلك؛ بل 
سعد السترية البزيفة لبنإن القرنا تعلى: رس قير حال a‏ 
من النار» ومن تعمَّدَ الكذِبّ عليه ففي كفره وقتله قولان؛ ولا نقل أحدٌ 
أنه قال : ارات زیی ع را سي»» لا أبو بکر» ولا فة IST‏ 
عائشة عن النيث يكل فى ذلك شيئاء؟ بل اجتهدّث» فقالت: امن قال: إن 
محمدًا رأى ربّه؛ فقد أعظّمَ على الله الفِرية»» واستدلّتثُ بقوله: للا 
EE‏ صر ) “٠۳‏ وقد نمث في اض عن ! بن عباس 
أنه رآه بفؤاده مرتين' "كي وكذلك قال بو ؤرعةة وفي الصحيح: «نورٌ 
O‏ 1 
لی راه 
)١(‏ رواه أحمد (55847)» قال أحمد بن حنبل: (هذا الحديث كذب منكر). ينظر : 

الموضوعات لابن الجوزي ٠١/۲١‏ . 
)۲( رواه البخاري (۷۳۸۰)» ومسلم (۱۷۷)» عن مسروق عنها. واللفظ لمسلم. 
(۳) رواه مسلم .)۱۷١(‏ 
40 رواه مسلم (۱۷۸)» من حديث آي ذو طن . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وهن الماك ءِ من جمّع بِينَ قولٍ عائشة وابن ن عبّاسٍ» ومنهم من 
جعَلها مسألة نزاع . 


ولم يثبت بسندٍ صحيح عن أحدٍ من الصحابةٍ أنه قال: «رآه بعَيْن 
رأسه)؛ بل يقول: «رآه بفؤاده)». أو: «رآه»» ويُطلِق» وكذلك عن 
أحمدَ؛ ولكن طائفة من أصحابه نقلوا عنه إثبات رؤيةٍ العين ونصروهاء 
سيان E‏ 


وقد اتَّفقَ المسلمونَ على أن غير النبيئّ بي لم ير الله في الدنياء كما 
اتفقوا على أنه يَرَى في الآخرة بالأبصارء وإن كان من أهل البدّع مَن 
يثازع في هائين المسالتين؛ لكنّ السّلت متفقوث على ذلك 


والحديث المذكورٌ عن عبدٍ الرحمن باطل» رواه أبو تُعَيم'' مي 
طريقٍ رجل اتَّفِقَ أهل العلم على ردٌ أخباره' "ويل فوا 
للنصوص وإجماع السّلّف وال فإنه من أهل الشُورَى الذينَ هم 
أفضل الأمةٍ بعد أبي بكر وعمرًء وعثمان وعليٌ وخب الرحمن الوسر 


.)۹۸/١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) وهو عمارة بن زاذان» ولعله يريد فيما يرويه عن ثابت عن أنس ذف نء» قال 
أحمد: (يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير)» وأما في غير ما يرويه عن 
ثابت عن أنس فمختلف فيه» قال فيه أحمد في رواية عبد الله : (شيخ ثقة لا بأس 
به)» وضعفه آخرون. ينظر: الجرح والتعديل 2356/5 تهذيب التهذيب 
۷/۷ . 


بَابُ في أدب القاضي 


وطلحة وسعدٌ ون أجمعينّ» فهؤلاء الستة الذين جعل عمرٌ الخلافة 
فيهم» وأخبر أن رسول الله توفي وهو عنهم راض» ثم إن ثلاثة قدَّموا 
ثلاثة» قدّموا عثمانَ وعليًًا وعبدَ الرحمنء ثم إنهم جعَلوا عبد الرحمن 
يختارٌ للأمق» ورضوا بذلك» فمن هو بهذه المنزلة؛ كيف يتأخَرٌ دخوله 
أو يدخُلٌ حَبْوًا؟! ولو دخَلها لغِناه؛ لدخَلها سائرٌ الصحابة الأغنياء 
ا كعفماة وطلحة والرسر .وسعق بن معا واين غبادة واد بن 
حَضَيرٍ ؛ بل في الأنبياء مَن هو غنييٌ؛ كإبراهيم وداود وسليمان ويوست 


صلى الله عليهم أجمعينّ . 
فصل 


ومّن كان قادرًا على الكسب ويأكل من صدقاتٍ الناس؛ فهو مذمومٌ 
على ذلك وقد قال 4 دلا تسر الصدفة لع ولالقرى 
بن 


5 
- 


وأما سؤالٌ الناس معّ القدرة على الكسب؛ فهو حرامٌ بلا نزاع» 
عش حدينا كن ال عن السسالة"؟. 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷۹۷۲)» وأبو داود »)١77(‏ والنسائي »)۲٥۹۸(‏ من حديث 
عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال: أخبرني رجلان. 

(۲) منها: ما رواه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم (50١٠)غ‏ من حديث ابن عمر ويا 
مرفوعًا : «ما يزال الرجل يسأل الناس» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 


لحم . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وإذا تعدّى أحدٌ على الركب في الطريقٍ أو في مكةء فدقَعَهم الركبُ 
عن أنفسهم كالصائل ؛ فيجوز الدفع معَ الركب؛ بل يجبٌ دفع هؤلاءِ 
عن الركب. 

وأما إذا اعتدى الركبٌ على أهل مكة أو غيرهم؛ فلا يُعيئهم على 
ذلك. 

وإذا وجّد مع الركب جائعًا أو عطشان؛ فعليه أن يبل ما فضَلَّ عن 
حاجته؛ فأما ما يحتاجٌ إليه هو؛ فلا يجب بَذله. 

ولو وجد سنا فلس غليه أن بحا د بجت حاف 
الانقطاع. 

ومن سأل وظهّر صدقه؛ وجب إطعامه؛ لقوله: لوق أمولهم حى 
اسيل ورور (O‏ [الذّاريَات: “]٠۹‏ وإن ر كاه لم يجب 
إعطاؤهم» وإن سألوا مطلقًا لغير معين؛ لم يجب أيضًا. 


وإذا أقسَموا على غيرٍ معينٍ؛ فإن إبرارٌَ المقسِم إنما هو إذا أقسم 
على معین › وقوله: لأجل فلان من المخلوقينَ ؛ فلا رة له» وأما 


قوله: شية لو و: لأجل الل؛ فتعطى» لأنهسؤال» ولس هذا 
إقسامًا . 


¢ 


بَابُ في أدب القاضي 


فصن 


ثبت في «صحيح مسلم' آھ قال : 2 الحمد را ا 
الشتبله بورمفناة إلى ومعاة »عفار E‏ اتيف الت 
وهذا موافق لقوله تعالى: إن توا ڪباير ما هون عه كير عدكم 
E‏ وڪم مدخ ريا ©( زالئيتء: وس فإنه سَبُحاته 
وعد باجتناب كبائر ما يُنَهَى عنه أن يُكفّرَ عنا سيئاتناء ویدخلنا مدخلا 
كريمًاء وكذلك قوله: لان يي كير الاثر وَالْتَويِش إلا اللم» 
و بن وهو متدناث الوط ااي واللمس» والسمع» 
والمشي» ونحوه» كما ثُبَتَ في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: « 
وات ع باللّمَمِ ما حك أو کو عن النبي يك قال : «إن الله كب 
على ابن آم حظه من الوني» فهو مدرك ذلك لا محالة» فالعينان تَرْنِيانَ 
وؤناعما الظثم وا لاان ان بوزناه] اة > واليداة بان وزثاهما 
البَظْسْنُ» والرجلان نيان وزناهما المشي» والقلبٌ يتمَنّى ويشتهي» 
وال صف ذلك ولك وا لما لآن الع بل 
بالكبيرة» ولا يأتيهاء قال الشاعر”” 
متى تأيّنا ثُلْمِمْ بنا في ديارنا ١‏ تجذٌحَطَبًا جرلا ونارًا تأجّجا 


. رواه مسلم (77), من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
.)5701( ومسلم‎ »)1۲٤۳( رواه البخاري‎ )۲( 
. ۹۰/۹ البيت ل: عبيد الله بن الحر الجعفى كما فى خزانة الأدب‎ )9( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


U 
مى تأيّنا تلهم في ديارنا تجذٌُ خيرٌ نار عندّها خيرٌ موقد‎ 
فإن الطارق يلِم بأهل المنزلٍ قبل أن يدخُل إلى منزلهم» ويقال:‎ 
اللمم أن كله بالات الصغير مرا من غير إصرارة 0 فن أضر على‎ 
الصغيرة صارّثُ كبيرة» كما في «التريذي»: «لا صغيرة مع إصرارء ولا‎ 
كبيرةً مع استغفار»» فقد جاء الكتابُ والسَّنّةٌ بتكفير الصغائر لمن‎ 

اجتنبَ الكبائرَء وهذا لا رَيْبَ فيه. 

ثم قال قائلونَ: مفهومٌ هذا أنه لا تُكمَّرٌ الصغائرٌ إلا بهذا الشرطء 
فمن لم يجتنب الكبائرٌ كلها لا تكفرٌ عنه صغيرة. 

وبالغت الخوارح والمعتزلةٌ» فقالوا: إن من أتى كبيرةً استحقٌّ 
العقوبة حتماء فتحبط جميع حسناته بتلكٌ الكبيرق TT‏ التخليد في 
النارء لا يخرج منها بشفاعةٍ ولا غيرها. 

وهذا قول باطل باتفاقي الصحابة وسائر أهل السَنَةِ. 


والمرجئةٌ من الشيعةٍ والأشعرية قابلوا المعتزلة» فقالوا: لا نجزِمُ 
جات اح مو اهل الحا هذا اسا جاطل يل رات السدن 


)١(‏ البيت ل: الحطيئة» كما في الكتاب لسيبويه 857/7. إلا أن صدر البيت منه: مَتى 
أيه تشو إلى ضوْءِ ناره. 

(۲) لم نقف عليه في جامع الترمذي» وقد رواه القضاعي في مسند الشهاب »)۸٥۳(‏ 
مرفوعًاء ورواه ابن جرير في التفسير »)250١/7(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
»)٥۷(‏ البيهقي في الشعب (258857)» موقوفا على ابن عباس ويا . 


بَابُ في أدب القاضي 


بدخول أهل الكبائر النارّ» وخروجهم منها بشفاعة رسول الله يا 
وسَلف الأمةٍ وأئمّتها متفقون على ما جاءث به السئنٌ . 


وقد يقعل العيد عن السات ها بمحر اللا به عضن الكات كما 


غفر للبغئ سقفي الكلب”, وقوله لأهل بدر: «اعمّلوا ما شئتّم؛ فقد 
غفرت لكم»"» ولكن هذا يختلفٌ باختلافٍ الحسناتٍ ومقاديرهاء 
وصفاتٍ الكبائر ومقاديرهاء فلا يمنا أن نُعيّنَ حسنة تُكمّرٌ بها الكبائرٌ 
كلها غير التوبة» فمن أتى بكبيرةٍ ولم يتبْ منها؛ ولكن أتى معها 
مات ا ةا وفك لماه على لرا والمشابلة» و في 


o-4 


12 سس مقف .امام ا عرب مك >< ب سم 
قلت موزيئه. © فهو في عيشت راضية ل وأما من حفت موزيته 
ر و ر 
فام هاويّة ©( [القارعَة: د-وع» فلهذا كان صاحبٌ الكبيرة 
5 9 . م ه 8 وبع كي 2 
تحت الخطر ما لم يتب منهاء فإذا أتى بحسنات؛ يرجى له بها محو 
الكبيرة» وكان بينَ الخوفي والرجاء. 
2 و و 0 
والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفرٌ 
چچ 0 5 5-005 ٠‏ ت 0 
الكبائر؛ كالحديث الذى فى صاحب البطاقة» الذى ينشَرَ له تسعة 
- 3 ص - 2 - ١‏ 
وتسعون سجلا مد النظره ويؤّتى ببطاقةٍ فيها كلمة: لا إلهَ إلا الله 
و 4 لمكن ت 3 وو 9 7 
فتوضّع البطاقة في كِمة» والسجلات في كِمَةِء فثقلتٍ البطاقة وطاشتٍ 
السجلاثُ”"» وذلك لعظم ما في قلبه من الإيمان واليقين» وإلا فلو 


. من حديث أبى هريرة ذه‎ »)۲۲٣١( رواه البخاري (2)7451 ومسلم‎ )١( 
. من حديث على يكن‎ »)۲٤۹٤( رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ )5( 
من حديث‎ »)57٠٠( رواه أحمد (5545)», والترمذي (5779). وابن ماجه‎ )۳( 


عبد الله بن عمرو ويا . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


كان كل مَن نطق بهذه الكلمة تُكفَّرٌ خطاياه؛ لم يدخل النارَ من أهل 
الكبائر الو اعد رعا اوت ها رارت بدا م وا دیف 
البغيٌء وإلا فليس كل مَن سقّى كلبًا عطشان يُعمَرُ له. 

كما أنه قد يقترن بالسيئةٍ من الاستخفاف والإصرار ما يُعظمُهاء 
فلهذا وجَب التوقفٌ في المعيِّنِء فلا يقطع بجنةٍ ولا نار؛ إلا ببيان من 
الله؛ لكن يُرجَى للمحسنء ويُخاف على المسيءء وأما من شهد له 
النص؛ فنقطع لفغ ومع له لان صدق ؛ ففيه نزاع . 

وما يُوجَدٌ في كتب أبي حامدٍ من كلام الفلاسفة الباطنية» كما يوجدٌ 
في «المضنون به على غير أهله» وأمثاله. قال طائفةٌ من الفضلاء : إنه كب 
عليه» وطائفةٌ قالت: بل رجع عن ذلك» فإنه صرّح بكفر الفلاسفة في 
«التهافتِ»» واستَفَرٌ أمره على مطالعة «البخاري» و«مسلم»» ومات على 


م 
6. 


اخسن أحوالة» فلا بجرر أن تست اليه هل هذه الأقوال تة مسر 
ومّن قال للآخر: الله أكبر عليك» فهو من نحو الدعاء عليه» فإن لم 
يكن بحقٌّء وإلا" كان ظالمًا له؛ يستحق الانتصارٌ منه لذلك» إما بمثل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة ۳/ :٤۹۷‏ (والقول بكون الرجل المعين من 
آهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصوم» وقد يكون سببه تواطؤ شهادات 
المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض). 
وفي الفروع لابن مفلح ”/ 05: (ونرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» ولا 
نشهد إلا لمن شهد له النبى بء ذكره الأصحاب» وقال شيخنا: أو اتفقت الأمة 
على الثناء أو الإساءة 2 ولعل مراده: الأكثرء وأنه الأكثر ديانة). 

9 في الأصل: (ولا)ء والمقيت هن (ك): 


بَابُ في أدب القاضي 


ذلك وإما بالتعؤير. 

وليس لأحدٍ استعمالٌ القرآن لغير ما أنزلَ له» وبذلك فسّر العلماءٌ 
الحديتٌ المأثورً: «لا يُناظَرٌ بكتاب اش ؛ أي: لا يَجِعَل”" له نظيرًا 
يَذَكرة عنذه» كقول القائل لمن قدَّمَ حاجة: «لقد جئت على فدرننا 
موسى»» وقوله عند الخصومة: «متى هذا الوعد؟)» «والله يشهدٌ إنهم 
لكاذبون» ونحوه. 

ثم إن حرج هذا مخرجٌ الاستخفافٍ باكر والاستهواء بة؛ كفرٌ 
صاحبّه» وأما إذا ثليت الآيةٌ عند الحكم الذي أنزلت له» أو ما يناسبه 


0 


ومن هذا الباب؛ ما يبيّنه الفقهاءٌ من الأحكام الثابتةٍ بالقياس» وما 
يتكلم فيه المشايخ وَالؤْعَاظْء فلو دُعِي الرجل إلى م فد تات منياء 
فقال: وما يرن لا أن نعود فا إل أن يسا اله مد ا لأساف كن ؟ 
كان اء واا لو قال غا حه وا وا یق ن إل ا 
ليُوثئف: +م]» ونحوّ ذلك؛ لو قصّد به التلاوة والتنبية بالقرآن على معنّى 
يخاطِبٌ به للحاجة؛ كان جائرًا؛ مثل ما قيل لعلئٌ في الصَّلاةَ: الین 
اشرت لن لك «رإمر: ..]» فقال: ضير ك وعد لله حَق» 
[غافر: ٠)٠١‏ فهذا ونحوه رخص فيه العلماء. 

. رواه ابن المبارك فى الزهد (45/)» من قول الزهري كله‎ )١( 

(؟) في الأصل: (لا 56 والمثبت من (ك). 


(9) رواه ابن جرير في تاريخه )| .(VT‏ 


لمواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثرَرِالمُضِيَّة 


سنال 


لواءٌ الحمدٍ الذي بيد رسول الله كيه يوم القيامةٍ هو لواءٌ صورة 
ومعئّى؛ إشارةً إلى سياده لجميع الخلائق» فيكوثون تحت لوائهِ كما 
كي الأجداة حك الوذ اللو كه ويدامله القن الذي يكرة ت 
الأنبياء إذا وفدواء وإمامّهم إذا اجتمعواء وهو الذي يُقدَّمُ للشفاعةء 
فیحمَد ربّه بمحامد لا يحمَده بها أحد غيرّه» وهو محمد وأحمذء وأمته 
الغامدون الذي تحمدوة اله على السراء والضراع» وهو اول قن تدغ 


إلى الجنةء فلا تتح لأحدٍ قبل صاحب لواءِ الحمدٍ. 


وقوله سُبْحائّه: «وَيَدَهَا ترك في َيب حََوٍ «الكيف: +م]؟ العينُ في 
الأرض» ومعنى قب فى عب » ؛ أي في رأي الناظر باتفاق 
المتسريق» وليس الغراةة انها نظ من الفلكء فرب في كلك 
العين؛ فإنها لا تنزِلُ من السماءٍ إلى الأرض» ولا تفارق فلّكهاء 
وَالمَّلّكُ فوق الأرض من جميع أقطارهاء لا يكون تحت الأرض؛ لكن 
إذا تي الل أن الراك مع ف بالأرض وهم أن ما يلي رأسَّه هو 
أغلاه»: .وما يلي رجاه اسا ولیس الآمة كذلك» بل جانث انفلك .من 
هذا الجانب كجانيه من المشرقٍ والمغرب» والسماءٌ فوق الأرض بالليل 
والتهانةوالسمل - هو أضيق مكان في الأرض - المركرٌ الذي إليه 


بَابُ في أدب القاضي 


تنتهي الأثقال» وك ع تحر من المركز إلى السماء من أي جانت 
كان؛ فإنه يصعَدٌ من أسفل إلى الأعلىء وال أعلم. ۰ 

والأمرٌ بالمعروف والنَّهّْنْ عن المنكر واجبٌ على الكفاية باتّاقٍِ أئمَةٍ 
الا .وك مراد اى معدن قو بكوك املك 
العباداتِ» ومن الناس مَن يكونٌ ذلك لهواه لا لله. 

وليس لأحدٍ أن يُزِيلَ المنكرٌ بما هو أنكرٌ منه؛ مثل أن يقو آحادٌ 
الناس يريد أن يقطعّ السارق» ويجلدَ الشاربء ويقيمَ الحدود؛ لأنه لو 
فعّل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد؛ لأن كلّ واحدٍ يضربٌ غيرّه. 
ويدعي أنه استحقّ ذلك؛ فهذا مما يقتصر فيه إلى من يطاع؛ كالسلطان 
ونوّابه. 

وكذلك دقيقٌ العلم الذي لا يفهّمُه إلا خواصٌ الناسٍ » وجماع الأمر 
في ذلك: CT‏ 

e ونما‎ 

نَهْيّه لا يُطاعٌ؛ هل يجب عليه حينئظٍ؟ على قولَينِء أصَخُهما: أنه 

يجبٌء وإن لم يُقبّلْ منه» إذا لم تكن مفسدةٌ الأمر راجحةً على مفسدة 
رفيا ب ار الح ماو ا لسو عاد لاجر ليبا ولما قيل: 
لم ن 7 21 0 0 معزي غاا 5 قالوا دة لل ریک 
[الأعرّاف: 54١1]؟‏ أي : نقيم دون فتك را ولغن هداهم علينا؛ بل 
الهداية إلى اللو. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومن لم يحب ما أحبّه الله وهو المعروفء ويُبغِض ما أبِعَضَّه الله 
وهو المُّنكرٌ؛ لم يكنْ مؤمتاء فلهذا لم يكنْ وراء ذلك حبة حَرْدلٍ من 
إيمان» ولا يتركٌ إنكار جميع المُنگراتِ بالقلبٍ إلا مَن يكونٌ كافرًا؛ 
رعو التي مات قله كا قال بعد الا لما شن عو ميق الأعبياء 
في قولهم : 
لبس كو مات نا ع ااا مالاا 

فقال: «هو الذي لا يعرف معروقاء ولا يُنكرٌ منكرًا"''؛ لکن من 
الناس مَن قد يُنكرٌ بعض الأمورٍ دون بعض» فيكون في قلبه إيمان 
ا كنا كر الف ترس الله حيت فال (القلوث 
أربعةٌ: قلبٌ أجرَّدٌء فيه سِراجٌ يزهرٌء فذلك قلبٌ المؤمن» وقلبٌ 
أغلفُ؛ فهو قلبٌ الكافرء وقلبٌ منكونٌ؛ فذلك قلبٌ المنافق» وقلبٌ 
فيه مادتان؛ ماده تُوِدّه بالإيمان» ومادةٌ وده بالنفاق» فذلك رجلّ خلظ 
فما الا وا 

وفي الجملة؛ فالأمرٌ بالمعروف والنَّهّيْ عن المنكر فرضٌ كفاية فإذا 
غلب على الظنٌ أن غيرّه لا يقومٌ به؛ تعيّنَ عليه» ووجَب عليه ما يقدرٌ 
عليه من ذلك» فإن ترگه كان عاصيًا لل ورسوله» وقد یکون فاسقّاء وقد 
يكون کا 
)١(‏ رواه البيهقى فى الشعب »)۱١۱۸۸(‏ من قول حذيفة طن . 

والبيت ا الغساني» شاعر جاهلي. ينظر: الأصمعيات ص 157: 


() نسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٠٠٤/۷‏ لحذيفة #5 ءء وقد رواه عنه ابن 


أبى شيبة .)705٠05(‏ ورواه أحمد (۱۱۱۲۹) مرفوعًا من حديث أبى سعيد ولك . 


بَابُ في أدب القاضي 


وينبغي لمن يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المَنكر: أن يكون فقيهًا قبل 

الأمرٍء رفيقًا عند الأمر؛ ليسِلّكَ أقرب الطرق في تحصيلهء حليمًا بعدَ 

الأمر؛ لآأن الشالي أن ص اد كما قال: ونه عن السكر وَأصيرٌ 
صد ي 


ES 2‏ ےد ”غو 


ل ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور © [لقمّان: .]٠۷‏ 


قول مَن يقول: يلزمٌ من كون الشيء في جهةٍ؛ سواءٌ كانت الجهة 
داخل العالم أو خارجّه؛ ثبوثٌ إمكان الانقسام لذاته؛ لأن كل واحدٍ 
من جوانبه 0 الجانب الآخرء وكل ممکن القسمة لذاته ممكنٌ الوجودٍ 
لذاته» لا واجب الوجود لذاته» ويلزم أيضًا من كون الشيءِ في جهةٍ؛ 
إما قدم الجهةء وإما ثبوت الانتقالٍ. 


آم الد الأول + قلكاس فى هوانيا غات 


أحذهما: أنه تعالى فوقٌ العرش» وهو مع ذلك ليس بمنقسم» هذا 
قول الكلابية وأئمة الأشعرية وغيرهم» وإذا قيلَ لهم: هذا ممتنمٌ» 
قالوا: إثباتُ وجودٍ موجود لا داخل العالم ولا خارجّه؛ أبعدٌ عن 
العقول من إثباتِ موجودٍ خارجٌ العالم وليس بجسم ولا منقسمء فإن 


كان الأول جائرًا في العقل؛ فالثاني أَوْلى بالجوازء وإن كان ممتنعًا؛ 
بطل قول التفاة. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


الطريق الثاني : أن يقالَ: الانقسام إن أريدَ به ثبوث الانقسام فيه 
بالفعل أو بالإمكان» بحيث يقبل التفريقَ والتبعيض؛ لم س ال 
ولا دليل عليه» وإنما تكراقي الليل أن كل جائ غير الآخرء و 
المغايرة لا يقتضي قبول التفريق والانفصال؛ فإن لفظ «الغير» فيه 
اصطلاحان: 


اص ا 
+ 


أحدّهما: اصطلاح الأشعرية ومن وافَقّهم؛ أنه ما جاز مفارقة 
أحدهما الآخرٌ بزمان أو مكان أو وجرو» أو ما جاز مقارقة أحيهما 
مطلقًاء ولهذا لا يقولونَ: صفاتٌ الله مغايرة لذاته» بل لا يقولوت: إن 
الصفة اللازمة للمخلوق مغايرة له» ولا أن بعض الجملةٍ مغايرة لهاء 
ولا الواحد من العشرة مغايرٌ لهاء فعلى هذا؛ إذا لم يقبل التفريق لم 
08 ا الجانبين مغايدًا للجملة ولا للآخر. 

والاصطلاحٌ الثاني : أن حدَّ «الغيرين» ما جاز العلم بأحيهما دون 
الآخرء وهو اصطلاحٌ المعتزلةٍ والكراميةء فعلى هذا تكون صفة 
الموصوفي مغايرةً له» وتكون صفاتٌ الله مغايرةً لذاته» ويكونُ كلام الله 

وغل قرول الأوليدء ليكو ق 

والذي عليه ا EN‏ المفابية ولأ انيا: كن 
يُفَصَّل: هل أريدَ بالغير أنه يمكنٌ العلم بهذا دونَ هذاء وأريدٌ أنه يمكنٌ 


)١(‏ قوله: (أحد) سقط من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و (ع) و (ز). 


بَابُ في أدب القاضي 


مشار هذا لاا أو زج هذا دوة عذاء أو تی ماع هذا دون 
هذاه د د 

فعلى هذا التفسير؛ لا تكون الصفة اللازمة للموصوفٍ ولا البعض 
اللازمٌ مغايرًا لكلّه. 

وعلى ذلك؛ فقولّه : (كلٌ ممكن القسمةٍ لذاته ممكنٌ الوجودٍ لذاته)؛ 
جوابه : أن لفظ : (إمكان القسمة) فيه الإجمال المتقدم: 

فإن أردت أنه يقبل مفارقة بعضه لبعض؛ فلا دليلَ على لزوم ذلك 

وإن أردت به الامتيارً الذي ذكرتّه والمغايرةً التي عينها؛ فلا تسده 
أن ما أمكنّ أن يميرٌ منه شيءٌ عن شيءِ يجبٌ أن يكونٌ ممكنّ الوجود 
لذاتّه» لا واب الوجود لذاته؛ لا سيّما على مذمّب أهل السّنَةٍ 
الصفاتية؛ فإن عندّهم: عالم بعلم» قادرٌ بقدرقٍء حي بحياق» وهذه معان 
عا نيس اما فیا بن ولك ا انات قاق وجرا 
واجب قديم في ذاته» عليم قديرٍء وليس المفهومٌ من كل اسم هو 
e‏ ا ر كان الم ی ودا 
والمعطل مقر بأنه موجودٌ. واجبٌء قديم» عاقل» معقولٌ. عقل» ونحؤٌ 
ذلك من المعاني المتميزة. 

ودَعُواه أن هذه الأمورٌ تعودٌ إلى سلب أوصافه معلومٌ بالضرورة 
وإن جوز عقله أن تكونٌ هذه المعاتي لآ تعرد إلا إلى خدم أوصافه؛ 
كن مار آذ يقر شا لزنه من الصقات: والقدر ملل ذلك» ورن 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


إن ذلك لا يوجبٌ تعدَّدًا ولا تكثيراء بل هو راجمٌ إلى سلب أوصافه. 

وأا الح اللات فجواتيها أن يقال الجهة إما أن ثراة بها آم" 
موجودٌء أو معدوم: 

E‏ بها أمرٌ موجودٌ؛ فما ثَمّ موجودٌ إلا الله ومخلوقاته» والله 
ليس في مخلوقاتِه . 

elen A o 
وإنما يُقدّرٌ فيه الموجودٌ تقديرًا.‎ 

فقوله: (يلزمٌ قِدَمُ الجهة أو الانتقال)؛ إنما بيصِحٌ لو قيلَ: إنه في 
موجود سواه» وأما إذا أريد بذلك أنه فوق العالمء أو وراءً العالمء 
وليس هناك غيرهء فليس هناك شي موجود غيره؛ حت يقال: إنه لدبم 
وأما القدم؛ فإن قيلَ: إنه قديمٌ؛ فهو لعدم سائر المخلوقاتء. وقدم 
العدم بهذا التفسير ليس بممتنع» فظهر فسناة لزوم أحد الأمرين.. 

وأما لزوم الانتقالٍ؛ فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام 
E a‏ لوده فين ل e‏ الك قال إنه 
لما خلّق العالمَ لم ينتقل هو ولم يتغيرٌ؛ بل خلقه مبايًا له» لم يدل في 
العالم» ولم يدخُل العالم فيه» وحدَثّت بيه وبينَ العالم إضافة كما 
حلت إفنانة المعةه وحدوث الأضافات جات انان ؟ بل لا يد مه 
وهذا قول مَن يقولٌ: الاستواء إضافةٌ محضةء وأنه فعَل فِعْلَهَ في العرش 
صار به مستويًا عليه لكونه خلّق العرشَ تحته» فلزم أن يكونّ فوقّه من 


غير حركوٍ من الرف» ولا تحولٍ قائم بذاتِه. 


باب في أدب القاضي 


والجوابٌ الثاني : جوابٌ مَن يُجوّرٌ قيامَ الأفعال الإرادية بذاته» كما 
هو المفهومٌ من النصوصء» وهؤلاءٍ يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقالٍ 
والحركة؛ لكن منهم من يقر بالمعنى دون اللفظ؛ لكون الشرع لم يرذ 
بهذا اللفظء إنما ورّد بلفظ الاستواءء والمجىء» والنزول» ونحو 
ذلك» ومنهم من يُقِرٌ باللفظ أيضاء وقول إن ذلك لا يستلزم 
الحدوت» وإن الاستدلالَ بذلك على الحدوث باطل» ومن قال: إن 
ذلك حجةٌ إبراهيمَ عليه السلام؛ فقد أبظلَ؛ بل قصةٌ إبراهيمَ تدلٌ على 
نقيض المطلوب» كما قد بط كلام الناسٍ في غير هذا المكان» وهذا 
ا 
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وجودٌ الجن ثاب بالكتاب والسّنّةِ واتفاق سلف الأمة» وكذلك 
دخولٌ الجن في بدن الإنسان ثابتٌ باتفاق أئمة أهل السُّنَّةِ والجماعة» 
وهو أمرٌ مشهورٌ محسوسٌ لمن تدَبّرَهء يدل في المصروع ؛ ويتكلم 
بكلام لا تعرفه؛ بل ولا نَدْري به؛ بل يُضرَبُ ضربًا لو ضربه جمل 
ار وال 


2 ع مه كو ا ر صر س َ 8 
وقوله : «َ يَحْبَطه الشَّيْطنُ من الم 4 [البقرة: وممع]» و: إن الشيطان 


40 جاء في هامش الأصل : (هذه المسألة لم يُحذف منها شيء). 
(۲) ينظر أصل الفتوى: مجموع الفتاوى 2777/15 الفتاوى الكبرى 17/9 . 
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يجري مجری الد » ويه ذلك عبن نه 

وأما معالجةٌ المصروع بالرّقَى والتعوذ حتى يبرأً؛ فهذا على وجهَينِ : 

فإن كانت الرَّقَى مما يُعرَفُ معناهاء وهو مما يجوز في دين الإسلام 
أن يتكلم الرجل بها ES‏ أو 1815| لمن ويشاطتا lye‏ 
فإنه يجوزٌ أن يى بها؛ لأنه أَذِنَ في الرّقَى ما لم تكن شركًا؛ ثبَتَ ذلك 
في الصحيح”"'. وقال: «مَن استطاعَ أن ينفعَ أخاه اليفك 7 

وإذاكاق فى ذلك كلينات مر من شرا أ كافك كلمات 
مجهولة المعنى» يَحتمِلٌ أن يكونّ فيها ما هو كفرٌ؛ فليس لأحدٍ أن برقي 
بهاء ولا يعزمً» ولا يقسمّ. وإن كان قد ينصرف عن المصروع بها؛ فان 
اس يي ار اصن 
فإن الساحرّ السيماوي» وإن كان كال بذلك بعضّ أغراضه؛ فهو كما 
یال بالرتى بعضى أغراضه» فليس للك أن يدفعَ کل ضررٍ بما شاءء ولا 
يحلت کا مط ينا کا بل الايد عن کروی ات 

فمن كذَّبَ بما هو موجودٌ من الجن والشياطين والسّحْرِء وما [يأتون 
به“ على اختلافيٍ أنواعه؛ كدعاء الكواكب» وتمريخ”* القوى الفعالة 


. رواه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (۲۱۷۵)» من حديث صفية ويا‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذه . 

(۳) رواه مسلم .»)5١99(‏ من حديث جابر طن . 

(4) في الآأصل و از): وما بين أنه وقي (2) و(ع): وما بين الله والمعيت مين 
مجموع الفتاوى . 

(5) هكذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوى: (وتخريج). 


بَابُ في أدب القاضي 


السماوية بالقوى المنفعلةٍ الأرضية» وما ينزلٌ يِن الشياطين على كل 
أفاك أثيم؛ وحضور الجن بما يُستحضّرونٌ به من العزائم والأقسام 
وأمثال ذلك» كما هو موجوةٌ؛ فقد کب بما لم يبظ به به علمًا . 

ومن جوز أن يفعلّ الإنسان بما يراه مؤثرًا من غير أن يزِنّه على 


2 2 ت 


شريعةٍ الإسلام؛ قد أخطا عط اء بل بت غنه أنه قال «من قرا آية 
الكرسيٌ حي يأوي إلى فراشه؛ لم يرل عليه حافظ؛ ولم يقرَبْه 
شب نا وكان بعلم أصحابه : «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقاپه» وشرٌ عباده» ومن هَمَّزاتِ الشياطين» وأن يحضرون»”"'. وقد 
جمع العلماءٌ ما ثبت عنه من ذلك مما فيه نجاة المؤمنينَ وسبيل 
المتقينٌ . 


فصق 


الذي عليه جمهورٌ سلف المسلدِينَ: أن كل مؤمن مسلمٌ» وليس كل 
٠‏ فالمؤمنٌ أفضل من المسلم» > قال تعالى : : فل لم ووا 
کا آنا [الحْجرّات: 4]» ومن كان عالمًا بما مره الله ونهاه؛ 


ا ومّن لم يكن عالمًا بذلك؛ فهو جاهل من آجهل 


الاش 


ع 


(۱) رواه البخاري 4 6626 5 من حديث 5 هريرة طن . 
شك رواه أحمد »)۱٦٥۷۳(‏ من حديث الوليد د بن الوليد اه ۰ ورواه أبو داود 


. والترمذي (0۲۸(« من حديث عبد الله بن عمرو ا‎ «(TA4AT) 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ge 


وليس القَدَّم الذي بالصخرة قدم النبيئّء ولا قدم أحدٍ من الأنبياءِء 
ولا يُضافٌ إلى الشريعة تقبيلّه» ولا التمسّحٌ به» ولا شيءٍ من الأرض 
سوى الحجر السود والركتين اليمانِيَيٌنِ بالبيتٍ العتيق» وتنارّعوا في 
التمسح بونبره لو كان باقيًا . 


وأبو بكر وعمر؛ هما أفضل وأشجع وأفين وأكرم من جميع 


والثوبٌ الذي هو للشهرة؛ هو الثوبٌ يُقصَدُ به الارتفاع على الناس» 
أو إظهارٌ التواضع والزهدٍء كما جاء أن السَّلَفِ يكرهونً الشهرتين من 
اللباس المرتفع وان ولهذا قال في الحديثِ: «مَن لبس ثوب 
EE‏ فرك "يرنه خروي يتقيض لش وعدا في 
ال ق عامل كلم ر اا 
وقارّبَء فارجوه» وإن أشير إليه بالأصابع؛ نو و وتال 
الحسنٌ البصريٌ: «إذا دلت السوقٌء وأشار الناسنُ إليكَ بالأصابع»“» 
فقال: إنه لم يرذ هذاء وإنما أرادً المبتدع في دينو» والفاجر في دينه؛ 


أي : يشار إليه بخروجه عن الطريق الشرعية. 


يواه اين أبن الدنيا في التواضع والخمول (15) عن سفيان الثوري كنه. 

(؟) رواه أحمد (0571). وأبو داود (5074).» وابن ماجه »)۳٦۰7(‏ من حديث ابن 

(*) رواه الترمذي (501؟7)» من حديث أبي هريرة ذه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (77)». بعد إيراده لحديثِ في الإشارة 
بالأصابع . 


بَابُ في أدب القاضي 


ومن قال: إن أحدًا من أولياء الله يقولٌ للشيء: ١كُنْ‏ فيكون»؛ فإنه 
يُستتابٌ» فإن تاب وإلا قُيل ؛ فإنه لا يقدرٌ على ذلك أحدٌ غيرٌ الله» وليس 
کل ما يريدّه ابن آدمَ يحصل له» ولو كان مَّن كان؛ لكنْ في الآخرة يحضل 
ل مار ا اشعى شا سضل ملك شر اللو الى , 


فصل 


اعيال القلوت الى تيك اكامات او الأحوالة رهن من أصنول 
الإيمان وقواغدٍ الدين؛ مغل : محبة الله ورسوله» والتوكل على اش 
وإخلاص الدين له» والشكر له» والصبر على حكمه. والخوفي منه» 
والرجاء له» وما يتبع ذلك؛ كل ذلك واجبٌ على جميع الخلقٍ 
المأمورينَ فى الأصل باتفاتي أئمةٍ الدين. 

والنامنٌ فيها على ثلاث درجاتء كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث درجاټ EN‏ ظالم لنفسه » ومقتصدء وشا بالخيرات. 

فالظالم : العاصي بتركِ مأموراتٍ» وفعل محظوراتٍ. 

والمقتصدٌ: المؤدي للواجبات» والتارك للمحرمات. 

والسابق بالكيراثف» المتقرث بها يدر عل من واجب ومح 

وإن كان كل من المقتصدٍ والسابق قد تکون له ذنوبٌ تُمَى عنه؛ 
افا توب وال بت العوابية > وإنا نات ماعا وإنا بمصافت 


قود الؤردية هي ايضار ار المْضِية 
١ ۶ 5 9 0 8 -_‏ 
مكفرة» وإما بغير ذلك» وكل من السابقينَ والمقتصدينَ ؛ أولياءٌ لله فإن 


مم محرو © الت اموأ وڪاو يشوت )4 ا رنس: تنم 
ند أولياء انق هم المؤمنون المتقون. 

وأما الظالم لنفسِه؛ فهو من أهل الإيمان» فمعه ولاية بقدر إيمانه 
وتقواه» كما معّه من ضدٌّ ذلك بقدر فجوره؛ إذ الشخص الواحدٌ تجتمعٌ 
فيه الات رالات ”7 او ا ت وعدا قول 
جميع الصحابةٍ وأئمة الإسلام وأهل السُنَة ؛ بخلافِ الخوارج والمعتزلة 
لقائلين بأنه لا يرح من النارٍ من دحلها ين أهل القبلة: وأنه لأ شفاعة 
للرسولء ولا لغيره في أهل الكبائرٍء لا قبل دخول النارٍ ولا بعدّهاء 
فعندهم : لا تجتمع في شخص حسنات وسيئاث . 

ودلائلٌ هذا الأصل مبسوطة في موضع آخَرَ. 

وأصل الدين هو الأمورٌ الباطنة من العلوم والأعمالء فإن الأعمالٌ 
الظاهرةً لا تنفع بدونِها» كما في الحديث: (إن في الجسدٍ مُضْعْدَء إذا 
ا ج و آلا وعي 
القلبُ»”''. وعن أبي هُرَيرةء قال: «القلبٌ مَلِكُء والأعضاءً جنوده» 


ا 8 وره . 7 8 
فإذا طاب الملك طَايّتٌ جنوده» وإذا خيّتٌ خيكّث جنوده»" . 


. من حديث النعمان بن بشير ويا‎ »)١1549( ومسلم‎ »)٥۲( رواه البخاري‎ )١( 
رواه معمر بن راشد في جامعه التابع لمصنف عبد الرزاق عيض 367 والدينوري‎ (۲) 
.)٠٠١۸( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ .)٥۷١( فى المجالسة‎ 


بَابُ في أدب القاضي 


وأما الحزن فلم يِأْمْرٍ الله به بل نهى عنه في مواضع ؛ مثل : ولا 
ITA >‏ صم 4 4) کہ م 2 کے 54 
تهنوا ولا روا [آل عمران: ۰٠۳۹‏ لا رن ا أله معنا ) [التوبة: 
6[ ڪي تَحَروَأ4 [آل عِمرّان: »]١٠6‏ وذلك لأنه لا يجلبٌ منفعة 


م 


ا2 


ويدفع مق فاو فافذة فده وما ل فاكدة ف لأ يام الله به 


نعم ؛ ولا يِأنَمُ صاحبّه إذا لم يقترن بحزنه محرمٌ كما يحزنٌ على 
المصائب» كما قال: «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين» ولا على حزن 
القلب»" . 


وقد يقترن الحزن بما يُثْابُ صاحبّه عليه ويُحمَدُ عليه» فيكون 
محمودًا من تلك الجهةء لا من جهة الحزن» كالحزين على مصيبةٍ في 
دينِه» وعلى مصائب المسلوِينَ عمومًا؛ فهذا ثاب على قدرٍ ما في قلبه 
من حبٌ الخير وبغض الشرٌ وتوابع ذلك» ولكن الحزن على ذلك إذا 


و 


أفضى إلى تركِ مأمورٍ من الصبر والجهادٍ وجلب منفعةٍ ودفع مضرة؛ نهي 


عنه » وإلا كان حشسّبٌ صاحبه رفع الإثمّ عنه من جهة الحزن. 
وأما إذا أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به 


ع 


اخرى. 
وأما الع له» ا عليه» والإخلاص له؛ فيذه كلها و 


)١(‏ قوله: (فيه) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و (ع). 
(0) رواه البخاري »)١705(‏ ومسلم (954)» من حديث ابن عمر وَهْها . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


محض» وهي حسنة محبوبةٌ في حقٌّ كل من النبيينَ والصدّيقِينَ والشهداء 
والصالحينّ» لا يخرح عنها مؤمنٌ 18 وهذه المقاماث للخاصة 
خاصتهاء وللعامة عامّتها. 

والعبادة هي الغاية التي خلّق الله لها العبادَ من جهة أمر اللو ومحبته 
ورضاه» وهو اسم يجمع كمالَ الحبٌٍّ لله ونهايته» وكمالَ الذلٌ ونهايته 
والحبُ الخلئ عن الذلٌء والذلٌ الخلينُ عن الحبٌّ؛ لا يكونٌ عبادةً 
وإنما العبادةٌ ما جمّع كمال الأمرين» ولهذا كانت العبادةٌ لا تصلّحٌ إلا 
للو» وهي وإن كانت للعبدٍ منمّعتّها وال غننٌ عن العالمينَ؛ فهي له من 
جهةٍ أخرى؛ من جهة محبته لها ورضاه بهاء ولهذا كان أشدَّ فرحًا بتوبة 
عبده من الفاقدٍ لراحلته عليها طعامه وشرابه» في أرض دَوَيَةٍ مهلك إذ 
نام ایسا منهاء ثم استيقط فوجَدَهاء فالله أشد فرحًا عرد ون هذا 
براحلته وهذا يتعلقٌ به أمورٌ جليلة شرّخناها في غير هذا الموضع. 

وروّى الطبرانئٌ في «كتاب الدعاء» أن رسول الله عله قال: اقول 
الله تعالى: يا ابنّ آدمء إنما هي أربمٌء واحدة لي» وواحدة لكَء 
وواحدة بيني وبيئَكَ» وواحدةٌ بِينَكَ وبِينَ خَلّقيء فأما الذي هي لي : 
علي لا شرك بي ا اما الى عي للك فلك اجه اوج 
ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينكٌ: فمنك الدعاء وعلي الإجابة 
راما القى بيتك ويخ حاف قات الاس ها ق أن بار للق 


(1) رواه الطبراتي في الدعاء (؟١)+‏ ورواه البيهقي في شعب الإيمان أيضًا 


. من حديث أنس وط‎ »)۱۰٦۷۱( 


وينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى ٥/٠١‏ . 


بَابُ في أدب القاضي 


و 


وطلبٌ العلم الواجب لكونه معيًّا على كل أحدٍء أو لكونه هو 
محتاج إلى عراب مسائل في أصول ديه أو فروعِه» ولا يجد في بلده 
من يُجِيبّهء وإما لكونه فرضًا على الكفاية» ولم يقَمٌ به مَن يُسقِظ 
الفرضّ؛ فيجورٌ السفرٌ لطلب ذلك بدون رضا الوالدين» فلا طاعةً لهما 
في ترك فريضةٍ 


0 a 


ومن قال: إن الله لم يكلّمْ موسى تكليمّاء فإنه يُعرّفْ نص القرآن» 
فإن ألكره بعد ذلك استيت» فإن قاب وإلا ل فالكفة لا بكرن إلا 
بعد البيان. 

وأما الأمّةٌ الذينَ أفتوا بقتل مثل هؤلاء الجَهْميّة الذينَ يُكرونَ رؤية 
اللو في الآخرةء ويقولونً: القرآنُ مخلوقٌ» ونح ذلك؛ قيل: إنهم 
أمروا بقتلهم لأجل كفرهمء وقيلَ: لأنهم إذا دعوا الناسَّ إلى بدعَتهم ؛ 
أضلُوا النامسَ» ففتلوا لأجل الفسادٍ في الأرضٍ» وحفطًا لدينٍ الناس أن 
52 

وبالحملةة ققد اتن سلكت الام ر ا ها غل أن اله من ب" 
طوائف أهل البدع» حتى أخرجوهم عن الثنتينٍ والسبعينَ فرقة. 

وين الجَهُميَّةِ: المتفلسفة والمعتزلة الذينَ يقولونٌ: كلام الله 


. ٤٥/١ والفتاوى الكبرى‎ 257/١١ ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


مخلوق» وأذه لا يرّى في الآخرة» واه ليس بايا لخلقه» وأمثال هذه 
المقالاتِ المستلزمة تعطيلٌ الخالق» وليس كل من خالف ما عُلِم بطريق 
ا ساس کک 
الرسول جاء به؛ e‏ 

وقلك أله ليس فى الكعاب وال ولا في قول أحدٍ من سلف 
الأمةّ: الإخبار عن الله انه خر اولس ب ولا فى الكتاب 
ول أذ كن قال هذا وهذا ك 

وهذا اللفظ مُبتدَعٌء والكفرٌ لا يتعلقٌ بمجرَّدٍ أسماءٍ مُبتدَّعةٍ لا أصل 
لاء يل بسر عذا القائل فإ قال أعى أنه م + أى + وال فى 
المخلوقات» قد حارّته؛ فهذا باطل» وإن قال: 0 أنه مار عد 
المخلوقات» مباينٌ لها OTE‏ وكذللك 8 ن٠‏ منتعيية 4 إن اراد 
أن المخلوقٌّ لا يحور الخالقَ؛ فقد أصاب»ء وإن قال: الخالق لا يُباينُ 
المغلرق: فقل أعطأ : 


00 ١ 5 


السام الذي اللاو ررس اهريس القرآن؛ كما قال: إا 
رماو 


تنل عل ايت ليم روا سا ويك » ا ۸ وقال: لدا شل عل 


(۱) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى ٥۸۷/١١‏ . 


بَابُ في أدب القاضي 


رو کے وو ص 2 د و کک 


رون دقان سحا 0 (0) وقولونَ سبلن ربا إن کن وعد رين لمفعولا €3 ورون 


>7 م E‏ 7 ا 

للاذقان س ت وده ا ©2 [الإسرّاء: NN aan‏ 
1 ر صر ار صح 
ار 


ل إل السول رئ أعيتهم فيض مت الذّمْع 4 [المائدة: ۸٣‏ 0 تليت 
ع ءا نمم لِيمَانا4 رؤننعن: + رلا فى الل فاس أ 
و نصتواً لعلَكم 4 عر 29 [الأعرّاف: 2004 لإوإة صرفا ليك 7 مَنَ الجن 
ایکون تمه ل [الأحقاف: وم]» اله ب اخسن ليث كنبا متها 
کان فر من جلو الزن سوت پم م لين جود هم وَفلُوبهُمَ إل وکر 
لو رژ : ٠۲+‏ وهذا كثيرٌ في القرآن. 

ودَمٌ المعرضينَ عنه مثل قوله : «وَدَالَ ارين كَعروأ لا معو يدا اران 
وَألْعَوأ فيه4 آفختت: ۰٠٦‏ وس ل دن 55 بَاينتِ ريه عرض 4( 
[انکمف: بدا ل د E‏ عند أله ألسُمٌ کم لدت لا ترد 69 


ولو علم 2 م ال سمعهم وو اسهم ولو رَه ا @( 


٠]۲٣۳-۲۲ [الآنقال:‎ 


الفجر؛ قال: ا ا 1 2 5 منود [الإسرّاء: 
‘IVA‏ قال ابن روا يمدح النبيّ كد : 


وقِيكا رسول الك يلو كماته إذا انشَّنَّ معروفٌ من الفجر ساطِعٌ 
أرانا الهُدَى بعد العَمّى فَقّلوبُنا ‏ به موقناتٌ أن ما قال واقِعٌ 


و و ٠.‏ 9 4 اث a ٠.‏ - 
يَبيت يجافي جَنبّه عن فراشه إذا استَْقَلّت بالمشركينَ المضاجة''' 


. من حديث أب هريرة نه‎ »)١١55( رواه البخاري‎ )١( 
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ل ا ار ا ار 
خو ترا عليّ». فقلت قرا عليك وَعليكٌ أنزلَ؟! فقال: «إِنْي 
أڃب أن أسمعه ِن غيري»› فقر ات غلية سز السا حى قرات قوله: 
گنک إا يمنا من کل امم سّهِيدٍ وتا یک عل مل ہا @)› 
فقال: «حَسْبُكَ): فنظرت فإذا عيناه تذرفان» وكان الصحابة إذا 


م ع ع 0 CN‏ جوم) 
اجتمعوا اير احدهم يقراء والباقون يستمعول . 


وهذا السماعٌ له آثارٌ إيمانية من المعارف القدسية والأحوالٍ 
اکر ر راء ون ال ا بحمو امن رع الي 
ودموع العين» واقشعرارٍ الجلدٍ. 

وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن» وكانت موجودة في الصحابة» 
وحدّتٌ بعدهم آثارٌ ثلاثةٌ؛ من الاضطراب» والصراخ» والإغماء أو 
الموتء فأنكرٌ بعض السَّلّفِ ذلك؛ إما لبدعَتهم» وإما لتصنّع ا ی 
وجمهورٌ السَّلَفٍ لا يُكِرٌ ذلك إذا كان السماع شرع فة الست إذا لَه 
رك شحلو ل كاق هباح معل واه ووه شجثك القلب وق N ١‏ 
ولو لم يُوثّرْ لكان مذمومّاء كما قال: «ولا یکا کال ووأ الكتب من 
فل فطال لم المد هَقَسَتّ 7 وکر م تي طبترت » [الحتديد: 15]» ولو 
)١(‏ رواه البخاري »)٤٥۸۳(‏ ومسلم (۸۰۰)» من حديث ابن مسعود وط . 
© في «الأضل) + والتابعوة: رال مى( . 
(۳) من ذلك: ما ولعي 0 ار (4)"55: وابن حبان 


. قال له: 0 ربنا يا أبا غوسى قال + «فيقرأ)‎ e 
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ع 


| 


0 
3 


ل آثارًا متحمودة ة ولم يخر عن عن العقل ؛ لكانوا أكمل. 
وأما سَماعَ القصائدٍ لصلاح كاري والاجتماع على ذلك إما 
نشيدًا مجردّاء وإما مقروتا بالتغبيرٍ''' ونحوه؛ مثل: الضرب بالقضيب 
على الجلودٍ حتى يطيرٌ الغبارٌء وإِمًّا بالتصفيق ونحوه؛ فهذا السماع 
معدت في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة» وقد کرهه اغا الأئمّق 
زلم بط كاب المشايخ + تقال الشافية + جات ريعداة فع المدك 
ال سر ال يدون به الان عن ار ول الان 
أحمدٌ؟ فقال: «هو مُحدَتٌء أكرَهُه»» قيل له: إنه يرق القلبَء قال: لا 
ملق متو قن O‏ تال الآ يلا عم بهذا كله 

فتبيّنَ أنه بدعةٌ» ولو كان للناس فيه منفعةٌ لفعلّه القرون الثلاثةٌ» ولم 
يحضره مثل ابن أدهم. والفضيل» ومعروفيء وسَّرِيّء وأبي سليمان 
الدارانيّ» والشيخ عبد القادرء والشيخ عدي» وأبي البيان» والشيخ 
حياة» بل في كلام بعضهم - كالشيخ عبد القادر وغيره - النهي عنه» 
وكذلك أعيان المشايخ . 


)١(‏ قال في تاج العروس :١195 //١*‏ (وقال ابن دريد: التغبير: تهليل أو ترديد صوت 
يردد بقراءة وغيرها. ومثله قول ابن القطاع» ونصه: وغبر تغبيرًا: وهو تهليل 
وترديد صوت بقراءة أو غيرها. فقوله: أو غيرها وكذا قول ابن دريد: وغيرهاء 
المراد به ما قال الليث ما تصه: وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله 
تغبيرًا» كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجواء فسموا المغبرة لهذا 
الب 
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زفاح جماعة من المشايخ: وقرطواءله المكان والأمكان 
والخِلُانَ: وأكثرٌ الذينَ حضّروه من المشايخ؛ المعروف أنهم رجَعوا عنه 
في آخر عمرهم؛ کال وكات يقول: ربو كلت العا بز به 
ومّن صادَّفه استراح)» فقد دم م من يجتمع له» ورخص لمن لا يقصِذه؛ 
بل صادقه . 


وسببٌ ذلك : أنه مجمل؛ فيه شعر يحتمل حب الرحمن» والمردان 
والتسوان والصلبان والإخوان والأوطان» فقد يكوث فيه منفعةٌ إذا حرّك 
الا رادا روسو م و افيه مهن أ و فلن 
منفعته؛ كالخمر والميسر؛ فإن «فِهما إِنْمّ كبر وَمَتَفْعٌ للا وَإِنْهُم] 
ڪڊ كبر من نها [الجقترّة: 8019© فلهذا لم تأت ب الشريعةٌ فإنها لم 
تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة. 


أما ما غلبت مفسدثه فلا تأتي به شريعةٌ» وذلك أنه يهيجٌ الوّجدَّ 
المشترك. فيثيرٌ من النفس كوامنَ تضره آثارّهاء وتعدي النفسٌ وتتوِبُها 
به» فيعتاضٌ به عن سماع القرآن؛ حتى لا يبقى فيها محبةٌ لسماع 
القرآنء ولا الالتذادٌ به؛ بل يبقى في النفس بغض لذلك» کا 
تفه بعلم علم التوراةٍ والإنجيل وعلوم أهل الكنائس» واستفادة العلم 
والحكمة منهاء وأعرّضّ بذلك عن كتاب اللو وسنة رسولهء إلى أشياء 
ا فلما كان هذا السماعَ لا يعطي بنفْسِه ما يحب اله 
ووسوله عن الأحوال والمعاري. يل قد بط عن فلكء ونعط ها لا 
يحيّه الله ورسولهء أو ما يُبِغِضُه؛ٍ لم يأمُرٍ الله به ولا رسولّه ولا سلّث 
الأمقءولة اقيات اكا 
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ونكتة ذلك: أن الصوتٌ يؤثرٌ في النفس بحسّبهء فتارةً يُفْرِحُ» واد 
حزن وتار تخت وار رغي» وإذا قري آسكر الروح + فنصي في 
لذو مطربةٍ من غير تمييز» كما يحصّل لها إذا سكرث بالصورء والجسدٍ 
إذا سكر بالطعام أو الشراب» فإن السّكْرَ هو المَلرَبُ الذي يُورِتُ لذ بلا 
عقل» فلا تقومٌ منفعة تلك اللذةٍ بما يحصّلٌ من عَيْبَةٍ العقل الذي صَدَّتْ 
عن ذکر الله وم اة و اورت العداوة رالا 

وبالجملة؛ فعلى المؤمن أن يعلمَ أن النبئ بي لم ترك شيئًا يُقربُ 
إلى الج إلا وفك نت بده ولا شيئًا بود عن النار إلا وقد حدَّث به 
ولو كان في هذا ل لل كه الل وسو ا 


ص 


يقول: الوم أَكَلتُ لم يتك وََمَمْتُ يكم مى وَرَضِيتٌ كم الإسكم 
دا( [المائدة: #]» وإذا وجد فيه منفعة بقلبه» ولم يجد شاهد ذلك من 
الكتاب والسّنَةِ؛ِ لم يَلْتَفْتُ إليهء كما أن الفقية إذا رأى قياسًا لا يشهدٌ له 
الكتابُ والسّنّة؛ لم لفت إليه ویکون باطلا . 
وقال أبو سليمانٌ الدارانيئٌ: (إنه ليم بقلبي النكتة من نْكتِ القومء 
فلا أقبَلّها إلا بشاهدَيْن عدلين: الكتاب ENB AT‏ (ليس 
لمن أله ا من البغين أن غه نع بجا فيه ارت 'فإذا ود فيه 


ور و 


0 وقال الجنيد: (عِلمُنا هذا مقيدٌ بالكتاب 


لسن فمن لم يقرًأ القرآن ويكتب الحديث؛ لم بصا له أن ينكل في 
علمنا). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وا : فإن الله تعالى يقولٌ: وما کان صَلَاتُم عند أَلَْيَتِ | 
ا رةه 1[الأنفال: مم]» قال السّلف: المُكاء : الصفير» 
والتصديةٌ: التصفيقٌ بالِيدِء فقد أخبر عن المشركين أنهم كانوا يجعلونَ 
التصفيقٌ والغناء لهم صلاةً وعبادة وقربةء يعتاضون به عن الصَّلاةٍ التي 
شْرَعَها الله ورسوله. 

وأما المسلمونٌ من الصحابةٍ والتابعِينَ؛ فصلاتُهم وعبادتُهم القرآن 
واستماغه» والركوع والسجوةع وذْكْرٌ الله وذغا وه ونحو ذلك مما پا 
اه فمن اتشذ الغناء والعضفيق عبادة؟ فقد شابة المشركية » فان فعله 
في بيوت الله؛ فقد شابَّهّهم أكثرٌ وأكثرًء وإن اشتَغلَ به عن الصَّلاةٍ 
اس م وصار له كفل عظيمٌ من الذمّ الذي 
ول فل a‏ بحسناتٍ» أو اجتهادٍء ا 
يمنعٌ أن يكونّ ملومًا خارجًا عن الشريعةء داخلا في البدعة التي ضاهَى 
بها المشركينٌ . 

فينبغي للمؤمن أن يتفطنّ لهذاء ويُفَرَقٌ بينَ سماع المسلمِينَ الذي 
َمّر الله به» وسماع المشركينَ الذي نهى الله عنه» ويعلمَ أن هذا السماع 
الممحدّتٌ من جنس سماع المشركين» ومع ذلك فقد شرّطوا له شروطًا 
لا تكادٌ توجدٌ في سماع» فعامة هذه السماعاتٍ خارجة عن إجماع 
المشايخ» وليس للعالّمِينَ شريعة سوى التي جاء بها محمد يا فخير 
الكلام كلام ا وخيرٌ الهدي هدي محمد. 


بَابُ في أدب القاضي 


وقد ترّندقَ بعض الكذابينَ وروی أن أعرابيًا أنشد للنبيئ كله : 
5 ےم اه 2 ت 
قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيبٌ لها ولا راقى 
8 7 7 0 
إلا الحبيبٌ الذي شَغِفتٌُ به فعندهرفيّتى وتزياقى 


وأنه تواجد حتى سقط رداوّه عن منكبيه» وقال: الس بكريم من لم 
يكو اعد عند دك مو 


وهذا كذبٌ بإجماع العارفينَ بسيرة رسول الله ية وسنته وأحواله. 
كما كب بعضّهم أن أهل الصَّمَّةِ قاتلوا المسلمِينَ مع المشركينَّ» فهذا 
کله قد گڌبه من خرّج عن أمر الله ورسولهء ونقَقَتْ على طوائف من 


الجاهلينّ . 


وأما الرقصٌ؛ فلم يأْمْرٍ الله به ولا وله ول ادن ا ا 


ي صد 
5 ر ا ا سه .. الو 5 5 
قال: ولا تمش فی الأرض مرحا € [الإسرّاء: ب«سعء والرقص سي من ذلك . 


ولیس لأحدٍ أن يتعاطى ما يسكره ويخرجه عن عقلِه» فمن كان 
صادقًا في هذه الأحوالٍ؛ فهو مبتدعٌ ضالٌ؛ من جنس حُمَراء العدرٌ 
وأعوان الظلمةء ومن كان كاذبًا فهو منافقٌ ضالٌء وقال التِيدٌ: (من 
وقّر صاحبٌ بدعةٍ؛ فقد أعانَ على هدم الإسلام» ومن انر صاحبٌ 
بدعة؛ ملا الله قلبه أمئا وإيمانًا)» وإذا كان 507 ولا مأمورٍ به؛ 


530 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ا (ذكره محمد بن طاهر 
المقدسي في "مسألة السماع" وفي "صفة التصوف"» ورواه من طريقه الشيخ 
أبو حفص عمر السهروردي صاحب عوارف المعارف) . 
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فالتعبدٌ به» واستفتاح باب الرحمة به؛ هو مِن جنس عبادة الرّهْبِانَء ليس 
ين عبادةٍ أهل الإسلام والإيمان. 


فسان 


وآنا دعاءٌ غير اللو والاستعانة بغيره؛ فلا تجوزٌء وإن جاز أن يتوسل 
برسول اللوء فيجوز أن يقول: «اللهُمٌ إني أسأنّكَ وأتوسل إلِيك بنبِيّكَ 
نبي الرحمةء يا محمد يا رسول الله» إني أتوسل بك إلى ربدي في 
حاجتي ؛ ليقضِيّها لي» اللَهُمّ فشمّعْه في . 

ولا يجوزٌ أن يقول: يا رسول الله اغفِرٌ لي» ولا: ارحَمُني» ولا: 
هلك ولا ايء ولا انشوتي .ولا أفتية ولا يدعى إلا اللا 
ولا يُعبَّدٌ إلا الله وحده لا شريك لهء «وَأَنَ الْمَسَحِدَ لله فلا تدوأ مم ا 
م ©( [الجنٌّ: ۸ فلا يجوز أن يَدعَى أحدٌ من الملائكة والنبيينٌ» 
فكيف بالمشايخ؟ ! 


7 
4 

لله 

2 


وہ ور 


ك ا 200 > 5 a‏ 
ولكنْ حق الرسولٍ: أن نؤمنَ به ونعزّره ونوقره ونتبعه» ويكون آحبٰ 
إلينا من أنفسناء وأهلناء وأموالناء وأولادنا. 


2 


ولولاةٍ الأمور من العَلَّماءِ والمشايخ والملوك والأمراء حقوق» كل 


5 7 و 
بحسّبه فيما أَمَر الله به ورسوله. 


[4) رواة الححد (:11/44): والعرمدئ 0۷0 وابى ماجه (0۳۸6) من ديت 
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وأما العبادةٌ والاستعانة وتوابعها فللدء 9« إِيَاكَ تحبذ وباك 
س ی ©( [المَاتِحة: م» فلا يجوز لأحدٍ أن يحلف بحياة أبيه» أو 
نفسِهء أو شيخه» أو تربته» ولا برأسه» أو رأس فلان» ولا بنعمة 
السلطانء ولا بالسييء ولا بغير الله والله يُوفْمَنا وسائرٌ إخواننا لما 


2 مه 
يحبه ويرضاه. 


O a 


وليس فى جبل لبنانٌ وأمثاله فضل. ولا نصّ فى ذلك عن الله ولا 
عن رسوله؛ بل هو كغيره من الجبالٍ التي خلقّها الله تعالى. 


وأما ما يَذْكَر في بعض الحكايات من الاجتماع ببعض العبادٍ في 
جبل لبنان» وجبلٍ اللّكام ونحوه» وما يُوْثَرٌ عن بعضهم من حميدٍ 
المقالٍ؛ فلأن هذه الأمكنة كانت تُغورًا يُرابظ بها المسلمونَ بجهاد 
لكات غرة» وا و ووه وجل بعاد 
وطرابلسن» ومصييصة» وسيسٌ». وطرظوسء. وأزنة».وجبل اللا 
ومَلَظية» وآيِدُء وجبل ليسون» إلى قَرُوينَ» إلى الشاش» ونحوٌ ذلك من 
الباكو عاتف كر اويا كاتف الالسكعرريا وقكاذان روفاك الصالحون 
ينتابون الثغورٌ لأجل الجهادٍ والمرابطة في سبيل اللو فإن المرابطة 
أفضل من المجاورة بمكةً والمدينة» ما أعلَّمٌ في ذلك خلافاء فكان 


0 ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى .٠٥١/۲۷‏ 
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صالحو المؤمنينَ يرابطون في هذه الأماكن؛ كالأوزاعيٌ» وأبي إسحاق 
الفزاري» ومَخلَدِ بن الحسينء وإبراهيمَ بن أدهمَء وعبد الله بن 
المبارك» وحذيفة المرعشي» ويوسف بن أسباط» وغيرهم» كأحمد ابن 
حنبل وسَرِي وغيرهما كانا يقصدان طَرَسوسَ. 

فعامة ما يُذْكَرٌ في فضل هذه الأماكن في كلام المتقدمينَ هو لأجل 
كونها كانت ثغورًا» لا لخاصيةٍ في ذلك المكان» e EN,‏ 
نَْرِ هو من الصفاتٍ العارضة لها لا الملازمة» بمنزلةٍ كونها دار إسلام 
اوداز عفر قنك يكعنك باععلاتي انها وصفائير» بخلاف 
المواحق العاة8ة ةقان حا ص لاوما لها لا يمك ااا عد 
ذلك وأما سائرٌ المساجدٍ فبين العٌلماء نزاعَ في جواز تغييرها للمصلحة 
وجعلها غير مسجدٍء كما فعل عمر بن الخطاب ذه بمسجدٍ الكوفة؛ 
لما بدّلّه وجعلّه حَوانيتٌ للتمَّارِينَ'''» وهذا مذمَّبٌ إمام الأئمَّةِ أحمدَ بن 

وكان قد فتّح المسلمون فَبِرُصَء فتحها معاويةٌ في خلافةٍ عثمانَ» 
فكانت هذه الأماكنٌ - السواحلٌ الشاميةٌ - تُغورّاء ثم في أثناء الماثة 
الرابعة تقلت على الخلافةٍ الرافضة والمنافقون وصار لهم دولةٌ» فلب 
النصارى على عامة السواحل وأكثر بلادٍ الشام» وقهروا الروافض 
والمنافقينَ وغيرّهمء إلى أن يسر الله بولاة ملو ال مثل: نور 
الدين» وصلاح الدينء فاستنقّذوا عامة الشام من النصارى» وبقِيتُ 


.)۸۹٤٩۹( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


بَابُ في أدب القاضي 


بقايا الروافض والمنافقينَ في جبل لبنانَ وغيره» ليس فيه فضيلةٌ» ولا 
يَسْرَّعَ» بل ولا يجوز المقام بِينَ النصارى والروافض إذا منعوا المسلم 
عن إظهارٍ دينه . 

ا مه الذية ا ون هذه الأماك دو 
أن فضيلتها لأجل ما فيها من الخلوة والمباحات» فيقصدوته لأجل 
ذلكء وهذا غلّظ مقطا ؛ فإن سكن الجبالٍ والغيران والتوادي عير 
مشروعةٍ للمسلوِينَ؛ إلا عند الفتنة في الأمصار التي تخرجٌ الرجلَ إلى 
ترك دينه» فيهاح جر المسلم من أرضي يعجر فيها عن إقامة دينه إلى أرض 
مک فما إقامة دت وريا كان فيه يعض الآوقات من الدهاد وكا 
ممّن هو إما ظالمٌ لنفيهء وإما مقتصدٌ مخطيئءٌ مغفورٌ له» وأمّا السابقونَ؛ 
فهم الذينَ يتقربون بالنوافل بعد الفرائض 

ولا خلاف أنَّ جنس النّساكِ والرّهادِ الساكنينَ في الأمصارٍ أفضل 
من جنس ساكني الجبالٍ والبوادي؛ كفضيلة القروي على البدويٌ: 
والمهاجر على الأعرابيّ» قال اله تعالى : الاب أَسَدُ كف وي 

ول حدر ألا يعلموا دود e‏ َه عل ا [القوبة: 0و]» وفي 
ا (إنَّ من الكبائر أن يرتدٌ الرجل أعرابيًا بعدَ الهجرة"» هذا 
لمن هو ساكنٌ في البادية بينَ الجماعة» فكيف بالمقيم وحده دائمًا في 
جبل أو بادية؟! فإنه يفوثّه من مصالح ديه نظي ما فونه ِن مصالح 
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2200 رواه البخاري في الأدب المفرد (01/8)» ب بمعناه موقوفًا على أبي هريرة ذلك » 
ورواه الطبراني في الأوسط )04 *0۷(« yy‏ أبي سعيد الخدري 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


الدنياء أو قريب منهاء فإن يد الله على الجماعةء والشيطان معّ الواحدء 
وهو من الاثنين أبعد. 

وأما افعفاد بعض الجهّالٍ أن فيه الأربعينَ الأبدال؛ فهذا جهل 
وقبلال: ما اجتّممَ فيه الأبدال الأريعون قط ولا هو مشروعٌ لهم ولا 
فائدة في ذلك؛ وهو نظيرٌ اعتقادٍ جهال الرافضة في الإمام المعصوم 
صاحب الزمان الذي يقولون: إنه غائبٌ عن الأبصارِ» حاضرٌ في 
الأمصارء هون قدره ويرجون برکته؛ وهو معدومٌ لا حقيقة له 
نکل م علق ديت بالمجهو لات ؛ فهو من هل الضلالاتِ. 

وكذلك قول بعفن الجيال: إن به أو بغيره رجال الغيب»› فقد 
أضلوا به كثيرًا من الأتراكِ والجهالٍ. وأكلوا أموالّهم بالباطل» ولم يكن 
من أولياء الله من هو غائبٌ الجسدٍ عن أبصار الناسٍ» ولكن اقل يغبت 
كثيرٌ منهم عن الناس حقيقة قلبه وما في باطنه من ولايةٍ لله فيكون في 
الأمصار وبينَ الناس من هو يِن أولياءٍ الله وقد لا تُعلمٌ حاله» كما 
قال: «رَبّ أشعث أغبرَ ذي طمرَيْنِ› مدفوع بالأبواب؛ لو أقسَمٌ على 
ا مولن ذلك ص اك ا اال بل الولاية في كل 


م سح و مر 2« > 


مؤمن تقِيّء كما قال تعالى: «ألآ إت َيه آلو لا حو عله وا هم 
روت 9 كت ءامنا وڪاو Ek‏ ©( يونس : ]۳-٦۲‏ ۰ 

وكذلك خبَرٌ الرجل الذي ينبت الشعرٌ على جميع بده كالماعز؛ 
باطل ومحالٌ. 


. والترمذي (7855). من حديث أنس بن مالك ڪي‎ ».)١١415( رواه أحمد‎ )١( 


بَابُ في أدب القاضي 


نعم» قد يكون في الال من الهاو كن رد الا عض ,يدنك 
الشعرٌ ويكثر على حِسَّدِهء فينبغي أن يَوْمَرَ بما أمَر الله به ورسوله من 
إحفاء الشوارب» وتثف الإيْطِء وحلق العانة» فإن ظَنَّ أن هديه حير من 
هدي محمل ؛؟ فهو كافر. 
التبركٌ بما يحمل منه يِن التمرء وهو من البدّع الجاهليةٍ المضاهية 
لجهالات النصرانية المشركينّ . 

فسان 

وكراماتٌ الأولياء حقّ باتّفاق أئمةٍ أهل الإسلام والس والجماعة 
وقد دلَّ عليه القرآن في غير موضع› والأحافية اصح وَالإثارٌ 
المتواترة عن الصحابة والتابعِينَ وغيرهم» وإنما أنكرها أهل البدّع من 
المعتزلة وال ومن تابعهم ؛ لكن کے من يدعيها ؛ أو تذعن له؛ 
E‏ 

وأيضًا؛ فإنها لا تدل على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه 
في كل ما يقوله؛ بل قد تصدرٌ بعض الخوارقٍ من الكشفٍ وغيره عن 
الكفارء كما ثبّتَ عن الدَّجَالٍ أنه يقولٌ للسماء: أمطري» فتّمطِرٌء 
وللأآرض: ايه فتتبتٌ» وأنه يقتل واحدّاء ثم يحيى » وأنه پخرج خلقه 


و الذهب ا 


62 رواه مسلم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن عان ونه . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ينهدا الذن ا الدين على أن الرجل لو طارٌ في الهواء» ومشى 
على الماء؛ وی کرو ت لامر بو التي اي ها 
رسوله کلاة. ۰ 

والعلاح بالحجارة إن كان فيه منفعةٌ للجهادِ» وإلا فهو باطل. 


وما روي عنه: «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم دولة وأيّ 
دولةٍ؛ حديتثٌ باطلٌ» والدولة في الآخرة للمتقينَ ؛ سواءٌ كانوا فقراءَ أو 
أغنياء» ومن أحسّنَ إلى الفقراء؛ فال يأججره على ذلك» ومن أحسنّ 
إليهم لطلب الجزاء منهم» كما تؤخ اليد ِن الشخص ليُكافِته بها؛ فلا 
اجر له عفد الل 

وأما ما رُوي: «إنه مكتوبٌ على كل فرج ناكِحٌه)؛ فليس له صحة 
ایشا ولي :هر من كلاد الکن لله لكن ل رين آنه اھ کب ما فمل 
الا ف أن اه ردنك عتم بوش و ما ا 


قبل أن يَعملّه . 


كتاب الشهاڌات 


كتاب الشهادَات 


إذا مات الشاهد فهل يُحكمُ بخطّه؟ فيه نزاغ» فمذمّبٌ مالكِ: 
يحكم) وهو قولٌ في مذهب حمل 

إذا شهد شاهد أن فلانة أبرأث زوجها: حلّف الزوج» وخم له إن 
كان الشاهه مين رص من الشوداء: 

وإذا كان الشاهدٌ في الرضاع ذا عدل؛ قبل قولّه» وفي تحليفه 
عله 1 
ويجورٌ للشافعٌ أن يشهدَّ عندَ حاكم مالكيّ: أن هذا خط فلانء إذا 
جرّم به من غير شك متبعًا لمن يجيرٌ ذلك من الأثمَّةٍ في مسألةٍ يتوجّة 
فيها قول الذي قلده» ولم يكن متبعًا للرخصةء فهذا سائغ في المشهور 
من مذاهب الأربعة؛ إذ لا يجبٌ على أحدٍ أن يلتزمً مذمّبَ شخص بعينه 
في جميع الشريعة في ظاهر مذهّب الشافعيٌ وغيره» لكن متى التزمّه فلا 
بد أن يلترمه له وعليهء مثل من يترجّح عندّه إثباثٌ الشّفْعَةٍ للجارٍ, فيتبع 
ذلك ل وغل ا آذ تفلت إذا كان الطانتة هو هن اقا وا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الشاهد) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 
1/٥‏ . 


لقَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


كان هو المطلوب قلّدا'' من یری نفيها؛ فهذا لا يجورٌ بلا نزاع فيما 
أعلّمُه. وكذلك لا يجوز تتبْع الرّحَص مطلقًا . 
والعمل بالخظ مذهبٌ قوي. بل هو قول جمهور السَلَّفِ» وإذا رأى 


ص 
3 
.4 


الرجل بخط أبيه حمًا له» وهو يعلمُ صِذْقَّهِ؛ٍ جاز له أن يَدَّعِيّهِ ويحلت 
عليه . 


3 


واتفقوا على أنه يجورٌ أن يشهدّ على الرجل إذا عرّف صورته» مع 
إمكان الاشتباه» وتنازعوا في الشهادة على الصوت من غير رؤية 
المشهود عليهء فجوَّرّها الجمهور؛ كمالك وأحمدء وجوَّرّها الشافعي 
ر صورة الضبطة» والشهادةٌ على الخطّ دون ذلك؛ لكنّه قوي. 


وما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالټه وده ؛ فإنه يشهد به 
ال العاف لاف .ويكون ذلك فا فعا د ااه 
يجرَّح بما سَمِعَه منه» أو رآه» أو استفاضَ عنه» وما أعلم في هذا نزاعًا 
بِينَ الناس» فإن المسلمِينَ يشهدون في وقيّنا هذا في مثل عمر بنِ 
عبدٍ العزيز والحسن البصريّ وأمثالهما بالعدالة والدّينِ» ولا يعلمون 
ذلك إل الا ا و هدو في مثل الحَسَاجٍ بن يوسف. 


5 01 ار عر 8 في 5 9 e‏ 
والمختارٍ بن أبي عبيكٍ» وعمرو بن عبيدٍء وغيلان القدري»› انهم من 


3 قزل ا(قلد) مقط من الأضل: 

(0) قال الرُوياني في بحر المذهب للروياني 18/1١5‏ : (وهو أن يجيء إلى أعمى» 
فيضع فاه على أذنه» ويضع الأعمى يده على رأسه» حتى يعلم أنه المقِر» ثم 
يحمله إلى الحاكم مضبوطًا ويقول: أقر عندي هذا بكذا). 


كتاب الشهاڌات 


أهل البدّع والظلم؛ وذلك بالاستفاضة أيضّاء هذا إذا كان فيه رذ 
شهادته . 


آم إذا كاث المقديوة ا د مد فر نبو على يما عون ذلك 
كما قال ابن مسعودٍ: «اعتبروا الناسّ بأخدانِهم»» وبلغ فآ 
يجتمعٌ إليه الأحداث» فنهى عن مجالسّتِه"'. فإذا كان الرجل مخالظًا 
في الشرّ لأهل الشرّ يُحذَّرُ منه 


والداعي إلى البدعة ي شحو غ ا باتفاق المسلمِينٌّ» > وعقوبته و 
تارة بالقتل» وتار ادوه كبا فقن الخلث الجَهُمَ بن صفُوان» 
والجحدة وغبلان وغيرةء ول كدر آنه ا پد الو آو ل تمكن 
عقوبته؟ فلا بذ من بيان بدعيه والتحذير متها؛ لأته من الآمر 
بالمعروفي» والتهي عن المُنگر. 

والبدعة ها اشتّهر عند أهل السنَةٍ مخالفتها للكتاب والسَّة؛ كبدعة 
الروافض» والخوارجء والقَدَريِّةٍ» والمرجئَةء قال ابن المباركِ 
ويوسفٌ بن أسباط : ا ا وسبعينَ فرقة أربعةٌ : الخوارج» 
والروافض» والقَدَريّةٌُ» [والمرجة])ء قيلَ لابن المبارك: وَالجَهْميّةُ؟ 
فال اليتق OT LR‏ 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)۷۸۹٤(‏ وابن بطة في الإبانة .)۳۷١(‏ 


(۳) ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية» وهي من أصل الفتوى في مجموع 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


TT. 524 ء‎ 1 yT 
والجَهْميّة نفاة الصفات» القائلون بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا‎ 
رت فى ا اشرق ولم يعرّخ بمحملد کیا ولا علم لله ولا قدرة ولا‎ 

حا 


ت عند حو ين الا أن يكتت فى الوثاتق أنه قادر ملیءٌ» 
ولا يجوز أن يُكتبَ ذلك إلا إذا علم أنه مقر به. 


ولا يجورٌ تلقينُ الإقرار لمن لا يُعلَّمُ أنه صادقٌ فيهء ولا الشهادةٌ 
عليه إذا عَلِم أنه كاذب في ذلك؛ كالعقودٍ المحرمة» فإن النبى ئي لعن 
آكِل الرباء ومُوكلّهء» وشاهدهء وکاتبه"» ومن أقرٌ بمثل هذا الكذب, 
وشهد على الإقرارٍ به أو لَقَّنّه أن يقولَ: إنه ملي بالحقٌّء وهو غيرٌ 
مليءٍ به؛ بل لقن ذلك مع عليه بالحال؛ قدّحَ ذلك في عدالته. 


ويجبٌ على من ظَلِبتٌ منه الشهادةٌ أداؤها؛ بل إذا امتنعّ الجماعة 
من الشهادة؛ أَيُموا كلهم باتّفاقٍ العلماءء وقدّح ذلك في ديهم 


وعدالتهم . 


حم له بهاء وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط» فهل يُحكم له بذلك؟ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يجرح به الشاهدٌ. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى ه"/ »5١١7‏ والفتاوى الكبرى ۱۹۳/٤‏ . 


(۲) رواه مسلم (۱۵۹۸)» من حديث جابر طا . 


كتاب الشهاڌات 


وإن شهد بسبب الملكِ أو ظهوره؛ مثل: أنه ابتاعه» أو ورثه» أو 
حكم له به الحاكم الفلاننٌ؛ فإن الحاكم هنا يحكُمٌ باستصحاب الحال» 
إذا لم يبت معارضٌ راجحٌ» والشاهد لا يشهدٌ بناءً على استصحاب 
الحالٍء ولا أعلمٌ في الأولى خلامًا أن الحاكمّ يحكمٌ باستصحاب 
الحال باتفا العلماء . 


وأما صورة الخلافي؛ فإن البينة لما شهدت بالملكِ في الماضي› 
وسكدّثٌ عنه في الحالٍ؛ كان هذا ريبة تجوْرٌ أن البينة علمت بالزوالٍ 
وسكت عن ذلك» راما إذا شهدت يسبب الملك؛ لم يكن فيه ریبد 
والأصل بقاءٌ الملكُ. 


° و 2# ع 5 ع 
رل ملكه إلى أنخيييت مهه أو استعيرث» أو 
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وإذا شهدت أنه لم 
زالت عنه يده بغير حقٌّء كما لو شهدت له أنه لم يرل ملكّه إلى أن 
مات؛ فإنه يُحكمُ به للورثة حتى تقوم حجةٌ بما يخالف ذلك» وكذلك 
هناك يُحكّمٌ به للذي كان مالكا حائرًا إلى حين زوالٍ حوزِه؛ فزوالٌ 
الحوز كزوالٍ الملكِء ولا أعلم في هذا خلاقًاء ولا ينبغي أن يكون فيه 
خلا فإن الغاصبّ والسارق والمستعيرٌ وغيرّهم إذا جحَدوا ملك 
غيرهم» فشهدت البينة أنه لم يرل ملكّه إلى حين العَّصْبٍ مثلًا: احتاجوا 
هم إلى إثباتِ الانتقالٍ لهمء وإلا فالأصل بقاءٌ الملك» وقد عُلم أن 
زوالَ اليد بالعدوان» فلا يُقبل أن اليد يذه إذا عُرف مستندها ما يصلحٌ 
أن يستند إليه من زوال اليدٍ المحقّقة والانتقالٍ إلى يل عادية» إما هذه 
المعيَّةٌ أو غيرّهاء فلا يُكلّتُ رب البينة بقاء الملكِ إلى حين الدعوى؛ 


4E 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


لتعذر ذلك أو سيره وفيه معونة عظيمة لكل ظالم من سارقي وناهب . 
يوضح ذلك: أن الحاكم يحكم باستصحاب الحال» باليدٍ وبغيرها 
من الطرق التي تفيدٌ غالب الظنٌ» Ns‏ لأن 

الحاكمَ لا بد له من فصل الخصومة» فيفصِلّها لأقوى الجانبين حجة. 
وإذا حضره الموث» ولیس عنده مسلم؛ فله أن يشهد مَن حضّرّه من 

أهل الدتلاقى الوصيةة وتكاهوا إذا شودواء هنا قرل سنمور الله 

وهر ۳ للإمام حمل وأبي ل وعليه 0 القرآن وَالسنٌَ وهذا مبنيٌ 
غلى أضل؟ وهو أن الشهادة عند الحاجة نج ر فيها مكل شهادة النساء 

فيما لا يطل عليه الرجالٌ. 
وشهادة الفاسق مردودة يتم القرآن واتفاق المعسلييق »وقد ا 

بعضهم قبول شهادة الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة؛ إذا لم 

يوعد عدول ون ذلك 

وما ول شيادة النا سق ؛ فهذا لم يله أحدٌ من المسلوينَ . 

كذا هو؛ وظاهره التناقض إلا أن يكون فى النسخة غلطء أو يكون 
المراد أن شهادة الفاسق لم يّقلْ أحدٌ بقبولها مطلقًاء النفئْ ضدٌ 

الإطلاق”''. 


)١(‏ من قوله: (كذا هو) إلى هناء غير موجود في النسخ الخطية والمطبوع» وهو مثبت 
في الأصل» وهو تعليقٌ من البعلي على كلام شيخ الإسلام كانه. 


كتاب الشهادات 


وإذا شهد رجل في شيءٍ أنه ملك فلانٍ إلى حين بيعه» وُكم 
بشهادته» ثم شهد بعد ذلك في كتاب إقرارٍ على والدٍ البائع بتاريخ متقدم 
على تاريخ البائع أنه وقف المكان المذكورّء وأن را ملك 
إلى حينَ وقَلّه؟ - 

فأجابٌ بأن قال: رجوعٌ الشاهدٍ عن شهاديّه بعد الحكم بها لا 
قبل وإنما يضمَنٌ» وشهادته الثانية المنافية للأولى بلغ من ار 
نو آذ ال لعو E‏ 

ويجبٌ على الشاهدٍ أداءٌ الشهادة إذا طلبت منه. 

ولو كان الشهود أكثرٌ من صاب الشهادة» وطلب أحدهم؛ وجب 
عليه في صح قولي العلماء. 

وأما إذا كان المطلوبٌ لا يتم النّصابٌ إلا به؛ تعيّنتُ عليه إجماعًا ؛ 
إلا أن تكونَ الشهادةٌ محرّمةٌ كجورٍ أو كذب ونحوه» فلا يجوز أن يُعانَ 
على ذلك» لا بشهادةٍ ولا غيرها. 

ومّن قصّد خروجٌ الريح منه لِيُضحِكٌ الجماعة؛ فإنه يُعزَّرٌ على ذلك» 
ولا شالق قد كر العلماة أن هذا عمل قوم لوطء ومن لا يستحيي 
من الا لا يسني من انو :قال فاه دي فرق و ا ن 
كاديكم اشڪر [العتكبوت: ۲۹]: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم» 
وينصبونٌ مزالق تَْلِق فيها المارةٌ» ونحؤٌ ذلك . 


(۱) ينظر: تفسير الطبري ۳۸۹/۱۸ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


فى السكن : ق اتلس يحدث فيكذب فقيل الناسَ ؛ ويل لهء ثم 
و له ثم ويل ل والمصِرٌ على ذلك فاسق: مسلوت الولايق» 
ودود الشهادة. 


وما كان مباحًا في غير حال القراءة؛ ثل المزاح الذي جاءَتُ به 
الآثارٌء وهو أن يمزح ولا يقولَ إلا حقًا"» لا 57 مزا حه كذ 
ولا عدوانٌء فهذا أيضًا لا يقال في حال القراءق» بل ينره عنه القرآن» 
فليس كل ما يُباحُ في حال غير القراءة يُباحُ فيهاء كما أنه ليس كل ما 
بباح خارج الصَّلاةٍ يبا فيها؛ لا سيّما ما كان يَشْعَلَ القارئ والمستمعَ 
عن التدبرٍ والفهم ؛ مثل كونه بُخايل أو يضحكٌ» كيف واللغوُ والضحكٌ 
ل مان لسري" کا فال کک : 
ES‏ 
e I OO‏ حكن ع 2 
الت : وه-.+]» ووصّف المؤمنينَ أنهم يبكون ويخشعون حال القراءة. 

تمن كان يضحك حال الد اة نقد ف بالنشركية له بالمؤمية : 
ولس عد كد علدو للذى الك غه أنتَ مُراءِ؛ بل عليه أن 
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(۱) رواه خمد( )> وأبو داود »)٤۹۹۰(‏ والترمذي لك أخرة 6 من حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ووه . 
(؟) رواه أحمد »)۸٤۸١(‏ والترمذي (۱۹۹۰)» من حديث أبى هريرة ظط . 


كتاب الشهادات 


يطيع الله ورسولّهء ولا يكونَ ممن إذا قيل له انَّقِ الله أخذَنّه العِرَهُ 
بالإثم. 


وكَسْبُ المُغْنّي خبيثٌ باتَّماقٍ الأئمّوَ» والمغتي خارحٌ عن العدالة. 

ومن عُرفَ أنها زوجة فلانِ فمات؛ فلها المطالبة بمهر المثل» ولو 
لم يكن لها بينة بمقدارٍ الصداقٍ» وعليها اليمين: أنها لم تبرئه» ولم 

وإذا وق رش وهلي وف فاق فولاها اسول شرعية: 
ت خاد ذلك الأول يعد مد قلس له أن ينازعه» وإن ذكر أن ولي 
الأمر أن له أن يستنيب؛ فإنه إن كان جائرًا فلم يفعَلّهء وإن لم يكن 
جائرًا لم ينقَعْهء وإذا أصَرَّ على منازعيّه مع عليه بالتحريم؛ فيح في 
عدالته . 


كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


1 كتاب الدعَاوَى وَالبَيئَاتِ 


ومن ادّعى أن بعض الحكام أخل هته شيعا : وكان الرجل روق 
بالصدقي؛ فله على الحاكم اليمينُ» وإن كان غيره من الصادقينَ قد قال 
مثلّ قوله؛ لم ترد أخبارٌ الصادقينَ؛ بل ينبغي عزل الحاكم . 

وإن كان الحاكم معروفًا بالأمانةء والرجل فاجرٌ؛ لم" يُلتَمّتْ إلى 
وله و وة كان كر هيما ا دله تغليله: بولا ا 


5 1 0 ع 7 5 5 و 
وإذا ادَّعتُ جارية أن فلانًا - زوج سيّدتِها - وطئّها ؛ فالقولٌ قوله 
وهل يحلِفٌ؟ فيه نزاغٌ» ولا يحل أن يجحدّ أنه وطگها إن كانت صادقَةًء 


والولثوقن المد انل وها 


وإذا نگل المدّعى عليه عن اليمين؛ ردت على المدعى. 
وقيل: لا ترد بل يحكم عليه بلكوله . 


وقيلَ: إن كان المدَّعَى عليه هو العالمَ بالمدعى به؛ مثل : أن تدّعِيَ 
الورثة أو الوَصِيّ على غريم للميتٍ دَغوى. فيَنكرّهاء فهنا لا يحلفٌ 
المدعي ؛ بل إذا نكل المُنكرٌ فضي عليه؛ لقوله: «لا تَضْطرُوا الناسَ في 


)000( في الأضل: فلم . والمثبت من (ك) و (ع). 
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أيمانهم إلى ما لا يعلمونَ”''. وإن كان المدعي هو العالمَ؛ مثل: أن 
يدعي على وَرَثة الميتِ حمًا عليه يتعلق بتركته؛ فهنا لهم رَد اليمين عليه 
فإذا لم يحلِف لم يأحلء وأما إذا كان المدعي يدعي العلمء والمنكرٌ 
يدعي العلمّ؛ فهنا يتوجّه القولان. 

مات ارج رقد قال اراي انلق اضر ات من مد 
واتفقوا معّ بعض الشهودٍ من أصحاب الميتِ» فشهدوا بذلك» وهم من 
أصحابه المباطِنِينَ له» وكانت المرأةٌ مقيمةً معّه إلى أن تُوُْفّيء يخلو 
بهاء وهم يعلمونَ ذلك في العادة؛ فإن شهادتهم مردودة؛ لأن إقرارهم 
له على خَلُوتِه بها بعد الطلاقٍ يجرّحٌ عَدالتهم. 

وإذا حَبَستٍ المرأة زوجَها على حقٌّ؛ فله عليها ما كان يجب قبل 
الحبس؛ من إسكانها حيث شاءء ومَنْعِها الخروج» فإذا أمكنّ حبسّه في 
مكان تكون هي عندّه تمنّعُه من الخروج ويمنعها من الخروج كذلك؛ 
فيل ذلك» وليس للغريم منعٌ الوص من حوائجه إذا احتاج؛ بل 
يخرجه ویلازمه؛ عسل الجنابة» ونحوه» والزوج له مَنْعُها مطلقًا . 

وأيضًا: فإنها قد تحبسه» وتبقى مفلتة» تفعل الفواحش وتقهره 
وتعاشِيرٌ من تختارٌء وتبقى هي القَوًامة عليه؛ لا سيّما حيث يكثْرٌ ذلك في 
الأزمنة والأمكدة: فرعايةٌ مثل ذلك من أعظم المصالح الذي لا يجورٌ 
ااا ياك عع سيدا ا سي ال و ص هاا 
)١(‏ رواه عبد الرزاق .»)۱٦۰۳۰(‏ وأبو داود فی المراسيل (۳۹۹)» من طريق 

القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا . ۰ 


كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


تذهبٌ حيث شاءت» وهي إنما تملك ملازمته» وهي تحصّل بان تكون 
هي وهو في موضع واحلٍ؛ فإن النبيّ أمر الغريم بملازمة غريوه" . 

وإذا طلّب منها الجماعَ في الحبس؛ لم يكن لها منعه. 

وإذا ظهر أنه قادرٌ على الوفاءء وامتنعَ ظلمًا؛ عَوقِبَ بغير الحبس؛ 
مثلّ: ضربه مرةً بعد مرةٍ حتى يُوَفْيَ ؛ لأن مَظْلَّ الغنيٌ ظلمٌ» والظالِم 
يستحق العقوبة . 

وتمكينٌ مثلٍ هذا من فضول الأكل والنكاح محل اجتهادٍء فإن رأى 
الحاكة أل E‏ 

وإن لم يمكنْ حبسّها معّه؛ إما لعداوةٍ تحصل بينهماء فأمكنّ أن 
يُسكئّها في موضع لا تخرجٌ منه» مثل : رباع عند أناسٍ مأمونينَ؛ فلا 
٠ 7‏ 

وبالجملةٍ؛ فلا ترك تذهبُ حيتٌ شاءت باتفاق. 


وو 


وله تنك افعو هما باق رازه إلا أ ك شبهة تجري بها 
العادة. 


وإذا أنكر زوجية امرأته قُدّامَ الحاكي» OT‏ الدودة وده ألكف» 
ا وطلّق على مائتَيْ درهم؛ لبیل ها ؛ بل هو باق 


في ذِمَيه» لها أ عقف 


)200 رواه أبو داود )11۹( وابن ۽ ماجه c(TETA)‏ من حديث الهرماس بن حبيب» 


عن أبيه» عن جده. 
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والخطّ كاللفظ إذا ثبت أنه خطهء فلو اذَّعى عليه قَدْرَاء ثم أخذه 
منه» ثمّ ظهر خطه أنه كان عنده على سبيل الوديعةء أو أنه قبَضّه؛ أخذ 
الط كنا لو لفط بلق وك أن يأخد مه ما علو إذا كان قد :دلقت 
الوديعة بغيرٍ تفريط . 

وذ امف عا الال سعخرجون بالرضر لات قمات يعض 
العمال» فادّعى بعض المستاجريق أنه فض منه؛ فلا يقبل إلا سين أو 
وصولٍ. 

وإذا قبَّضّه من له ولايةٌ القبض؛ لم يعْدْ على المحتكرينَ به؛ بل 
يحتسبٌ على أهل الوقفي. 

وإذا خلّف رجلٌ مالا بيئّه وبينَ آخَرّء فأنكرٌ الوَرَئةٌ حتى أبرؤوا 
وأخذوا منه بعض شيء ؛ لم يصح إبراؤهم ؛ لأنهم مک عون 

وكذلك إذا قال: ما لكم عندي غير كذا؛ فأبرؤوه» ثم ظهّر أن لهم 
عندّه غير ما أَقَرّ لهم به؛ فلا يصح إبراؤهم من الزائدٍ الذي كتمه. 

ولا يجورٌ أن يكذبّ على مَّن كدب عليه؛ ولا يشهدَ بزورٍ على من 
شهد عليه بزورء ولا يُكمُرّه بالباطل كما كمّره بالباطل» ولا يقذِقّه كذبًا 
كما قذقه كذياء. ولا جر إذا خاصّمه كما فجر هو فكذلك لا يجورٌ له 
أن يغدرٌَ في عقدٍ عقده بينهما؛ لأجل كونه غدره» فلا يخونه كما خانه 
والشارع نهى عن الخيانة لمن خان" ولم يجعل قصاضاء فلا بان 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ .»)١175( رواه أبو داود (7010). والترمذي‎ )١( 


كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


مو ماله ر عليه يقد ها ااه وهذا أصحٌ قولي العلماء. 

وأما إذا كان الرجل قد غصّب مال الرجل مجاهرة» فغصّب من ماله 
مجاهرة بقدر مالِه؛ فليس هذا من هذا الباب» فإن الأول يؤدي إلى 
التأويللات الفاسدة» راق بحل لشي ما لا يبعا له الخدم وهذا يَعرفٌ 
ol‏ إلا قور سني أو Clr‏ يمك 
إنكاره . 

وإذا حملوا الجهارَ معَ البنتِ إلى بيتها على الوجه المعروفي؛ فهو 
تمليك لهاء فلا تقبّل دعوى أمّها أنه ملكهاء وليس للأمّ الرجوع بها ولا 
للأب أيضًا بعد أن تعلّقّ بذلك رغبة الزوج» ورُوّجِتْ على ذلك. 

ومّن ادعى بحق» وخرج يقيم البينة؛ لم يجرْ حبس الغريم؛ لكنْ هل 
له طلَّبُ كفيل منه إلى ثلاثةٍ أيام أو نحوها؛ إذا قال المدعي: لي بينة 
حاضرةٌ؟ فيه نزاعٌ» هذا إذا لم تكن دعوى نهّمةٍ. 

فان كانت ية مكل أنه سرّق» فهنا: إن كان مجهول الخال حيس 
حتى يكشف عنه. 

وأما دعاوى الحقوق؛ مثل: البيع» والقرض؛ فلا يُحبَس بدون 
حجةٍ» وإن ذكر نزاعًا في المدة القريبة كاليوم» فلا نزاع فيما أعلمه. 


كتاب العثق 


كتاب العِنّقِ 


إذا اعترف السيدٌ بِوَظءِ الأَمَةٍ قبل خروجها من ملكه» وجاءَتُ بولدٍ 
لمدة الإمكان؛ لحقه نسبه» وثبّت في «صحيح مسلم» أن النبى كه قال 
ف :لمر ان فلمك على يبأب I‏ هي الحا المُقرِبُ - 
فقال: «لعَلَّ سيدها يطؤها»ء قالوا: نعم قال: «لقد هممْتٌ أن ألعَنّه 
لعدة دحل مره كينت رر وهو لذ جل ۲۵ كيت يستعيده وهو 
لذ تعر لا قآ بجر ااا ولا أن جلد نرا 
عنه؛ إذا كان قد سقاه ماءه» وزاد في سمعه وبصره» فصار فيه ما هو 
بعضٌ لهء فهي أمَّ وليه من هذا الوجه. 

وقد نص على ذلك غيرٌ واحدٍ من العُلَّماءِ؛ منهم أحمد وغيره؛ حتى 
قالوا: تصيرٌ أمَّ ولدِء والإسلامٌ يسري كالعتق» فإذا وطئها وهي حامل؛ 
عق الولذ» وحم بإسلامه» ولیس له بَيْعَْهء ولا يثبْتٌ نسَبّه بمجرّد 
ذلك 

يفخ نتم االقدو.رائك يرلل ا قله ایر ععق کال عدا سيور 
العُلّماءِء وذهبَ طائفةٌ - كأبي هريرة ومالك مال Oe‏ 


)١(‏ رواه مسلم »)۱٤٤١(‏ من حديث أبي الدرداء طلنه. 


(۲) روى أبو داود )۳۹١۳(‏ عن أبي هريرة ذنه أنه قال: «لأن أَمَتّع بسوط في 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


وإذا اشترى أمَّ وليِء ثم وطتها؛ فهل هذا البيعٌ شبهة في الوَّظءِ؟ فيه 
نزاعٌء والأقوى: أنه شبهة» فيلحَقه الولدٌ» وثْرَّدُ إلى سيدها؛ لأن عند 
الأئمّةِ الأربعة: لا يجوز بَبْعُهاء وقال رسول الله يئةِ: «ثلاثةٌ لا يقبل الله 
لهم صلاةً: الرجل يوم قومًا وهم له كارهونَء ورجلٌ لا يأتي الصَّلاةً إلا 


عيض 7 کر 


8 و > 
دارا ووجل اعد مسرو 


فالرجل الأول يوم القومّ وهم يكرهوتّه لفسقه أو بدعته؛ فليس له أن 
يؤمّهم› ولو کان بين الإمام والمأموم مبعاداةٌ من جنس أهل الأهواء 
والمذاهب؛ لم يسّعْ له أن يمهم ؛ لأن في ذلك منافاةً لمقصودٍ الصّلاة 
جما 


6 


والرجلُ الذي يأتي الصَّلاءً دبارًا؛ فهو الذي يفوت الوقتّ. 


والذي اغتبدَ مُحرَّرًا؛ هو الذي يستعبد الحرّ؛ مثل: أن يُعتق عبدًا 
ويجحذه» أو يقهّرّه على العبودية. 

فلا تَقبَلّ صلاةٌ هؤلاء؛ لأنهم قد أتوا بذنب يقاوم فعل الصَّلاقٍ 
فصار ثوابٌ هذا يقاوم عقاب هذا؛ لأنه أدخل عليهم من البغض في 
| لصَّلاةٍ ما يقاوم صلاته» وأخرّج | لصَّلاةَ عن وقتهاء و فعليه إثم التأخير» 
ثم 5 م > برح لس ی ابعل 7 ٠. EX‏ 
فدخل في «الذين هھ عن صلام ساهونَ ©( [الماعون: ه]» وهذا منع 
عبد اله أن يقعل تسه عيذ ل وجعله غاا نسب فأئ نيه عمقل 


5 ع ع 4 
= سبيل الله كك أحب إلى من أن أعتق ولد زنية». 


. رواه أبو داود (097)» وابن ماجه (4۷۰)» من حديث عبد الله بن عمرو ويا‎ )١( 


كتاب العثق 


هذا؟! فلم قبل لهم صلاةٌ» إذ الصَّلاةٌ المقبولةٌ هي التي يتقبلّها الله من 


ومن وطئ جار انرايه. وتعلق بالحديث الذي فيه: عن الحسن» 
[عن قبيصة بن حريث؛ عن سلمة بن المحبّق]'''» عن النبيّ في رجل 
وقع على جاريةٍ امرأته» فقال: «إن كان استَكرَكَّها؛ فهي حرة ر 
مثلّهاء وإن كانت طاوَعَنْه؛ فهي جاريثه وعليه مثلّها("2» فهذا الحديتُ 
في السنن» وليس هو من الواهية» وبعض الناس ضكنهة لأن رواته غيد 
مشهورينَ بالحديثِ» ولأنه يخالف الأصولَ من جهة عِتق الموطوءةء 
وجعلها للواطئ. 


وبعضّهم رآه حديئًا حسئًاء وحكى ذلك عن أحمد وإسحاقء 
وقالوا: إنه موافقٌ للأصول؛ لأنه يجري مَجرى إفسادها على سيدتهاء 
فإنها إذا طاوعته؛ فقد فسد حالها عليهاء وزاحمت سيدتها في زوجهاء 
فيخاف من زيادة الشرّء فقد عَطّل عليها بذلك نفعّها واستخدامّهاء وإذا 
أتلّف مال غيره ومتع مالِكّه من التصرف فيه عادة؛ مثل: أن يُجِدَّعَ 
مَركوبَ الحاكم ونحوّه مما لا يمكنه ركويّه عادة؛ فإنه في مذمّب مالكِ 
sd a‏ تزظلة الأمة وق جل اليا 


)١(‏ في الأصل: عن عوفي عن سلمة» عن ابن الحبق. وهو خطأ. والمثبت هو ما في 
الأصول الحديثية وفتوى أخرى لشيخ الإسلام. ينظر مجموع الفتاوى ٥٦١/٠١‏ . 

(5) زواه أحمد 4)١5411(‏ وأبو داود (545)+ والنساتي (4)1757 من حديث 
سلمة بن المحبق طض . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وإذا استكرّمّها فهو مثل التمثيل بهاء ومّن مثل بعبده عَتَقَ عليه عند 


مالك وأحمد. 

وكذا مَّن جعل استكراة المملوكِ على التلوط به من هذا الباب. 

فإذا وطكها فقد أتلَمَّهاء فلزِميْهُ القيمةٌ» وتصيرٌ له» ولأجل أن 
اسؤُراقها يي تمثيله بها ؛ فتعتق عليه. 

وقوله : «وعليه مثلها» في الموضعين» فهو مبنيئٌ على أن الحيوانَ هل 
يُضْمَنٌ بالمثل» أو بالقيمة؟ على قولين للفقهاء الشافعية والحنبلية» فهذا 
الحديث جارٍ على هذه الأصولٍ. 

ولا يملك السيدٌ نقلَ الملكِ في أمَّ الولدِء لا في حياتّه ولا بعدَ 
موټه» ولا يجورٌ وَقْفُها ولا هِبَتّها ولا غيرّه» ولا نزاعَ أنه يجوزٌ له 
استخدامُها ووَظؤّهاء وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع؛ يجوز عند 
أحمد وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعيٌ» والآخَرٌ: لا يجوز التزويج. 
تاتون كال جور برعا ها وماك ل ج إعارتيا» ري 
تزويجها . 

فمن سأل فقال: إذا وقّمَها هل تكون الدية إذا قيلت وقفًا؟ فيه تغليظ 
للمفتي؛ فإنه كان ينبغي أن يقولَ: فهل يصح وُفها أم لا؟ وعلى 
التقديرين ما يكون حكمُّها؟ فينبغي أن يُعرّرَ هذا المستفتي تعزيرًا يردَعُه 
فقد نهى رسولٌ الله عن أغلوطاتٍ المسائل”" 22 والله أعلم . 


. رواه أحمد (5978/8)» وأبو داود (75557”). من حديث معاوية طن‎ )١( 


كتاب العثق 


انتهى كتاب القواعد الثورائية المختصرة 


انتهت في غرة شهر صفر [. . . ] بالصورء 


الى 5 7 ١‏ 
سنة خمسين وسبعمائة» والحمد لله وح" ا 


(1) ويد فى( والحمد به راق اله وصي ا غا م وآله وة وه 
إن تجد عيبًا قَسَّدَّ الخَلَّلا جل من لا عيب فيه وعلا 
والحمد لله على ما أوحى» فنعم المولى ونعم النصيرء داخل هذا الكتاب غفر الله 
لمن هو له» ومن کتبه» ولمن قرأ فیه» ولمن سمعه» آمين» 715 سنة من هجرته 
ية الهجرة النبويّة» كتبه الفقير إلى الله تعالى سنة ٠١٠١‏ . 
وزيد في (ع): والحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه» ويكافئ مزيد فضله 
وكرمه» وأشكره على ممرٌ الساعات عدد كل نفس ولحظة» وخطرة وطرفة. 
إن تجد عيبًا فَسّدَّ الخَلَّلا جل من لا عيب فيه وعلا 
وهو الله سبحانه» يطرق بها أهل السماوات والأرضء وكل شيء في علم الله 
كائن» أو قد كان» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله» تم بحمد الله وحسن تيسيره» وتوفيقه» غرة رجب سنة ۱۳۹۸ على يد 
الفقير الحقيرء المقر بالذنب والتقصيرء الراجي رحمة ربّه اللطيف الخبير؛ عبد الله 
آل مسد الس وصلى الله على سادا وتنا مسك وعلى آله وصحة: 
أجمعين» والحمد لله على التمام. 
وزيد في (ز): والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
الحمد لله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد 
النبي الأمي عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وعلى أصحابه نجوم العلم والدين» الذين جاهدوا في الله» وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فرغت من رقم هذا الكتاب المفيد نهار ١4‏ شوال سنة 
۲ هجرية. 


فهرس الموضوعات | ۹۷ 


كتابٌ البيوع د اق واو بن تيمرو نشي ب إل قا بم أل قا mses‏ 6 


من اشنترى. خشرة أزواج بثمنٍ واحدٍ E OG‏ 
ومتى ظهر الي مستا فللمشتري أن يرجع بالثمن ا E‏ 
ومن اشترى جارية فَأَبِقَتْ وكانت معروفةً بالإباقٍ قبلَ ذلك ا o‏ 
والبخس في المكيالٍ والميزان من الأعمالٍ مجو وب وود وس وي ود VT‏ 
وتو افطل ا تظالة وله علدا هل dexes: e‏ 0ه 
با لاحل يفهن من ولذه الأعور ل م ا 
والباتٌ الذي يت بغير فل الآدميّين؛ 38 00 
وإذا دخل المسلم إلى بلادٍ ااب واا VY iade‏ 
مَصْلٌ فيما فور بيعه » وما لا معو ال سوق البو N eile‏ 
إذا انه Sa a‏ 
وهل يلزمٌ الوكيل عهدةٌ العقدٍ إذا سمّى موكلًا؟ 00 
والماءٌ والكلةً الذي يكونُ في الأرض المباحة؛ ا 
ولا يجورٌ للمالكِ أن يزيد في السّلْعَةِ فإنه يكون ظالمًا ناجشا ۹ 
لا يجورٌ حلط الماءِ باللبنٍ لمن يريد بيعّه» ولو أَعْلَمْ به المشتري؛ ٩‏ 
والشّريكان في العَقارٍ ونحوه؛ يجوزٌ لكل واحدٍ أن يؤاجرٌ للآخر» ۹ 
باب الربًا ل E O O‏ 
الدَّمَثُْ المخيّثل؛ إذا عُلِم مقدارٌ ما فيه من الفِضَّةٍ وَالذَّهَبِءٍ م" 11 


ومن احتاج إلى دراهم م فاشترى سلعة يبيعها في الحالٍ؛ NYS ACA‏ 


اوعد التؤؤائكة كن كتا الثور اة 


وا الاي ؟ الل أو الفِضَّة: فلا باع إلى أجل بذهب أو فَِّدَهِ ١١‏ 
ومن اشترى قَمْحًا إلى أجل» ثم عوَّضَ البائ عن ذلك الثمن سِلْعَةَ . ١١‏ 
ومن تدايّنَ من رجل» N CT‏ 
وکل رضي جر منفعة فهو را > كما يُقْرِضٌ صُّنَاعَه لِيُحابوه بالأجرة .. ١5‏ 
ويجبٌ على المقترض اا المقرض في البلد الذي اقتَرّضَ فيه» ١5 ٠.‏ 
ولا هدر الوفاة فلوسًا إلا برضى البائع» وإذا وفوا فلوسًا؛ E eae‏ 
وإذا قوم السَلْعةَ بقيمةٍ حال ثم باعَها إلى أجل بأكثرٌ من ذلك ... ٠١‏ 
ا OS‏ 
إذا كان له على رجلٍ دراهمٌ مجلا فباعه بقل منها حالّة؛ فهذا ربّاء ١٠١‏ 


وإذا 3 أسورة ذهب بذهب أو فِضَّةٍ إلى أجل ؛ CE o‏ ةا 
ومن قال لجار : ارق هله الشلحة»فقال الاج تداعا فار ١.‏ 
28 م 


بيع الدّراهم بأنصافي» وا سال مل عَجَوقٍ وه على ثلاثة أقسام» 3 
وقال في موضع آخَرَ: وهو الأشبه؛ إذ لم تشتمل على الرباء FY ASS‏ 


- 


كتاب الأطْعمَة وَغَيَرهَا E as‏ 
إذا باع الرجل سلعته» وأخذ عليها مَكْسٌ من البائع أو من المشتري؛ ۲١‏ 


قن کلت ود على ی کے وا E O O‏ 


وأما المتولدٌ من حمار وخحخش وفْرس؛ فهو بعل حلالٌ؛ ف هك ا E‏ ادها eS‏ ۲۸ 
oL‏ 5 مده î‏ عم 1 7 و 
وعناق ارضعتها امراة؛ يجور أكلها وسرب ليها : وس قا I asses‏ 


وما ا مكتوث عليه : رلا إله إلا اش E ESS‏ 
ولا بأمسَ بالأكل والشّرب قائمًا معَ العُذْرِ؛ كما شرب بی من زمزم . ۲۹ 


فهرس الموضوعات 


من قال: إنه قال: «أكُل العِنّب دو دُوا؛ كذِبٌ لا أصل له. 0 


ومّن أكل الطيّباتٍِ بدون الشكر الواجب فهو مذموم؛ 2252585 
وإذا أضاف الرجل من في ماله شبْهة قليلٌ il‏ 


› «من أكل مع مغفورٍ غَفِرَ له»؛ لم ينمل عنه يي رقظة‎ a 
0 وأكُلٌ الحيّاتِ والعقارب؛ حرام مُجَمَعٌ عليه؛ كب‎ 
E بالسؤالسة فى اللا ادر لقصل مقرو كينا‎ 


.فى ع كِ 
+ ه 7 or‏ و 2 
فصل ِي بيع الاصول والثمار EOS‏ واو قر AE‏ و ره حور جهو E‏ 


إذا ضُمنَ البستان؛ بحيثٌ يكون الضامنٌ هو الذي يزدرعٌ أرضهء 
ويجوز بيع القصب السكر والجَوز واللؤز في أصمٌّ قولي العلماءِء 


ظاهرٌ مذهّبٍ أحمد: أن ما كان متعيّنًا بالعقدٍ؛ ا 
وهل جوارٌ التصرّفٍ والضمان متلازمان؟ فيه نزاعغ . 0100000 
أجرة اليثل في الأرضٍ المغروسة؛ تُقَوّمُ الأرضٌ بيضاء لا غِراسَ فيهاء 
قصل في المَصَرَّاةٍ وغيرها N‏ 
ل يور بيع المَغّْشوش ENE aN,‏ 000000 
ولا يجوز للدّلَالٍ أن يکود شريكًا في أن بريد ِن غير عِلْمٍ البائع ؛ 

وکل بيع غَررِ؛ مثل الطائر ذ في الهواءء والشَارِدِء والآبق a‏ 
إذا اا ر فالتا لهء 11070000 


ا عات رت المالحق..التضاوظ» ا ار 
فضا" 

E E E ل عا شور‎ Ss ag اأعلى‎ 

و ا ا سال فر ف ق قَتْ دون ماله؛ ERA‏ 


وإذا أَوْدَعَ رجلٌ شخصًا مالا يُوصّلّه إذا O ok‏ 
وور عرف هال ا سے فى کاک ياد إدنه. ا 


اوعد و كن كتا الثور الفحكة 


في وجل اسل ما على حرير» لما حل لم يكن عنده ما پوق +. لاه 
إذا أُسْلّف فى جنطة؛ فاعتاضّ عنها شعيرًاء ففيه قولان؛ ا EF‏ 


ومن باع قمحًا إلى أجل بدراهمٌ؛ فلا يجوز أن يَعتاضَ عنه EV ies‏ 
ومن باع E‏ يفنا وكان المشتري عالمًا؛ ما لم A.‏ 
وإذا رت المرآةٌ ولها ولك فرعته آخرها أو زوجها حتى يخلضَهاة ۸١‏ 
ومن أحَذ من تاجر مالاء وامتنع من إعطائه؛ جاز ضربه ER awa‏ 
وگل مخ عليه ی لا يوقيه مطل 4 جا عقر حش پو E mas‏ 
ومن عليه مال ولم يوه حتى شکي وغَرِمَ عليه مالا EQ ans‏ 
ومن حيس بدينِ وله رهڻ لا وفاءَ له من غيره؛ E nl‏ 
ومّن عليه دَينٌ وله مِلْكْ لم يمكن بيه إلا بدون ثمنٍ المثل المعتادِ .. ۹ 
es‏ ل راث e‏ وكان E elle‏ 


وإذا حبست زوجّها على كسروَتها وكان معْسرًا؛ O‏ 
ومن أعطى رجلا مالا قراضًاء ثم ظهر عليه دينٌ قبل القراض؟؛ .... 0ه 
ومن اذْعيَ عليه حقٌّء فطلب أن يُعْقَدَ في الترسيم حتى بيع ماله 2 o‏ 
ا e‏ 8 


إذا تزوّجتٍ المرأةٌ لم يَجِبْ عليها طاعة أبيها ولا أمّها الو E‏ 
ومن تزوَّجَ امرأةً وعد هذل جاء والذها فطلب نشكا للها . 9 
ومن كان تحت حجر أبيه فله عليه اليمينُ أنه لا يعلم رشدّهء ele‏ رد 
وفع قال اروج إن رایت فانت طالق» اران عدن قو خم 


NET yT TT‏ ا د 


فهرس الموضوعات 


قصل في الصلح مسا ف واه وخا Ah a‏ لق بو لاقل با OF eee‏ 
دعو تاوف جادن ف ا ت على ووا .. of‏ 
ويجوزٌ أن يبن مَن وقف المسجدَ خارجَ المسجد بيا ينتفعٌ به of u...‏ 
ويجوزٌ أن يَعمَلَ ما كان مصلحةً للمسجدٍ وأهله؛ من تغيير العمارة .. 4ه 
وليس لأحدٍ التحجير على مقبرة المسلوِينَ؟ ليختص بموضع› E lt‏ 
ما لا تقوم العمارة إلا بهم من العُمَّالٍ والحْسّاب» e‏ .امه 
ولا يجوز بيع شيءٍ من طريقٍ المسلمِينَ؛ سواءٌ كانت واسعةً أو ضيقة. ‏ 5ه 
وإذا صالح على بعض الحقٌّ خوفًا من ذَهاب جميعه؛ قال o es‏ 
وإذا لم يى من أهل الذمَّةِ في القرية أحدٌ؛ بل ماتوا أو أسْلّموا؛ ... وه 
لا يجوز لأحدٍ أن يُخْرِحجُ في طريقٍ المسلوِينَ شيئًا من أجزاء البناء؛ة . هه 
EE N 2m‏ واحدة القانان واس سيم E‏ 
وليس لأحدٍ ایا المسجدٍ طريقًا. O O‏ 


وضياة الحموول جا ها جير اللاي "بن 
وإذا كان على الولدٍ مال فتغيّتَ؛ فلا يُطلَبُ به والده acess‏ ¥ 
ومن سلّم غزيكه إلى السسكان فرط فيه سی كَرّب؟ م ا ل N‏ 
وإذا سلَّمَ الكفيل الغريم وهو في حبس الشّرع؛ بَرئ» لي له 
ومن كان في يده دوابٌ لغيره - من راع وکر د OR wes‏ 
ومن كانوا مماليكٌ ا طاعة الله o ae‏ 
TET‏ غیره» فله إخراجها بأسهل ما يمكنٌء» ... 9ه 
کمن ربط جمَلّه في الرّييع جنب جَمّل غیره» فتفلّتَ عليه فقتله ... 0+ 


ومن شارك ببدنه ومالك صاحه» ولف المال أو بخضه بغير غدواق .> ++ 


اوعد التؤؤائكة فى اخكهار الثور الفحكة 


ا في ا شرعًا ؛ رفو ارا لكتاب اللو . 5١‏ 
وللشريكِ إلزامٌ شريكه بالقسمةٍ إن كان المكان مما يقِسَمْ بلا ضرره . ٦١‏ 
وفق هد على يبع طلم بعلم أنه ظا فيد معرة على كلك نب 1+ 
إذا مات الوصي e‏ اليتيم» ففيه ثلاثة أقوالٍ: E oe‏ 
واا طت الشريك أن اجو العية ويفسهها الاج f means‏ 
وإذا امتنع بع الشّركاء من الرّرع؛ جاز لبعضهم أن يزرَعَ E ne‏ 
وإذا اشترك الشُّهودُ ونحؤهم؛ تمنتضى عفن ال ا المظلقة؛ E om‏ 
وليس لوليٌ الأمر أن يحول الناسَ على مذهيه في منع معاملةٍ لا يراهاء ٦۳‏ 
وإذا لم يكيل الشريكان قن الد بجا عند اخم أن قرعا 5800000 
ML real NS‏ .عم E‏ 
ومن اشْتَرك هو وآخرٌ؛ مِن أحدهما الدابَهٌ ومن الآخر دراهم؛ ... ٠٤‏ 
وإذا كان عَنَمّ الخلطاء مع راع» واحتاجّث إلى نفقةقء فباع بعضّها. .. 80 
وإذا كان الريك ف اقرط اد اللبنَ» وهو قدرٌ العَلّف؛ ee‏ هه 
ولا يجوز أن يبيعه على أن يُقَرِضَّهء ولا يؤجرّه على أن يساقيّف. ... 0 
قَصْلّ فِي الوَكَالَةٍ Oy‏ 
إذا قال لرجل: إن لم ترضّ زوجتي بالنفقة سلّم إليها كتابها ؛ للم اد 
وإذا اجر أرض موكّله بناقص عن شركته؛ مثلٌ أن أجرها بنصفٍ أجرة  ٠٦‏ 
ومن طلّق زوجته ثم تزوَّجَ غيرّهاء ووكّل الثانية في طلاق الأولى» ٠.‏ 55 
ومّن كان مملوكّه يتصرف له تصرف الوكلاء؛ من البيع والإجارة ... ٦۷‏ 
ومن وكّل رجلا في تحصيل أمواله» والتحدكفيها بالعشره wus.‏ الي 
ومّن وكّل رجلا وكالةَ مطلقة في إجارةٍ أو نحوهاء و ا A‏ 
ومّن وکل وكيلًا في بيع ملكه. فباعه لشخص» وثبّت البيع والحيازة» ‏ 4+ 


فهرس الموضوعات 


وإذا ذ فسخ الوكيل فاد له في فسخ النكاح نعل تمكينٍ الحاكم له؛ 
ومن صَالَحَ على بعضٍ الح خوقًا من هاب جميعه؛ فهو مکره» 
وإذا غر الوكيل شخكا؛ وأجَره بدون أجرة المثل؛ قا هد عه جد و ا ا ققد ر 


ومن اتهم غلامه بسرقة شىء ؟ فذکر الغلام أنه أُودَّعَه عند فلان 


ومن اق بوَطءِ جاريته » فأتَتٌ ولا که منه ؟ لحقّه» a‏ 
وي لحي يد يمن مدو طويلة من عير مالي يوون” E E ES‏ 


ومّن كان عليه سن شرع ايعانه يي ليق كم لسرن 
وإذا كر لفلان بمالٍ» ولم يكن له قبل هذا الإقرار شيءَ؛ SSS as‏ 
وإذا قال: أعظوا هذا لأيتام فلانٍ» نَم قرينة لين مراقه: 50 
ومن أقَرَّ لزوجته ب* بسىء »2 ولا شيءَ لها؛ لم يَحِلَّ لها أخذه؛ ا ع 


ومن أعتقّ أمة» ف تر eg EERE‏ 


في الأمراء الذينَ يستدينون ما يحتاجون إليه» TT‏ 
إذا أبرأته من صَداقِهاء ثم أقَرّ لها به؛ لم جر هذا الإقرارٌ؛ e‏ 
كتَابٌُ العَصَب 2131*100 
مَن استعارَ فرسًا إلى مكان معين» فزاد؛ 00 
طقف لسار ا غل 0 ا e‏ 


ا حراماء ناعطاها أباه وأخذ بدَلّها من دراهم والده 
والكُلَفُ التي تُطْلَبُ من الناس , بحن أو غير حقٌّ؛ يجبٌ العدلٌ فيهاء 
الثوابٌ والجزاء: إنما هو على الصبر على المصيبةء لا على المصيبة؛ 
ومن غصب زع رجل وحصّده؛ 2 للفقراء إلقاط المتساقِط , 

ومن وهّب ربع مكان؛ فتبّنَ أنه أقلَّ من ذلك؛ لم تبظل الهبة. 
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القَوَاغث التؤؤائكة فى اخكهار الور الفحكة 


لا يحل الكذبٌُ والتحيل على إسقاط حى المسلم من الشُّفْعَةِ وغيرهاء ‏ “م 
ولط E‏ ين e‏ بطر اناده ا تر 
إذا باع المشتري الشَّقُصٌ المشفوعَ؛ فلا تسقّظ الشّفْعةُ 00 
والمالٌ المكسوبٌُ عِوضَ عين محرمة» أو منفعةٍ محرمةٍ: E Sl‏ 
ET‏ لين الاك مسرم 000 
ومّن ورت من آبائه ملكا هو للسلطان مقاسّمة الثلث ثلث المغّل؛ .كم 
ومّن أخد مال أستاذه» فاشترى به مماليك وأعتَقّهم؛ aes‏ كه 
لا يجوز أن يُرَاحَمَ مَّن فرَض له ولي الأمر على الصدقاتٍ فرضًا ... ۸۷ 
نِتاجُ الدابة لمالكهاء ولا يَحِلَّ للغاصِب؛ لکن إن كان استاج مُستولّدَا م 
كتابٌ المُسَاقَاة TT‏ 


المزارعة على الأرض بشطر ما يخرّحُ منها؛ جائدٌ؛ i eis‏ 
ومّن استأجَرَ أرضًا بجزءِ من زرعها؛ فظاهرٌ المذهب صِحتها؛ .... 4م 
وضمان البساتين التي فيها أرضٌ وشجرٌ عدةً سنينَ ؛ E‏ 
ومّن أعطى أرضّه لرجل يغرِسّها بجزءٍ معلوم» وشرّط عليه عمارتهاء . 4١‏ 
وق لك كه على قافن رر اف ادك أن ااا > ا 
ومزارعة الإقطاع جائزةٌ؛ كالملكِ في أصحٌ قولّي اللا ع اه 
وإذا ألزموا TT‏ المزارع: Te‏ 


إذا دلّس المستأجِرٌ على المُؤجر؛ مثل أن يكوك أخبره أن قيمةً الأرض 4# 
وإذا أجَّرَ الوَصِيُ بدون أجرة المثل؛ كان ضامتا لما فوته على اليتيم» ٩"‏ 
وصناعة التنجيم والاستدلالٌ بها على الحوادثِ؛ E e a‏ 
ولیس او بموتِ المستأجر عند جماهير العلماءء . 45 
ومّن أَجَرَ أرضّه وساقاه على الشجرء ثم قطَعَ المُؤجرٌ بعضّ الشجر؛ ٠‏ 44 
وتجوزٌ إجارةٌ أرض مصرَ؛ سواءٌ شولها الماءٌ أو لم يشمَّلْها qo‏ 


فهرس الموضوعات 


إذا كانت الإجارة لازمةً؛ فليس للمؤجر أن يُحوَّلَهُ قبل انقضاء المدة؛ 


ليس للناظر ولا وليّ اليتيم أن يسلمَ ما يتصرف فيه إلا بإجارةٍ شرعيةء 
ومن زاد على من هو يګتري E1‏ مساوم ركن إليه؛ E TS‏ 0 


زور إخارة ا وإذا E‏ لاحر صارّث له من حين أقوعّ› 


هل يجورٌ شمان البساتين والأرض التي فيها الل أى الج 
وتو ليا غلك نكرل E‏ لمن هرك u lela‏ 
ومن استأجَرَ ما تكون منفعةٌ إيجاره للناس؛ مثلٌ: الحمامء والفندق» 


الوزان بالقبّان كالوزن يسائر الموازين» إذا ورن بالعدل؛ 500 


إ5ا اطا مقا برقال ا تكلب نحص عند أرق فى هذا 


وعلن الفاظر آلا وأ جر جتن يغلت على حل أنه ليس عاك من بريد 
وإذا كان الوقت عل جذ غامة» چارت اإلجارته : بحسب المصلحةء 


وإذا قال الزارع: أعَرتني» فقال المالك: بل أَجَرْتَكَء e‏ 


وه حرّتٌ أرضّاء ثم زرَعَها غيرّه: إذا ا ماسم 
وإذا اجر الو مدة ثلاثينَ سنة بغير قيمةٍ المثل» لم وني الْوَصِئٌ ' 
وإذا أَقرَضْه غشرة غلن أن ری مه ساره باكر من أجرة المدل ؟ 


والإقطاع نوعان : تع بج E E E E‏ جين أو EE E LOE e E E E‏ قار نا 


ثبت «أن وسول الله ند | ال وأعط الحجَام جره وخ شاف ني لابن 
اذا جا م1 .3 القماشَّ بدراهم يدفعها عن دینه»› ETSI‏ 
أي الأمرين أذ ) فى دابّة تتفل التاس : أن كد جره ا د ل ان 


اوعد وة كن كتا الثور الفحكة 


ومن استأجَر أجيرًا يعمل فى بستان» فترك العمل المشروط عليه ... ١١9‏ 


ومن استأجرَ أرضًا قماتء والأجرة مقسّطة؛ ١١84 es‏ 


ضمان الإقطاع صحيحٌ» لا نعلمٌ أحدًا من العُلّماءِ الذينَ يى بقولهم ١١7‏ 
رقن الع عوضا عن عبن مرد أو نفع محرم؛ E seen‏ 
ومن أكترّق منفعة لفعل محرّم؛ كالغناءء والزنى» وشهادة الزور؛ ... ٠١۳‏ 
إذا نقلَ نحل إلى بلد؛ فلا یجو عل الاد را هنا YY...‏ 
ويصحٌ استئجارٌ الأعمى واشتراؤه عند جمهور العلّماء؛ E sesin‏ 
رلا بجر أن ساج عن صلی عط قرضًا ولا اف ف جات ددد 4 
وأما تعليم القرآن والعلم بغيرٍ أجرة؛ فهو من أفضل الأعمالٍء .... كيل 
وإجارٌ الإقطاع جائرٌء ولم جر نه أن يَؤْجِرَها . E e.‏ 
وهذه الام الواقعة على البساتين المسماة بالضمان؛ E ans‏ 
ولو قال العامل: ضوهنته بكذا وإن كان أكله الجرادٌ؛ نا 
ومّن استأجَرٌ دارًا بجواره رجل سوءء فمثل هذا عيبٌ في العقاره .. ٠١۷‏ 
ومذهبٌ الأثمّةِ الأربعة: أن الشَّبَّابَةَ حرام ام ال ا ا 
ونا توي اتن هلتك 417 ققد نلك ولف إن شاد ياعك»ه م عم 


كاب الوَقَفٍ 1 1 1 1 1[ 1[ [ذ[ [ [ |[ E‏ 


يجوز بِيعٌ الأشجارٍ التي في المسجدٍء اق كينها ما بيقر م ا 
وإذا جعل الواقفٌ للناظر أن يُخرجٌ من شاء ويدخل من شا سنا 
ومّن وقف وقمًا ولم يخرج من يده؛ ففيه قولان مشهوران: ais‏ يسن 
وإذا شرّط الواقفُ المحاصّصّة بيهم ؛ 000 0 0 0 11000000 
ور نصوص الواقفٍِ كنصوص الشّارع ؛ أي : في الفهم والدلالةء ٠١٤١‏ 
والأصل: أنَّ كل ما شرط من العمل يذ روت 000 YE uss‏ 


2 سو 


وليس في القراءة بعد المغرب فضيلةٌ مستحبة تُقدّمُ بها على القراءة .. ٠١۷‏ 


فهرس الموضوعات 


ولو نذَرَ صلاةً أو صيامًا أو قراءةً أو اعتكافًا فى مكان بعينه؛ 1 
وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة؛ ا 00 


وأما الصوفئٌ الذي يدخل في الوقف على الصوفية؛ SS‏ 


وليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوق بدون أمر الناظر وه 


017 الواقف؛ اښ من الفقير المساوي له. ETE E‏ 
وما فصل من الوقف؛ صرف في مصالح مثله؛ مثل مسجل آخَرَ 
وَيْعلَمْ أن الجهاتٍ الدينية - مثل: الخوانتي والمدارس» وغيرها -؛ 


وإذا رأى الناظرٌ تقديم أرباب الوظائف الذينَ يأخذونَ على عمل ... 


وإذا كان الوق على معيّنِء ولم يقبّله؛ فالتحقيقٌ أنه ليس كالوقفي 
والقبولٌ شرظ في استحقاق المعيّنِ في الموقوفٍ عليهم. 00 
ومن شرّط كونَ المقرئ - مثلًا - عَرَبًا؛ فهو شرظ باطل» 00 
وهل يجبٌ أن يُوصِيَ لأقاربه الذينَ لا يرئوته؟ على قولَين» 0 
إذا وقف وَقَمَاء ثم قال: (ونظرّه إلى حاكم المسلمينٌ بِدِمَشقٌ) ؛ 

ون ولف علق وا حمر وعد اش يليما باو ا ما عاقراة 
ولا يجورٌ إكراءٌ الوقفي لمن يضر به باتفا المسلمِينَ . e‏ 
ومن وقف مدرسةء وشرّط على أهلها الصلوات الخمن فهاء 

قوله يكل في حديثٍ عائشة: من اشتّرط شرطًا ليس في كتاب الله 
ومتى نقّصوا مما شَرّط لهم الواقفُ كان لهم أن ينقصوا من المشروط 
إذا تعدّى الناظرٌ في الوقفي؛ مثلٌ: أن يصرف المالَ ا 
ومّن باع أرضّاء ثم تين أنها وقف عليه صحيح لازم ؛ ”0 
وإذا كان في شرط الواقفي: أنه لا يوجر أكثرَ من سنتين» TT‏ 
ومن وقّف وتمّاء وشرّط نظَرَّه له مدةً حياته» ثم مِن بعده إلى الأرشدٍ 
إذا حكم حاكمٌ باختصاص الوق بفلان؛ لأنه لم يُعَقِبْ من ولد 
والوقفُ على اليتامى لا يدخل فيه يتامى الكفار» Ra‏ 


اوعد و كن كتا الثور الفحكة 


وإذا عَم بعض بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه ؛ انتقل نصيبه OE srs es‏ 
وقول الواقفي: (على ريدٍ» ثم على أولادى ثم أولاد أولاده)؛ ع OE‏ 
ويجبٌ على ناظر الوقفٍ أن يجتهد في صَرْفِه فَيْقدّمَ الأحنّ فالأحقًء ١٠١5‏ 


الشروظ في الوقفٍ؛ كعدّم الجمع بِينَ الوَظيفةِ وبين غيرها من مدرسةٍ ١١6‏ 
وإذا شرّط للناظر معلومًا ؛ فليس في شرطه کونه يُقدَّمُ على غيره؛ كعد OV‏ 
والمال المشروظ للناظر؛ مستحَقٌ على العمل المشروط عليه .... ٠١١‏ 
رلا بجر ر الرقف على الأغعاة وان كان الت ساخاء n‏ 
ويجوزٌ لوَلِيَ الأمر أن ينصبً ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموالٍ الموقوفة ١97‏ 


ومّن وقّفء ثم ظهّر عليه دينٌء فأمكنّ وفاءٌ الدين من غير بيع الوقفي؛ ٠١۸‏ 


وأجرة إثباتِ الوقف والسعي في مصالجه؛ ا ا ON‏ 
ومّن قال : إا مت فداري ثم تعاقی ولزمه دود E. ssh‏ 
فصل NET E O CES‏ 
الأموالٌ التي لها أصلّ في كتاب الله تعالى ثلاثة PE ed bug kê‏ 
فصل جع ااي وق الاج وق Ve AER Ea‏ 
وإحياءٌ الموات جائر بدون E‏ الشافعيٌ ) aed‏ ا 
E‏ فأحيل على بعضٍ المظالِم» VY cc.‏ 
باب اللقظه A E r E AE‏ 1 رو أن VD SE O OARS A‏ 
وإذا وقَعَ المركبٌُ في البحرٍ وغرق» وفيه زيتٌ» NE eos ea‏ 
زإذا ج فيش ا وهنا ا ورا م م VE‏ 
ومن استنقدٌ فرسًا من أيدي العرب» ثم مرض نَ الفرس» WME less‏ 
كتّابٌ الوَصَايًا E 0 0 ae‏ 


ليس للوّصِيٌ بيع العقار إلا لحاجةٍء أو مصلحةٍ راجح فيه» اح عي Yo‏ 


فهرس الموضوعات 


وشت الوصية : بشاهدٍ ويمين. ا 
ولو ثبت للصبيٌ أو المجنون حن على غائب؛ من دين أو قرض 

إذا أوصى أن يُحَجّ عنه بألفٍء فقال رجل: أنا أحج بأربعمائة؛ 

ومن له ستةٌ بنينَ» فأوصى بمثل نصيب ابن لزيدء ا 0 
وإذا كان حلص طعام اليتيم بمالٍ الوصي ا لليتيم؛ فيل ذلك. 
وإذا أوصى لأخته كل يوم بدرهم» واتسع ماله کل يوم لدرهم؛ 
e ale EE RE‏ 
ولا يجوز للمريض تخصيصٌُ بعض أولاده بعَطةٍ منجزة» ولا وصيةء 
ولا يجوز أن يخص في الصحة أيضًا في أصمٌ قولّي العلماء. 

وسيل عن رجل توفي في الجهاد» فجمّع صاحيّه جميعٌ تَرِكيه 0 
ولو قال: بيعوا غلامي من زيدٍء وتصدّقوا بثمنه» فامتنع زيدٌ من شرائه؛ 
ml‏ على هالو لكام إل كم قاقر اهم 58 
من كان عندّه يتيمٌ له مالٌ» وهو وَصِيّهِ؛ فله فعلٌ ما يراه من مصلحة 


وإتلاف الجيش الذي لا يمكنُ تضمينه؛ كاآفةٍ سماوية؛ كالجراد. 

وكذلك كل خوفي يمئّمُ من الانتفاع؛ هو من الآفةٍ السماوية. 00 
كتَابٌ الفَرَايْضِ 0009000005 

ينبغي للميتٍ أن يوصِي لأقاربه الذينَ لا يرئوته» فإن لم يوص؛ 

5000 E E امرا اماق‎ 


و 


لع 0000-77 *213 


في مريض انجرح» وطلقّ امرأته ثلاثاء ومات بعد عشرينَ يومًا؟ 


ورت ذوي الأرحام جمهورٌ اسلف وحمل فى المشهور عنه» 


1۸۰ 
۱۸۱ 


1A۳ 


A۳ 


A۳ 


1۸0٥ 


1۸٦ 


AV 


AY 


لقو غد و كن كتا الثور الفحكة 


وتف ع اوا ع اله الاو فى الا قر ولل اه .۷ 
كناب التكاح A 1 E Ss‏ 
إذا شرط آلا يُخْرجَها من بلدهاء ولا يتزوجء ولا يتسرّى عليها: ... ۱۸۹ 


وإذا تزوّجتُ ولها زوحٌ لم تستشعِرٌ موتّه ولا طلاقه: فهي زانية» ... ۱٩۰‏ 


ليس للعم ولا لغيره أن يزوج فوليته بغير كع إذا لم تكن راضبة: ل 
شعرٌ: و قلع سن يم نوو سي و AF messed enya‏ 
والصحيح: تزويج ابنة تسع بإذنهاء ولا خيارَ لها إذن» O‏ 
BO N‏ أن سق يناف A ss.‏ 
نكاح المُحِلّلِ؛ حرام بإجماع الصحابة: عمرّء وعثمانَ؛ وعليٌ» ... ٠۹۳‏ 


لا يُشترَظ في صحة النكاح؛ الإشهادٌ على إذن المرأة قبل النكاح Af...‏ 
وشهودٌ النكاح يُشْترَظ فيهم العدالة الظاهرة ان د مم عم فم E‏ 


ومن يركض البلاد؛ ولا يقيمٌ في بلدٍ إلا شهرًا وشهرين؛ ا 40 


الجمع بِينَ المرأة وخالة أبى المرأقء أو خالة أمُهاء أو عمة أبيهاءه . ٠۹۷‏ 
E:‏ 5 3 واي 5 0 7 

وإذا احتاجث امن إلى النکاح؛ فليُعِنّها إما أن يطأهاء أو يُرَرّجَها. . ٠۹۷‏ 
ووَّظءٌ المرأةٍ في دُبّرِها؛ حرام بالكتاب والسَّنَّقَ e‏ نان مسد دن AA‏ 


وَظْءٌ الإماء الكتابِيّاتِ بملكِ اليمين أقوى من وطظَيِهنَ بملكِ النکاح .. ١58‏ 


فهرس الموضوعات 


ومّن زنى بامرأقء ثم وجَد معها بنتاء لا يعلم: هل هی منه» أم لا؟ 
وإذا ترج الحرٌ الفْرَشئٌ أَمَةَ؛ فولده رقيقٌ لسيدٍ الأَمَةِ باتفا العلماء؛ 


و ابن سَرَيج ؛ دة لم يُقْتِ بها e‏ د E‏ 


NT‏ شخصًا› ثم تاب ؛ عفا الله عنه» ولا يفارق امرأته» 


وإذا و ذا في قبولٍ نكاح امرأةٍ مسلمة؛ 6 O EO o EES OEE‏ 
ا ع 3 20 5 2 
ومن تروج وشرط عليه: أن كل امرأةٍ تتزوّجها فهي طالق» خم ا 


CR GN 
وإذا رَكِنّ إلى الخاطب؛ حرم البفظة على خط عند الأربة:‎ 


ےہ او 


وتروج العبدٍ بغير إذن سيده إذا لم جره شيل باطل باتفاقي» 5 
ومّن كان مُصِرًا على الفسق؛ لا ينبغي أن يزوّج. لح ا 
وإذا تزوّجَ امرأةً على أنها بكر فبائت تيا ؛ فله الَسْخُ 200000 
وأيُ الزوجين جد بالآحَرٍ جنوتاء أو جُذامًاء أو بَرَضَّاءٍ 5200 
ذل دروت اله من جهة الزوج؛ فلها فس النكاح» 0 


وهل لوَلِيّها أن نادت تت إذا كانت ر عليها؟ 


وإذا حضرتٹ اة فذكرتث أنها زوجت زوجًا وظلتياء 3 عه لأس e‏ 


بات الأزلاء 
527 ابا وابتين غير رشيدتين؛ فللاخ الولايةٌ من جهة الأمر 
وإذا طلّب العبدٌ التكاح؛ أجيرٌ السيدٌ في مذهَب أحمد والشافعيٌ 
وصح قوله : اليا معشرَ الشباب» من استطاعَ منكم الباءةً فليتزّخ»» 
ومن كان سفيهًا محجورًا عليه؛ لم يصح تزویجه بغر إذن وليّه 


وا ابن سرج ؛ لم يقْتِ بها ر من المتقدمينَ › E E SE Ss‏ 


ومّن أعطى قومًا شيئاء واتفقوا على أن يُزَوّجوه بنتهم» فماتت البنت؛ 


ا و E E‏ له yT‏ 
ومن تزمّجَ امرأةً مدةء ثم طلقّهاء 4 اض أله مارا رح E‏ 


ولا يصلح لأحدٍ أن کح موا رافضيًاء ولا را الصَّلاةَ 


ه١‎ 


اوعد التؤؤائكة فى اخكهار الثور الفحقة 


ومن قال لأى زو إن ارا ك رتیت لها الان : NN eee rs‏ 
ا وم 2 
ومّن زالت عذرتها بزِنى ؟ فهل إذنها صمتا؟ على قولين: 8 YT E Sk‏ 


چ 


ون كات ميعلى؟ يجوز مَنْعه من السكن بينَ الأصِحَائ ا TNC eel‏ 


من أَحَدَّ ينظرٌ بعد الطلاق في صفة العقدٍء ولم ينظرُ في صفيه ‏ .... ٠٠١‏ 
والطلاق الثلاثٌ سواء قبل الدخول وبعدّه في تحريم الزوجة عند الأثمّة ۲٠٠‏ 
وإذا نوی طلاق زوجته؛ لم يقعٌ بمجرَّدٍ النية طلا باتفا العلماءه . 5١5‏ 
ومّن قال: فلانة طالقٌ كلما تزوّجِتُها على مذمّب مالكِ: م E‏ 
ومّن أكرّمّها أبوها على إبراء زوجها وطلاقه. فأبرأثه مکرهة بغير حقٌّ؛ 5١5‏ 
وتو قال ا تا و 19 
وطلاق المُكرّو لا يق عند الجماهير؛ كمالكِ وأحمدَ والشافعيّ ... 5١7‏ 
إذا أراد أن يطلق واحدةً؛ فسبّق لسانه فقال: ثلانًا؛ لم يقع إلا واحدةٌ؛ ۲٠۷‏ 
ولو قال: كل شيءٍ آملكه حرامٌ عليَ؛ فعليه في غير الزوجة كفارةٌ .. ۲۱۷ 


YT mains : التي يتكلم بها النامُ في الطلاقي ثلاثةٌ أنواع‎ ENG 


5 3 


ومن قال: إن من اثبع هذه الفتباء وقد فولَّدّه بعدَ ذلك ولد زنی؟ I‏ 


الذي عليه أئمة المسلمِينَ: أنه ليس على أحدٍ ولا شرع له التزامم ... ۲٠١‏ 
e‏ ع لح و O SiS‏ 


فهرس الموضوعات 


و ع و 
كتاب عِشَرَةٍ النَّسَاءِ وَالحُلّع 510 


إذا أكره الزوجُ على الفرقة بحقٌّ؛ مثلٌ أن يكو مقصّرًا في واجباتهاء 
وا الذي جاءث به السنة: أن تكون المرأة مبخضة الرجل» 


ويحرمٌ على المرأة ألا تطيعَ زوجّها إلى فراشه» بل تقد القيام والصّلاة 


راذا خالا على أن ترت من سقرقياء وتاخ الولة بکفاي: e‏ 


يجب العدل بِينَ زوجتيه باتفاقيٍ المسلوِينَ» وفي السنن الأربعة 
وإذا نشَّرْتُ؛ فلا نفقةَ ولا سکنى» وله ضريُها إذا نشَرْتْ» 000007 


ويجبُ أن يعاشِرّها بالمعروي» فإن تعذّرَ ذلك وامتنعَ من المعاشرة 


رُوِي أن رجلا قال: «يا رسول اللىء إن امرأتي لا ترد كف لايس»» 
وليس للزوج أن ها فيك شاء» ولا يخرخ بها حيثٌ شاء؛ 

م ع و ع2 و لور 00 
ولا يجل للرجل أن يعضل المرأة. ويضِيو عليها حتى تعطه e‏ 


إذا قال لامرأة: كلما للت ل حرفت علي ؛ لا تحرم عليه » RE‏ 
ومن قال عن زوجته : هي مثل امي“ أو هي عندي کي RS‏ 
اا قال الود أنتٌ علي حرام كأبي a‏ كفا الظهار. 


ال كشن د اال جد كاك سوفن د 
ولا يجوز التصريحٌ بخطبةٍ المعتدة باتفاقي المسلوِينَ» ومّن فعل ذلك؛ 
ومن أخبرث بانقضاء عِدَّتِهاء ثم أتثُ بولدٍ لستة أشهر فصاعدًاء 


ومن أل أنه طلق زوجت من مدق ريد على العدة ال عة 0 


اوعد التؤؤائكة كن اخكهار الثور اة 


المطلقة ثلانًا أجنبية من الزوج» ولا يجورٌ أن يُواطتها E‏ 
ولا تج المطلقةٌ ثلانًا إلا بوَظءٍ في اميل من زوج» sese‏ 
وليس للمرأةٍ أن تسافرٌ في عدة الوفاة إلى ال فا YTV.‏ 
ومن طلق ثلانّاء وألرّمَها بوفاءِ العدة في مكائهاء م و ا وي RV‏ 
كتاب الرّضَاع PE SSRI Ec ESE‏ 


عدي عائشة: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النَّسَب) ا A‏ 
وغسل عيئَيُه بلبن امرأه ؛ لبر وال ی عليه يالك لأنه كبيء . ۲٤۳‏ 
وإذا كانت الأمّ معروفة بالصدقي. فذگرث أنها أرضَعتٌ زوج بنێها؛ . ۲٤۳‏ 
وله مَنْعٌّ الزوجة من رضاع غير ولّدِها. قي مانم تو مسر و او EE‏ 
يالك :ذا عاك خالل se a‏ ولو بالق 844 
وإذا كان الأب عاجرا عن أجرة الاسترضاع› EC dines‏ 
وإذا كانكه المرشيعة [ذاث E‏ يولي رفيا فا 545 
كتاب اله : 


- 
ه هم 


EO asas tases as ت‎ 


اه ا السا الل الشرعع» عو أن آبوه أو ها ب د 
وإذا سافر الولييٌ بالزوجة بغير إذن الزوج؛ غَرّرَ على ذلك» دم م E‏ 
وإذا امتتعت المرأة من الصّلاةءٍ فإثها سات فإن تارك وال له 4 
وعلى المولودٍ الموسر أن ينفِقَ على أبيه وزوجة أبيه» وعلى إخوته .. ۲٤١‏ 
وإذا طلّق زوجته ثلانّاء وأبرأته من حقوقٍ الزوجية قبل عِلْمِها بالحمل؛ ۲٤١‏ 
وغل الوالو ف ولذه إذا كان موسراء. فن ل يمكله إلا بان ر د ۲٤۷‏ 
والزوجة المريضةٌ تستحقٌ النفقةَ في مذهّب الأربعةء وإن لم ينتفع بها. ۲٤١‏ 
ولد الزنى لا يلحقٌ نسبه بأبيه عند الأئمَّةٍ الأربعة» EV es‏ 
والمزوجة المحتاجة؛ نفْقَتُها على زوجها واجبةٌ من غير صَداقِها. .. ۲٤۷‏ 
والصدقة على المحتاج من الأهل؛ أَوْلى من غيره» O os‏ 
وإذا كم بالولق الاق کے عن آلآ لم یکن لها ان سات بات 74 


فهرس الموضوعات 


وإذا عجَرّ الأب عن النفقة؛ فلا نفقة عليه» ولا رجوع لمن أنفقَ ... ۲٤۸‏ 
وإذا اذّعى الابنٌ على أبيه بصداق أمّه وكسوتها الماضية قبل موتها؛ . ۲٤۹‏ 
وإذا تزوجَتٍ الأم؛ فلا حضانة لهاء وإن سافرّتُ سفرٌ نقلة؛ E‏ 
وإذا كان رزقٌ الرجل على الجهاتٍ السلطانية؛ فللوليٌ أن يمنمَ لولَّيته  ٠٠١‏ 
كتاب الهبَة O E O O o‏ 


ليس للواهب أن يرجم في هبته؛ غير الوالدٍ؛ إلا أن تكونّ الهبةٌ ... 5#" 
وإذا لم يكن غير على او یآ ها هن الم ع ۴ 
ومذهّبٌ مالكِ وأحمد في المشهور عنه: أن البيعَ والهبةَ والإجارة .. ١67“‏ 
وضلة ذي الرحم الدع أفضل من العتتق؛ لأن ميمونة أعتقَّت جاريةء» ٠6‏ 
وإذا وهب ابته شيئاء فتعلّقٌ به حٌ الغير؛ مثل أن يكوثٌ قد صار عليه 0٦‏ 
إذا ملك أعثهة وال مرا ار إلى ورثتها.  ٠05‏ 
وفي سنن بي داود) وغيره عن النبئ ي أنه قال : «مَن شفع لأخيه . 5ه١‏ 
ومن اشترى ساد لوفيه جك حل E ES‏ 
ومجرّدُ التمليكِ بدون القبض الشرعّ؛ لا يلزمٌ به عقد الهبةء A e‏ 
وإذا أعاد إليه العينَ الموهوبة؛ فلا شيءَ له غيرهاء لا أجرتهاء .... ۲٣١‏ 


ثبت عنه بيه أنه قال لعمرَّ: «ما أتاك من هذا المالٍ . EET‏ 


وإذا صالّحَ عن شيءٍ بأكثرٌ من قيمته؛ ففي لزوم هذه الزيادة نزاعٌ ... 557 


الصدقةٌ: ما يُعطى لوجه اللو ديانةَ وعبادةً محضة؛ من غير قصل .... 57 
والرقينٌ الذين تشتووان بمالٍ المسلمِينَ؛ كالخيل والسلاح الذن بترن يان 
إذا لم يقب E‏ الواهب؛ بطلّثُ في المشهور AE ans‏ 
ومن وهب 0 هب ثم تصرف فيه» وادعى أنه ملكه؛ E‏ 


ومن عليه دين يستغرق مالّه؛ فليس له في مرض موته أن يتبرعَ بهبق» . ۲٣٤‏ 


اوعد التؤؤافكة كن كتا الثور الفحكة 


من وجب له القَوَدُ؛ِ فله العفؤء وله خد الديّة بغير رضا القاتل .... 5717 
وإذا خنقه الحَنْنَ الذي يقتل غالبًا؛ وجب القَوَدُ عند الجمهور؛ .... ۲٦۷‏ 
ومّن شرب الخمرّء ثم قتّل وهو يعلمٌ ما يقول؛ وجب عليه القَوَدُ. .. 5717 
EE‏ اياض» فيو عي لأنه يقئل غالبا . ا ا FA‏ 


فصل TT‏ و م 


القاتل خطاً لا يُوْحَذُ منه قصاصصٌ في الدنيا ولا في الآخرة؛ ا A‏ 
ومن دفتٹ ابتها في الحياة حتى مات؛ فهو الوَأدء I meets‏ 
وكذلك لو عاندّث فأسقطتٌ جنيتهاء إما بضرب أو شرب؛ ا ا 
وإسقاط الحمل؛ حرامٌ بإجماع المسلمِينَ» وهو من الوَأَهِ rs...‏ ان 
وإذا جنى الصبيئٌ خطأًء ففقأ عينّاء أو قلّع سنًا؛ فيه على عاقلته؛ ” 
وإذا حمل حر وعبدٌ خشبة فتهورث على رجل فقتلثه ؛ Ve es.‏ 
ولا يجوز قتل الذميّ بغير حقٌ؛ فإن قتَلّه مسلمٌ؛ فلا قَوَدَه وعليه ديه ۲۷۱ 
ومظالمُ العباد لا تسقظ بمجرَّدٍ استخفار العبدٍِ؛ بل يوفيهم الله VI u...‏ 
ومن أقرّ بالقتل مکرهًا؛ فلا يترتبٌ عليه حکم بقتل ولا غيره VY was‏ 
وك اعد ماله فائّهّم به رجلا من أهل الهم شري على ا .. VY‏ 
وَإذا اي الكبارٌ من الورثةٍ على القتل؛ فلهم ذلك عند أكثر العلماء؛ ‏ ۲۷۲ 
ومن قتّل فعفا عنه الأولياءً على أنه لا ينزلٌ بلادهم» ولا يسكثها. .. ۲۷۲ 
وإذا ضريَهُ فقلّعَ أسنائه. وكانت الضربةٌ مما يقلعٌ الأسنانَ عادة؛ ... م0" 
وإذا قال لزوجته: أسقطي ما في بطنِكِ والإثم على VE assess‏ 
وإذا أوعَد رجلا بشيءٍ على أن يقتلَ له فلانّاء ففعل؛ VY sss.‏ 
ون رل عكاثاء فجاء لص سرف ماه قلي السارق فضرته الست ۲۷٣١‏ 
ون َعم بوقوع ملكهء فلم يَنْقُضْ فأتلّت صغيرًا؛ فعليه الضمان .. ۲۷٤‏ 


إذا قال القتيل : فلان قتلني؛ فلا يوذ بمجرّدٍ قوله بلا نزاع. 5-07 

ولو شهد شاهدان لم تثيّتْ عدالتهما؛ فهو لوت TET‏ 

ومّن أَحَذْ من أموالٍ الناس شيئًا يجبٌ عليه إحضاره كالأمانات» 

ومّن عرف بالشرٌ؛ ضرب إذا اتهم بسرقةٍ أو غيرها حتى يعترف» 

ومن اليج بقتيا 3 وهناك لَوْثٌ ؛ وهو ما رع يغلت على الظنٌ أنه قَتَلّه ؛ 

ومن رأى رجلا قد قتل؛ وهو قاطع طريتي» وعلم مِن ولاق الآمر 

وإن كان قد قتل لغرض كعداوة؛ فالأمرٌ إلى أولياء المقتول؛ ا 

روى أبو داود عن النْعُمان بن بشير أنه قال لقوم طلَبوا منه 0000 
ر قت 3 وه 0 

ومن كذب على رجل حتى ضرب وعُلقء وطافوا به» وخبس؛ 

إذا قل جماعةٌ لواحد؛ قتلوا الذينَ باشروا قَثْلّه وفيمّن أعانوا؛ 

چ )ير 5 

قطاع الطريق eS RRR Ê aed‏ “فا لاد بذ eh A a o‏ 
إذا طب أحدٌ من الطائفة المفسدة الذينَ خرجوا عن الطاعةء 200 


ويجور بل يجبٌ بإجماع المسلمينّ: قتال كل طائفة ممتنعة i E E‏ 


هذه الفتنُ التي تقح بِينَ الناس كحرام وثعلبة وأمثالهما؛ ده 
وأجمعَ المسلمونَ على جواز مقاتلة قاع الطريق» e‏ 
قال تعالى: اوسر المت 4 [الحجٌ : ومع قال عمرو بن اوس : 


هذه الأََوّةُ التي تقعٌ بِينَ بعض الناس في هذا الزمانء EEE‏ 


وإذا اقتتل طائفتان من الفلاحينَ وغيرهم» فانهرّمَ منهم أحدٌ توبة وخوقًا 


واللضور. الاسافل : ا ا ا 


Vo 
V1 
V1 


VV 


TVA 


TV۸ 


TVA 


۷۹ 


۷۹ 


لقو عد التؤؤائكة فى كتا الثور اة 


ومّن ادعى العصمة في المعرٌ مَعَذَّ بن تميم الذي بنى القاهرة O sess‏ 
ومّن اذَّعى: أنه لا فرق بِينَ البغاة والخوارج في الأحكام الجارية .. ٠٠١‏ 
كتاب حَد الزتّى وَالقَدٌفِ EE sese res‏ 
تلط المعصيةٌ وعقابُها في الأيام المفضّلةَ والأمكنةٍ المفضّلةٍ. ا سوس 
والوَّطءٌ فی ادير محرم بالكتاب وَالسّنَّق وعليه عام الأمق ON ee‏ 


في قوله كِ: «إذا همَّ العبدٌ بالحسنة»» كيف تطّلِمُ الملائكة على العمل ٠٠٤‏ 
ومن نَت أمّه» وعَلِم ذلك منها؛ وجب على أولادها وعصّبتها مَنْعْها ٠٠١‏ 


ومن قال للرجل: انت ملعو ولد زئى؛ وجب تعزيرّه على هذا .. 5١م‏ 
وجا على سيق الآمة ]ذا ر أن يف عليها ال كلدقاء aes‏ لت 
وإذا شتم الرجل أباه واعتَّدَى عليه؛ وجب أن يُعاقَبَ عقوبة بليغة تردعه ۳٠۷‏ 
وإذا قال له: آنت على وهو حر سل لم يق عنه ذلك مدد ۷ 
ويجبٌ قتل الفاعل والمفعولٍ به رجمًا بالحجارة؛ سواءٌ كانا مُحصَنّينَ ‏ ١م‏ 
يچاد الذَّكَرٍ باليدِ؛ حرامٌ عند أكثر الفقهاء مطلقًاء N seeds‏ 
وتوكقلت ووه ا إلى حريم الناس» وهو كاذبٌ؛ A serast‏ 
ولا يجوز وط الحائض حتى تغتسلٌ» علي اد القرآن والآثارٌء 08م 


خا المال والشرني ا الف التق ات الع عل ب 
وإذا اعتڍي عليه بالشتم؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ذلك» YQ r...‏ 


5 5 و دير 
فصل فى الذنوب الكبائر ا ا ا سن 


فهرس الموضوعات 


ومن تاب من الزنى» أو السرقة» أو شرب الخمر» 


ومن يَحَافُ من إفساده؛ يفعل به الإمامٌ ما یری المقبلحة فيه ؟ 
وکل من تاب من ذنب فإن الله يتوبٌ عليه» فإذا عمل عملا صالسًا 


شاربٌ الخمر يجب حده اتفاقاء إن شاء ثمانينَء وإن شاء أربعينَ» 
وما رة الصلاة قا يبعز العترية اقاثاء وأكثرهم يقثله 0 
وخمرٌ العنب حرام باتفاق المسلِينٌء قليله وكثيرهء فمن استحل شييًا 
رالا السسكرة حرا ون اسل المّكر متها فقد ك 

ووعكة فها الع ا قر ت ق el E‏ 


لو 20 7 و 
وما يروّى أن عمرّ أباح النصوحَ» - وصورته: 1 


ليبس لأهلٍ الذمة أن يبيعوا الخمر للمسلم» ولا يهدوها» کک 


و 
و ت 


وإذا شريها الذمّيُ؛ فقيل : 0 وقيل: لا پد 


اوعد التؤؤافكة فى اخكهار الثور اة 


المقامُ بثخور المسلمِينَ كالثغور الشامية والمصرية أفضلٌ من المجاورة ١"م‏ 
ومّن عبَز عن إقامة دينه بمارِدِينَ أو غيرها؛ وجب عليه الهجرة» ... ٠۳۳۲‏ 
ومّن كان للمسليِينَ به منفعةٌ من الجندٍ؛ لم ينبغ له أن يتر الخدمة . ٠۳۲‏ 
1ن كسا مي قو EEE E‏ انر 
ويجوزٌء بل يجب قتال هؤلاءٍ التتارٍ الذينَ يقدّمونَ إلى الشام ممع PEY‏ 
وهل يجو القتال في الفتنة؟ على قولين» ارا عن احم ل 
ويجوزٌ أن يعمس المسلم نفسّه في صف الكفار لمصلحة ام 


4 


ومن زْعَم أن هؤلاءٍ التتار يُقائَلونَ كالبغاة؛ فقد أخطأ خظأ قبیسًا؛ .. ٠۳٠٣‏ 


يجبُ جهادٌ الكفار» واستنقادٌ ما بأيديهم من بلادٍ المسلمينَ PPV cs...‏ 
وا اا اا اا يعون حم جاع السلفية ss.‏ لس 
والرّقّ الشرعيئٌ سيه الكفرُ؛ لأنّ الكافرٌ لما لم يُسِلِمْ ويعيدٍ 4 
وأما الكنيسة المحدّثئةٌ في دار الإسلام» فليس لهم إعادثُها إذا انهدمَتٌ وسم 


الراهبٌ الذي تنارَعَ العلماءُ في وجوب أخدٍ الجزية منه: PEY se‏ 
ومن أعتقه سيد وجيت عليه الجرية عند الجمهور» وسيم د ع FE‏ 
والجزيةٌ وجَبتْ عقوبةً وعوضًا عن حقن الدم عند أكثر العلماى .... 4م 
ولا جزية على عبدٍ المسلمء وفي عبدٍ الكافرٍ نزاعٌ لأحمد وغيره ‏ + ۳٤۴‏ 
ار ي اا وأما لعن المعيّن ... ۳٤۳‏ 
Nay‏ الاب ا هن رليات السا EY aaa‏ 
وليس لأهل الذمة أن يكاتبوا أهلَ دينهم من أهل الحرب» و E‏ 


ولا يجور أن ين شي من أراضي المسليين الى فحت عنرة؛ ين TO‏ 


فهرس الموضوعات 


واا شط درل الام على التجار الداخلينَ إلى بلادٍ الإسلام PEN ass‏ 
ولو أسَرْنا حربيًا لأجل مَن أسّروه؛ جاز باتفاتي المسلمِينَ اا 


وإذا كان اليهوديٌ أو النصرانيٌ خبيرًا بالطبٌء ثقةَ عند الإنسان؛ ... 44" 
وليس لأهل الذمة إظهار شيءٍ من شعائر دينهم في ديار المسلمِينَ» . ۳٤٠۹‏ 
وليس الخميس من أعيادٍ المسلمِينَ؛ بل من أعيادٍ النصارى» E anaes‏ 
ولش لهل الذمة أن يظهروا أعيادهم في بلادٍ المسلمِينَ» oa ass‏ 
ويُنهِى المسلم عن كل ما فيه ذل للنصاری» كالسؤالٍ على باپە» ... 88م 
بَابُ الْصَيْدٍ وَالذََّائِم sese‏ سوم 
فيما يُشترَظ قطقه أقواكٌ : SE‏ ار 


وإذا جرح الصيدٌ فغاب عنه» وليس به غيرٌ سهوه؛ ss.‏ بم 
وأما الضّبْعُ ؛ فإنها مباحة في مذهّبٍ مالكِ والشافعيّ وأحمدء ع و EE‏ 


وما أگل منه الكلبٌُ؛ لا يُؤْكَلُ في أصح قولي العلماءء دعاو ويا PE‏ 
والصيدٌ للحاجة؛ فإنه جائرٌء وأما الصيدٌ الذي ليس فيه إلا اللهرٌ ... ٠٠١‏ 
وە و3 


وقد رُوي عن عثمان: أنه نهى عن الرمي بالجلاهق؛ وهي البندق» . وهم 
في كلب الماء نزاعٌء الأؤلى ركه . ونم مما سدم وم اي FOS‏ 


إذا كان البق من أحدٍ الحزيين» أى غيرهما؛ لم يحتخ إلى محلل .هوم 

وأما إعارة السلاح والخيل لمن يعرض فيهاء اع ام اله يي “لووك 
0 7 1 1 و 2< 

ولعب الأكرة إذا كان قصّد صاحبه به المنفعة للخيل والرجال؛ .... اهم 


سس 
ب لیام 


وو 
يات الاضحية دق نم a‏ شع حسف كين اسه وحن وده مما ا امف قزمم 


0070 


اوعد التؤؤافكة فى كتا الثور اة 


في «النّسائيٌ» عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله 4ي في سفر .. ادن 
وينهى عن التضحية في الكنيسةٍ التي فيها صُوَّرٌء كما يُنَهَى عن ذبجها ‏ 04" 
وفي وجوب الأضحيَّةٍ قولان لأحمد ومالكِ وغيرهما. ا FO‏ 
والعقيقةٌ سنةء وتَنارّعوا في وجوبها على قولين OO sirac,‏ 


عل الذي إسماعيلٌ أو إسحاق؟ فيه قولان مشهوران» هما روایتان؛ ٠٣۰‏ 
والذي يجب القطع به أنه إمساعيل؛ يدل على ذلك الكات وال جم 


وکن شی يشاة نمیا أكلد من تمن الفرة كان أف من التروة . ٣‏ 
والذي دلت عليه السّنّة: أن الضحيّة وإن كانت واجية؛ فا ع a‏ 


الأعمال التي تكون بِينَ اثنين فصاعدًاء O rE‏ 
والسّبق: بالفتح هو العِوّضٌء وبالسكون: هو الفعلء OV es‏ 
كتابٌ جامع الأَيَمَانِ 0 اا 
إنشاءٌ الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ على حرام PV eas‏ 
ومن ES‏ ابن أختٍ زوجته: آلا يعمل عند إنسان؛ لكونه یظلمه» ۳۸۳ 
ولو قال: آنا بريءٌ من رسول الله إن كلمتّهء فحيِتٌ؛ فعليه كفارة ... ۳۸۳ 
وإذا حلّف على زوجيه بالطلاق أنها لا تخرحٌ إلا إلى الْحَمّام» .... ۳۸۳ 
وإذا خلت على أحث زوج لا تدخل بيته إلا بإذيه» 00 ees‏ رس 


فهرس الموضوعات : ظ o‏ 


وإذا حلّف بالطلاق الثلاث: لا يسكنٌ هذه الدارّء وقال: إن شاء اله ۳۸۹ 
وإذا حلف تقال له رجل: قلّ: إن شاء الله فقال: حلفت» ومضی» ٠وم‏ 
وإذا حلّف على يمين» وكان من عادته أنه لا يحلت إلا ویستشني» .. ۳۹۱ 
وإذا او عن النمين بر 0008 ا O‏ 
ولو قال: كنث قد اسسيث». قلت إن شا الله قال لم تقل شیا ٣۹۱‏ 
ولو قال: إن خرّجتٍ بغير إذني فأنتِ طالقٌ؛ فهو على كل مرةٍ؛ 5 
فصل GE EEOC‏ ا 
وم حاته مفدوته السيس أن" ابد EEA E‏ بريد EE‏ 
ومن سّحِرء فبلّغ به السَّحْرٌ أنه لا يعلمٌ ما يقول؛ فلا طلاق له. ... ۳۹۳ 
ومن كاقك غاد وديعة فصر كت فا زوج فطلب صا الوديعة ‏ ا 
ومن رأى مُعجنةَ طين» فقال: علي الطلاق ما تكفي؛ فكمّت» لل كوم 
وإذا حلّف على زوجته: لا تفعل شيئّاء ولم تعلّمْ أنه حلف» 45م 
إذا حلّف: لا يفعل شيئًا لسبب» ال ای ار أكره على کل ٤‏ 
ولا يجبٌ على أحدٍ أن يطيعَ أحدًا في كل ما يأمرّه به ا E‏ 
وإذا أفتاه من يجوز استفتاؤٌه؛ جاز له أن يعمل بِمَيُواه ا PAS‏ 
ومن حلّف بالحرام ألا تخرج فلانةٌ من بيته» فخرجَثٌ: ا و د ارو PAG‏ 
وإذا اتهم ا أنت غات الفمة» قاف آنا ها أعذثياء. ۴۹ 
وإذا كان الحالف يعتقد أن المخاطب لا يفعل المحلوف علیه» ۰... ۳۹٩‏ 
وإذا طلّقّها طلقةً بائئةَ بلا عوَضٍ؛ ففيه نزاعٌ» قيلَ: يق واحدةً بائنة ۳۹٦‏ 
وإذا حلّف: لا يسكنُ بيت أبيه» فزارّه وجلّس عندهم أيامًا؛ N ed‏ 
وطلاق السَّكْران فيه نزاعٌ لأحمدَ وغیره» والأشبَهُ بالكتاب والس . 5وم 
فصل SS‏ ا ا ا OV‏ 
إذا حلّف بالطلاتي أو غيره أنه لا يدخُل دارَ فلانء ولا يأكل طعامّه. ‏ ۳۹۷ 
ومّن حلّف بالطلاقء فقيل له: استَْنِء فقال: إن شاء الله نل 


اوعد التؤؤافكة فى اخكهار الثور اة 


ومن اعتادٌ الكذبّ فصار إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» es‏ 
وإذا حلّف بالطلاق : ليُعطِيَنّه كذاء فعجّز عنه؛ فلا حِنْتَ إذا كانت ننه ۳۹۸ 


صح عنه ب أنه قال: «مَن كان حالقًا فليَحْلِفْ با أو ليَصْمُتْاء . ۳۹۸ 
وهل الحلِفُ بغیر الله محرّمٌء أو مكروة؟ على قولَين؛ الأول أصحٌ. . ٠۹۹‏ 
وكثرةٌ الحلِفٍ مكروةٌ» ولكن قد يُستِحَبُ إذا كان فيه مصلحةٌ شرعيةٌ. 2 89494 
ومن حلّف على رجل: لا بدَّ أن يُعطِيَ فلانًا كذاء لمعه ف سويد E‏ 
ومن اتَهمنّه زوجته لم جاريته» فعرّضَء وحلف أنه ما وطلها؛ ... ٠٠١‏ 
وإذا قال لزوجته: إن أبرأتيني من نفقةٍ الأولاد. ns‏ فنع 
كتاب الأَيَمَانِ والندُور O SL E‏ 


أصل عقدٍ النَّذْرٍ مكروةٌ؛ لما في الصحيح أنه نهى عنه AN anl‏ 
ومّن نذر للقبور زيتا أو شمعًا ونحوّه؛ 00031 0 CBN e SL OE‏ 
وا الو على قو الأنياية ون كان وشا عل اء الاح ید 8غ 
وکل ما يدر له ويُعظمء من الأحجار ونحوهاء والقبور؛ N SES‏ 
َالنَّذْرُ المُطلَقُ مثل قوله: لو على كذاء والوقف المُطلَق والكفارة .. ٤٠١‏ 
ولو نذر لشيخ معين على وجه الاستغاثة به» وطلّب قضاءِ الحاجة منه؛ ٤٠١‏ 


ومّن نذّر أن يهب فلانًا شيئًا؛ لم يحصّل الوفاءٌ بالنذر إلا بوجود الهبق» ٤٠٠٤‏ 


ماعو 


ومن ندر لقبر من قبورٍ النصارى؛ فإنه يُسْتَتَابُ؛ بل كل من عظّم شيئًا ٤‏ 
وما نذّره للمسلمِينَ» ولم يُعرّفْ صاحبه؛ م مضو سو زه سو ع E‏ 
وإذا قال: إن فعلتٌ كذا فعليٌ أن أَعْيِقَ عبدي» أو مالي صدقةٌ ... 404 
وإذا أعتقّتْ جاريئهاء وها أن تُعتَقّها إذا كانت مستقيمةً» فبانت زانيةً؛ 6٠85‏ 
ومن نذّر صوم يوم مشروع» وعججز عنه لكبَّرِء أو مرض لا يُرجى برؤه؛ ٤٠٥‏ 
وأما صومٌ رجب وشعبانَ؛ ففيه نزاع في مذهَّب أحمدٌ وغيره» (O u...‏ 


يجوز للحنفيٌ الحاكم أن يَسْتَنِيبَ شافعيًا يحكمٌ باجتهاده» 5-0" 

و ع القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية» وأصَرَّ على ذلك 
جمّع المسلمون على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوةَ؛ ETE‏ 

وإذا ال عَريه حاكمٌ نافذ الحكم في الشرع 

وإذا قال الحاكم: ثبت عندي» ذل هو لكا e‏ الا 

وفي قبول شهودٍ الفرع مع إمكان حضورٍ شهود الأصل؛ نزاغ» 


وخديت معاذ لھا بعتّه إلى اليمن E E e a E E r e a E E E‏ 
ولیس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله؛ E.‏ 


وهل يجبٌ على الشخص أن يلتزمَ مذهبًا واحدًا بعينهء e‏ 
والاجتهاد يقبلٌ التجزؤ والانقسامَ؛ بل قد يكون الرجلّ مجتهدًا 

ومن ظَنَّ أنه يعرف الأحكام من الكتاب والستة بدون معرفته بما قاله 

ومن خالف ما أجمّع عليه المؤمنون؛ فهو ضال» وفي تكفيره 000 
ومن ادعی العصمة في كل ما برل لأحدٍ بعد الرسول 6له؛ ليو ا 
ومن قلّد من يسوعٌ له تقليده؛ فليس له أن يجعل قول متبوعه هو أصمّ 
وفي جواز تقليدٍ الميتٍ قولان في مذمّبٍ أحمدَ وغيره. SESS‏ 


ومّن تعبَّدَ بالصمتء أو بالقيام بالشمس» أو بالجلوسٍ» أو العْرَيء 
وأما السلامٌ على الشيخ عَقِيبَ الأذان» أو كُسُوةٌ قبره بالثياب؛ 
وقد اختلت الفقهاءٌ في الصمتٍ؛ هل هو حرام» أو مكروه؟ 0 


والتوبة النصوحٌ؛ فقد قال عمرٌ بِنُ الخطاب وإ وغيره من السّلَفٍ : 


لقو داحتا الثور الفحكة 


وإن لم تكن التوبة الأولى تصوحًا؛ فإذا عاد إلى التوبةٍ مره بعدَ مرة؛  4١8‏ 
وقد تنارَعَ الناسٌ في العزم: TT‏ بدون العمل؟ على قولین» 4١59‏ 


ولم يكن من عادة الصحابة أن يقوموا للنئ يل لما يكرههء Ye u.‏ 
وأما تقبيلٌ اليدِ؛ فلم يكونوا يعتادوته إلا قليلاء ولما قدموا عليه ... ٤١١‏ 


وهه لآير عن الشكم ولي مال اليم لما راء معيتاء ETT ses as‏ 


EE TEE FN 
٤١١ وأما اسم الَرّفي؛ فليس هو من الأسماء التي علق الشارع بها حكمًا‎ 


وإذا طلبا حاكمّين؛ أجيت امن طت الاق له الولاية على مسل الاي ٦‏ 
ولا يمضي حکم العدرٌ على عدُوّهء كما لا تقبل شهادته عليه؛ .... ٤۲۷‏ 


ولفظ الصُوفيّة لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثق ا O‏ 
وأما سماع القرآن والموثُ عندّه» والغشئ» ونحوه» OR e‏ 
وأما اسم الفقراء فهو في القرآنء وقد قال بيه : «فقراءٌ أمتي EE ah ses‏ 


CTE semen eih ê mens فصل‎ 


القَدَريةٌ من المعتزلة وغيرهم الذينَ لا يُقِرُونَ بأن الله حال كل شيءٍ» 4"؛ 


و قال: اة عة الرحدن يخ عرف غا بل ا الخو عمو ا 


VC N TC فصل‎ 


ومّن كان قادرًا على الكسب ويأكل من صدقاتِ الناس؛ فهو مذمومٌ . ٤۴۷‏ 
وإذا تعدّى أحدٌ على الركب في الطريتي أو في مكةء فدقَعّهم الركبٌ . ٤۳۸‏ 


فهرس الموضوعات 


وإذا وجّد مع الركب جائعًا أو عطشان؛ ا 
سال و ا وجب اطا a‏ 


ثبت في «صحيح مسلم» أنه“ قال «الصّلوات الخس: 2-00 
وما يُوجَدُ في كتب أبي حامدٍ من كلام الفلاسفة الباطنية» 000 
ومن قال للآخر: الله كبر عليك» فهو من نحو الدعاء عليه» ا 
وليس لأحدٍ استعمال القرآن لغير ما أنزلَ ل 00 


لواءً الحمدٍ الذي بيد رسول الله ية يوم القيامة هو لواءٌ صورة ومعنّى؛ 
وشر أ طتعة: e E FF‏ 
نالروف وال ضع الك واج على الا a‏ 


ومن لم يحب ما حه الله وهو المعروفٌء ویبغض ما أَبِعَضْه الله 


الذي عليه جمهورٌ سلف المسلوِينَ: أن كل مؤمن مسلمٌ. EE‏ 
وليس القَدَمُ الذي بالصخرة قدم النبئّ» ولا قدمَّ أحدٍ من الأنبياءء 

وأبو بكرٍ وعمرٌ؛ هما أفضل وأشجمٌ وأدينٌ وأكرمٌ من جميع الصحابة 
والثوبٌ الذي هو للشهرة؛ هو الثوبٌ يُقصَدٌ به الارتفاع على الناس» 
ومن قال: إن أحدًا من أولياء الله يقولٌ للشيء: «كُنْ فيكون) ؛ e‏ 


الختا الثور الفحكة 


أغيال ات الى سے المقاماك او الخال OS eas‏ 
وأصل الدين هو الأمورٌ الباطنة من العلوم والأعمالء OY wee‏ 
وطلبٌ العلم الواجب لكونه معيّنًا على كل أحدٍء A el‏ 


السماع الذي أمّر الله به ورسوله هو سماع القرآن؛ ا 
3 عو بو 2 ع ي ¢ 
واما الرقص ؛ فلم يأمر الله به ولا رسوله» ولا أحد من الائمة؛ WV ses‏ 


وكراماث. الأولياء حق باثفاق أئمةٍ أهل الإسلام والسّنَهَ والجماعةء .. ٤۷۳‏ 
والعلاح بالا إن کان فة معقعة الجهات ولأ كيو امل 564 
وما روي عنه: «اتخذوا مم الفقراء أيادي؛ فإن لهم دولة وأيّ دولۆِا؛ ٤۷٤‏ 
كتاب الشَّهَادَاتَ E SS‏ 
إذا مات الشاهدٌ فهل يُحكمٌ بخظّه؟ فيه نزاع» فمذمّبٌ مالكِ: يُحكمء ٤۷١‏ 
إذا شهد شاهد أن فلانة أبرأت زوجها: حلّف الزوجُ, مد ع Vê‏ 
وإذا كان الشاهدٌ في الرضاع ذا عدل؛ فُبل قولّه» وفي تحليفه نزاغٌ. . ٤۷١‏ 
وجرا ا أ بسية علد ساك ا أن هذا خط فلانء ... ٤۷١‏ 
والعمل بالخط مذهبٌ قوئ» عرق جمهور السَّلَفف N‏ 
واثققوا غلى أنه يجوز أن يشهد على الرجل إذا غرف ضورته»  ۷١...‏ 


فهرس الموضوعات 


وما يجرح به الشاهد وغيرٌه مما يقدځ في عَدالتِه ودينه؛ e e‏ 
والداعي إلى البدعة يستِحق العقوبة باثّفاق المسلميق» عم وم EVV‏ 
ولا يجبٌ عند أحدٍ من العْلّماء أن يكب في الوثائق أنه قادرٌ ملي . ٤۷۸‏ 
ولا يجوز تلقينُ الإقرار لمن لا يعم ادق فيه ول اليا عله 0ة 
ويجبٌُ على مَن ظُلِبِتُ منه الشهادةٌ أداؤها؛ بل إذا امتَنمَ الجماعةٌ ... ٤۷۸‏ 
وإذا شهد أن العينَ كانت على ملكه حينَ خرّجثُ من يده بغير حقٌّ؛ . ٤۷۸‏ 
وإذا حضره الموت» ولیس عنده مسلمٌ؛ فله أن يُشهِدَ مَن حضّرّه ... 48٠١‏ 
وشهادة الفاسق مردودةٌ بنص القرآن واتفاقٍ المسلمِينَ» N ass‏ 
وإذا شهد رجل في شيء أنه ملك فلان إلى حين بيعهء وحم بشهاديه» 44١‏ 
ويجبٌ على الشاهدٍ أداءٌ الشهادة إذا طلبت منه. EAN eens‏ 
ولو كان الشهود أكثرٌ من نصاب الشهادة» وطلب أحذهم؛ EAN sss.‏ 
ومّن قصّد خروجَ الريح منه ليضجك الجماعة؛ فإنه يُعرَّرٌ على ذلك» . ٤۸١‏ 
فصل CAT E I ES EE SS‏ 
في السئن: «أن الذي يحدّتٌ فيكذب فيضجك النامنَ؛ ويل له» ... ٤۸۲‏ 
وما كان مباحًا في غير حال القراءة؛ مثل المزاح الذي جاءَتٌ به ... ٤۸۲‏ 
و ال هت ا ن ال واا غن ا ر 
ومن عرف أنها زوجةٌ فلان فمات؛ فلها المطالبة بمهر المثل» .... ٤۸۳‏ 
وإذا رحل رجل وخلی وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولاية شرعية».  ...‏ ۶۸۴ 
كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيّنَاتِ ل لاك 


ومّن ادّعى أن بعض الحكام أحَذ منه شيئاء A dese‏ 
وإذا اذَّعتُ جاريةٌ أن فلانًا - زوج سيّدتِها - وطتها ؛ E‏ 
وإذا نكل المدّعى عليه عن اليمين؛ رُدَّتْ على المدعي. م ون عو E‏ 
وكا عاك لزي دوق قال a‏ طلن الى اكد مق sce a‏ كل 


وإذا مسف الم اة ووجها طن عن ا 


اوعد وة كن كتا الثور الفحكة 


وإذا ظهّر أنه قادرٌ على الوفاءء وامتنمَ ظلمًا؛ عُوقِبَ بغير الحبس؛ .. ٤۸۷‏ 
ولا تقل الدعوى بما يناقض إقرارّه؛ إلا أن يذكرٌ شبهةً تجري بها .. ٤۸۷‏ 
وإذا أنكر زوجية امرأته قُدَّامَ الحاكمء فلمًا أبرَأنْه الزوجةٌ بعد ذلك؛ . ٤۸۷‏ 
OE AL‏ القت اله خط در اذّعى عليه قَدْرَاء ثم أخذه منهدء 488 
وإذا كانت عادة العمال يستخرجوة بالوضولاث: فمات بعض العمال» 488 
ENN O ba‏ 
ولا يجوز أن يكت على من كلب عليه ولا يشهد زور AN ests‏ 
وإذا حملوا الجَّهار مع البنتِ إلى بيتِها على الوجه المعروفي؛ 1 CAN‏ 
ومّن ادعى بحقٌء وخرج يقيم البَيّنة؛ لم يج حبس الغريم؛ A‏ 
كتاب العتّق O O E O‏ 100000 
إذا اعترف السيدٌ بِوَظءٍ الأَمَةِ قبل خروجها من ملكهء ا 
ومن زنَّتْ أمتّه» وأنّتْ بولدٍ فأعتقّه؛ فله أجرٌ عتق كامل لوكين انق 
وإذا اشترى أمَّ ولدِء ثم وطِتّها؛ فهل هذا ال اف الوّظه؟ .... 5غ 
ن وک جار امراف ورن بالات اللي ته weste‏ ع 
ولا يملك السيدٌ نقل الملكِ في أمٌ الولدء لا في حياته ولا بعد موت ٤4٤‏ 
فمن سأل فقال: إذا وقَمّها هل تكون الدية إذا قيلت وققًا؟ E ns‏ 
فهرس الموضوعات Ans‏ لحل واو بعل لق لاي بق ل ل و ل اباي EV‏ 


